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اتمسسييا لم 


هو التردد » 


نورين سفان 


رفض هارولد لاسى أن يصبح وزيراً . ورفض ترشيح نفسه نائباً في مجلس 
او عضواً في جمعمة الفاببين . او اللحئة التنفيذية لحزب العمال . 

وظل بين الكواليس . 

ورغم ذلك ؛ فقد طبع لاسي الحباة الفكرية والسياسية والاجتّاعية في 
انجلترا » وكان تأثيره ابعد مدى » واعمق اثراً من كشليرين تولوا اهم المناصب 
الوزارية » وبقي اسمه في تاريخ الفكر الاشترا ى » بعد ان ذوت اسماء كثيرة : 
لمعت بعض الوقت »© او كله . 

ولعل سير هذا النقاء » ان هارو لد لاسكى كان شديد الإخلاص للدعوة 
الاشتراكبة . واستطاع بما أوتي من بصيرة اجتاعبة » وتكوين فلسفى » ارت 
يكشف سير عصره الذي عاش فيه . وان شرحه بدقة وإلحاح . 

وقد لقى هار ولد لاسى »2 نتشحة ذلك »© تأسداً وإعحاباً وحم أسة مني 
أصدقائهة » وزملائه » ومريديه » يا واحجه هحوما سُديداً من اعدائه . 


وتجمع عليه اهجوم من خصومه الفكريين » ومن اعدائه السياسيين » ومن 


ت 


يعض زملائه في حزب العال على السواء . 

ولكن لاسى لم يكف عن المصارحة بآرائه » والتمسك العتيد بها .. 
!»> أنه لا برقى في 
أزمت الفكن الساسى ال سرقية الفلاتتقة:. كافلاطورف: ...ذاو تومنايس الا كريق: . 
أو جون ستيوارت ل .أو روبرت أون . أو مار كس : 

وقال الدين انتقدوه » أنه لاد كثيرأ من عمقه » لأنه وزع نشاطه » فألف 
اكاروضن الاتسيية: كتانا #.وستن كتن] #بر لقي متييات المقالات فى الجلات 
السياسية » والصحف العاللة ©» وألقى 1لاف الحاضرات فى الجاممات 
الامريكة » ومدرسة لندن الاقتصادية . 

وقفال تأقدوه انه ضحى ق سيمل هذا الانتشار » ونسدب هذا التورع » 
يكثير من العمق والأصالة . 

فأأن له بمرتبة اوبن » او مار كس ؟! 

ولكن هارولد لاسكي لم يعنه قلي » او كثيراً » ان يطاول فلاسفة 
فرداً» بقدر ما كان تؤجج صدره حماسة شديدة في ان ينشر الدعوة الاشتراكبة 
بين مثقفي بلده » وطلبة الجامعات واوساط الغيال: ٠:‏ 

وكان لاسى من ذلك الجيل الذى حمل الدعوة الاشتراكلة بأمانة. وآ 
تفوق اعظم الاعمال الفكرية » او الفنية عمقاً واصالة ونملاً”'' . 

وكانت اغلب افكار لاسي مواقف . 


وقال بعص الدين سددو أ الممهحوم علبه من ْو ورحسن 


٠‏ هن هؤلاءء هربرت اوينء الذي نال جائزة التأليف فى جامعة كولومبيا على كتابه « افكار 
لاسى الساسية » » وقد انتقم هذا المؤلف الامردى لانتقادات لاسى الشديدة الر أسمالية 
الأمر يك 

؟ - لبرناردشو كلام ,هذا المعنى ء حين قال ان هقالاته الفابية عن الاشتراكية افضل عنده » 
واعز اليه من جميم مسرحياته , 


وكانت اغلب هذه الافكار تشمه العقائد . 

وكان يقاتل فى سسلها قتالاً عتيفاً عنيدا . 

وهو يشبه فى ذلك كتباً آآخر من كتاب عصرنا » هو الفيلسوف جان بول 
سارتر » الذي آمن ايضاً بأن افكاره مواقف . لا بد ان يقاتل في سبيلبا » 
بكل ما أوتي المفكر من ححة © وعناد و كبرياء . 

ولقل فدهن مقع التسبي 6د 31 شرل القرين اكه بلطل يعن القراء 
الذين يتتبعون افكار واعمال لاسى . 

فالقارىء الذي يعكف طو يلآ على لاسي » سبلحظ انه يردد ويككرر 
اعبانا عضن اقدوره :1ل تتسنة م 1 

وقد تحد بعض هذه الافكار لا تزال بذرة صغيرة فى كتاب أصدره في عام 
9 > ثم يعود اليبا » ليرددها » او ينميها » ويستطرد فبها بعد ذلك يأعوام. 

وقد نميز ‏ مثلآً ‏ فما كتبه عام 1919 عن مشكلة الدولة والسسادة » 
بعض الافكار الت عاد برددها في كتابه عن « الحرية » عسام ١98٠‏ 2 ثم في 
كتابه « قاموس السياسة » عام ع*9١‏ » وبعد ذلك في كتابه « الدولة » في 
عام ه19 . ٠‏ 

ولكن لذلك كلء تفسيراً . 

فليس يغض من قيمته الفكرية مثل هذا التوزع» وماقد تحده في افكاره 
من تكرار » اذا لمست الدافم الذي كان يؤرق لاسى طول حماته . فقد كانت 
الفتكرة تلح عليه إلماحس) شديداً » فبلح بها على قرائه . لأن لاسكي كان 
مفكراً » وداعية في نفس الوقت . وم يكن تجرد أستّاذ جامعي . ولم ينصب 
نفسه مؤرخا للافكار الاشتراكية » مم بالماضي فحسب . 

لقد كان متم بالتاريخ لمفسر الحاضر . وبهتم بالحاضر ليتنباً بالمستقيل > او 
يحذر من عواقيه . 

وكان لا يوافق الذين ينتقدونه » من ان واجب الاستاذ الجامعي ارف 
« بعلو » على الأحداث . أو يبتعد عنبا . أو تحلس القرقصاء الى جوارها ! 


ئ 


وم يمنعه توليه مناصب جامعية » في امريكا و كندا وانجلترا » من اركف 
ينخرط فى السباسة . وان يعلن آراءه في تألمف الوزارات » وسماسة 
الحكومات » او برامج الاحزاب بعتف كثيراً ما يصب . 

فقد انتقد تأليف وزارة لويد حورج عام ١919‏ . وكأن حنذاك ابنغاد] 
في جامعة هارفارد. واثار ازمة ادت الى استقالته . م لل يكت آراءه السياسية» 
وهو يحاضر في مدرسة لندن الاقتصادية » مما دعاه إلى الاستقالة مرة أخرى . 

وقد ظل لاسكي برفض ارن يصبح وزيراً » حين عرض عليه رامزي 
ماكدونالد الوزارة في عام 197 . 5 رفض اربع مرات متوالية أن رشح 
نفسه مجلس العموم ورفض تعمينه في مجلس اللوردات . 

وظلل طوال عيمره استاذاً مخلص] لأفكاره . يؤلف الكتب . وينشر 
الدعوة . ويقف دونها موقف الدفاع والعناد والكبراء . 

والحق ان الذي يتمعن في تاريخ الاشتراكية الانجليزية » سبحس ان ثلاث 
شخصات خطيرة » دارت حوها اهم وابرز تطورات الفكرة الاسترا كبة . 

وهذه الشخصبات »> عندي » اذا استثنينا رواد الفكر الاشتراى الأوائل 
اوين » وابطال حركة الئاق » وهسند مان » واإذا استثنينا بعد ذلك سبدني 
ويب »© هي جورج برناردشو . وهارولد لاسكي . وانورين بيفان . 

وعندي أن شو كان اقواهم .خبالاً وفنا . ويبقان اقواهم وجدانا وغضيباً . 
ولاسكي اقواهم ح<ة وعقلاً . 

ولا بد لكل من نحاول تفهم هذه الاشتراكبة ان يحيط بهذه الشخصيات 
الثلاثة بالدات > قبل أن يغرى فى تفاصل وتعرحات التطور الاشترا كي في 
انخلترا . وهي تفاصبل وتعرجات عديدة . 

و لا بد ان يفهم تعرجات ومنحنيات الفكرة الاشتراكية ذاتها . 

فالدعوة الى الاشترا كمة دعوة قدعة . 

والعجيب © أن قدم هذه الدعوة » وتوافر بعض الظروف التي كان يمحكن 
أن تساعد على نجاحها » لم تصل بها آخر الأمر إلى النجاح . 


م 


فحتى الآن » لم تطبق الاشتراكية في انجلترا بالمفبوم العامي الصحمح . 

وعلى الرغم من ظبور رواد اوائل مثل روبرت اوين منذ اكثر من مائة 
عام . وظهور حركات عمالية قوية منظمة . وتوافر كثير من الحرية والوعي » 
فإن الحركة الاشتراكمة في بريطانيا انمزمت . وتعثرت كثيراً. وكانت تحقق 
دائماً انصاف أهدافبا . وتقف فى اغلب الاحسان » عند انصاف الخلول . 
وتفسير » وتحليل هذا الفشل والارتداد » يحتاج الى دراسة اوفى > وادق » من 
هذه العحالة المتواضعة . 

ولكننا كذلك لا نستطيع ان نضع تفكير لاسكي في وضعه الصحيح » 
ونسبه الحقيقية » دون أن نخوض في تاريخ هذه الهزائم » والتراجعات » التي, 
اصابت الحركة الاشتراكية فى انجلترا . 

وهذا يعود بنا حثماً » الى تاريخ قديم . 

لنحدد فما بعد .. من هو الرجل . وماهي الفكرة . 


>« د عه 


ولا شك ان دراسة تاريخ الاشتراكية الانجليزية » على أي حال »> درس. 
مفيد . لان القارىء سوف يكتشف في تاريخ هذه البلاد تارمخاً يشبه التاريخم 
السري الرجعية » وفنا غريياً فى الساسة » هو فن صد الثورات واحباطها » 
او اضعاف اتدفاعبا . 

فلا بد للقارىء ان يضم في ذهنه الى جوار زحف العمال » وقوة التفكير 
الاشترا ى قوة مضادة . كانت اغلب الوقت تفوز بالقوة » أن لم تسعفها الحيلة . 

تلك هي قوة الرجعية . 

بل سبخرج القارىء بعبيرة مفيدة أخرى »> اذا ركز النظر على البرل مان »؛ 
وكيف اصبح في اتجلترا بالذات محوراً للصراع السياسي والاجتاعي . وسيرى. 
بعد حين - أن مفبوم الدعقراطية كان يختلف عند العمال الثائرين » وعنك 
الحافظين الرجسين . 


فالعال الاشتراكيون نوا ان يصبح البرلمان وسيلة » لفاية أبعد. هي 
اصدار القوانين الاشتراكية » وتحويل الحتمع الرأسمالي الى الاشتراكبة . 

والرجعيوت كانوا حاولون أن جملوا البرلمان وسملة م لامتصاص » الغضب 
الشعبي احمانا » او صد اهجوم الشعبى كاما تجمع . 

ولقد يتفق العال الاشترا كبون مع الحافظين الرجعيين على شكل وطةوس 
ونصوص البرلمان . ولككنهم - في الحق - يختلفون في فبم دور البرلمان . 

فبو عند العمال » والبساريين منهم بالدات > وسياة لا غاية . وسيلة للتحول 
الاجتاعي نحو الاشتراكبة . وهو عند الرجعيين وسيلة ايض .. ولكن للتحمد 
اللجواعي توا لر اوغ البدامية و روانظاء التطرى الاجتا عي لآ اقسى اللدوة 
الممكنة . 


ع#ا عا عا 


ويسترى واضاد "كش قورت هده الأقكاريوالظالن فى اغار ا ىنظرة 


عودة الى التاريخ 
وف سر 3101 يروو اناك شار ا تسكيياة 16 مكسفن عدا روا وياد 
وتعر نا وام 
فقد كانت ساعات العمل - ف المصانع الجديدة ‏ لا تقل عن ١6‏ ساعة 
في البوم » وكان العامل يعاقب « اذا غسل وجبه » او فح النافذة > او حق 
صفر يفمه اثناء العمل » . وكانت الرجعية فى ذلك الحين » تحاصر الافكار 
الثورية ؛ وتروج بنشاط شجموم كل فكر رجعي خبيث ' 


,. ١45 القاهرة‎ 


ففنذ قيام الثورة الفرنسية » والرجعية الانكليزية » تريد ان تحمل حر 
المانش عازلاً طسعساأ للأفكار الثورية الاورببة . حتى لا يصل منبا شيء الى 
الجزيرة . وسسئا كانت افكار و كتب توماس به#ن المتحررة » تصادر وعنم » 
كانت كتب بيرك التى تندد بالثورة تروج وتذاع . 

ورغم ذلك الحصار المشدد » ظبرت حركات الراديكاليين » الذين يدعون 
الى الاصلاح النيابي . وظبر صانع احذية مثقف » هو توم هاردي . اخذ هبج 
'المظاهرات ٠‏ ويتزعم الجائعاين . وكان من عاداتهم وتقالبدهم ارت يسيروا ف 
مظاهرات تتحه إلى القصر الملكي -- فكان يطلب منهم أن سيروا الى القصر 
المللكي « كحئود .. لا كشحاذين ؛ . 

وفي هذه الفترة » كان ارباب الصناعة اللمدد > الذين ظبروا مع الثورة 
الصناعية يضحون بالشكوى من الضرائب الكبيرة التي فرضبا الملك والنيلاء 
والاقطاعبون . وكان الفلاحون بقعون فرسة المحساعات المنتظمة . والعمال 
فرهة الطبيوالة الدانة» وازاي المعباعة يشككون مسري كلك سيق 
الضرائب وقبود الاستيراد والتصدير . ظ 

وحين اصاب الثلف محاصمل ابرلنده » واتلف المطر محاصيل انجلترا » 
اتتشرت المحماعة بين الفلاحين . وزاد السخط ضد قوانين القمح » التي تنم 
استير اده » حتى يستفيد الاقطاع.ون » والثبلاء من اسعاره العالمة . 

فامتلآات انحلترا بالغضب . 

وسارت مظاهرات صاخية في كل مكان . وتحالف الصناعيون والفلادون 
والعال ضد النملاء والاقطاعين . ولكل طيقة اسبايا . ويصف والتر سكوت 
الروائي هذه الأيام » فيقول : « امتلأت جلاسجو بالمقطوعين في الصباح . 
والراددكالبين في المساء . ولم يعد هناك حل سوى تدخل الجيش ! » 

وق مجلس اللوردات ©» وحد احد الاعضاء © واممه اللورد ما كولي الكل 
« السعمد ©» » حين قال : 

. » اننا نواجه الثوره بنصف قواتنا الحقيقية . أو ريعها‎ ١ 


١15 


وكات هذا اللورد يعني ان الإقطاع والثبلاء في داخل الجلس > يواجيورتف 
الفلاحين والعمال وارباب الصناعات الجدد والرأسمالين المتحالفين معا خارج 
الجلس . 

فالحل هو أن يضموا الهم الرأسمالبين . وأن يتنازلوا لهم عن هذه القوانين 
الى تغضبيم » ثم يعزلوا بعد ذلك ٠‏ الدين يملكون » عن الدين لا يملكون !» 

وكان أن صدر قانون الاصلاح الشبير في عام ١85‏ . 

وسمح للصناعيين بدخول البرلمان بصفتهم ملاكا . وألغي قانون القمح . 
ثم تحولت الحكومة »2 بعد قوانين الإصلاح الى الشعب الغاضب » بالرصاص » 
بحصد المتظاهرين بلا هوادة . 

57 

ظبرت حركة بجديدة » بعد اعوام قليلة » في عام 4 )© حملت محخركة 
المثاق . وكانت تطالب بستة مطالب هى إلغاء شرط التملك في اعضاء البرلمان» 
معذار 1 الاغنابا ولا اقرط الاشتان © وعدل الناااى كورييية: > 
وجمل الاقتراع سرياً . 

واتخرط فى هذه الحركة عدد كبير من الاتحاهات »> والآراء . 

بعضبا ندعو الى العنف واازحف الى القصر الملى لاحتلاله . وبءعضيا يدعو 
العم التامينا ف هل المقان الشعى . 1 

وايد فريدريك النجياز » الذي كان يعيش مع مار كس في ذلك الحين في 
لندن حركة الاق . وشبدت هذه الفترة » جماهير غاضمة » وبذور افكار ثورية. 
5ا شبدت ايضاً تجارب رويرت اوين صاحب ورائد الاشتراكية « العملية » 
التي تريد ان ثثبت بالدليل والعمل » ان الاشتراكمة افضل من الرأسمالية » 
لأا :تر قو امل ساغاف اقل #وطما تين ٠١‏ كلل #ربوانناعا افر + 

وكات لا بد لارجعمة ان تتخذ موقفاً . 

فعينت القائد الشهير وبلنجتون » قائد معركة ووترلو التى هزم فمها نابلبون. 
وامرته بمنع مظاهرات الميثاق الغاضبة من الوصول الى القصر الملي . 


١ 


وكان الصدام العنيف . وسمي الرجعبون هذه المعارك الداخلية بووتراو 
الثانة ! 

وعلى الرغم من أن انصار الميثاق جمعوا اكثر من مليون توقبع » فقد انتبت 
الحركة بالتمزقى والقشتت . وبدأت الرأسمالة الصناعية التى كسبت مواقفع 
جديدة في السلطة السياسية » ومراكز داخل البرلمان » هم اكثر الاهتام 
بالبحث عن اسواق لنتجاتها في الخارج . 


وكانت قد فرغت منذ عام ١48«‏ »4 في حركة الاصلاح السياسي » من 
الاستتلاء على مواطن هامة 4 فبدأت تتفرغ للبطش بالععمال في الداخل . 
والتوسع الحموم في الخارج . حثاً عن الذهب » والاسواق والمواد الخام 

فتقد بدأ عصر جديد . 

اكتشف فبه الذهب في كالمفورنيا » واسترالما . واشتبكت انجلترا في 
حروب دموبة فى الصين والهند وعدن ونموزيلئدة . 

ويصور احد ابطال حركة المثاق ‏ واسعه توماس كوير - تلك الفترة الى 
فلك لك .حر امنا ف فقول" 1 

١‏ ادارت انحلترا ظبرها للاشتراكمة والافكار الاجيّاععة وبدأت فئات 

من العمال المهبرة » وخاصة عمال النسيج تتمتع بفوائد هذه الاسواق الجديدة . 
فقد كان عمال لانكشير في ابامنا » بلسون 0 ممزقة . ولا يحدون قوتهم 
اليومي . ولكن ذكاءهم كان يسدو عليهم . فكنت تراهم يدرسون نظريات 
العدالة الاجّاعية » ويناقشور:] تعالم ومبادىء الاشتراكية . ولكنك ترام 
البوم » عليهم مظبر من اناقة . ولا يتحدنون الا عن المعيات التعاونية . 
وحصصهم في المساكن الشعبية > ! 

وهكذا شهدت المحلترا » منذ ذلك الحين > بذرة « ارستقراظة العيال » 
الدن اطلن علي افيا بعد » اصعابي اكاقات ت البيضاء » لأنها لا تنسخ من 
العمل . ولأنهم يستفدون ‏ جزشماً - من تلك الفوائد التي تعود من فتمح 


١ 


الأسواق .. ومن الاستغلال الرأسمالي . 
>4 علد عبد 

ولكن الرواج لم يدم طوبلاً . 

فعادت ازمة جديدة تطحن العال طحنا . وافاقوا خلال اعوام البطالة 
السوداء. وخلال الآزمة الزراعية» الى ان الرواج لم يككن سوى رواج موقت . 
وظبرت الأزمة الزراعة » واثتدت . فظبرت معبا جمعمتان » هما ججمعية 
« الأرض والعمل » وجمعية « الإصلاح الزراعي » . 

والمعمتان تؤمنان بنفس الفكرة : 

١ -‏ ان مالك الأرض ليس له فضل فوا يملك . لآن مله الأرض لا ترجم الى 
جبده الخاص . ولكنبها ترجع الى الأرض ذاتها » . 

وظبر هسندمان »6 لبوضح ازمة عصره »© فقول : 

-«قبل عام م١‏ » كان الاقطاعيون مم اغلب الذين يتحكون في 
السلطات السياسية والتشريعية والقضائية . 

وبين عامي 1١7+‏ و445١‏ »> اي بين عامي الاصلاح السياسي »> والدعوة 
الى إلغاء قانون القح » كان النزاع يثور بين الإقطاعيين والصناعيين حول 
حرية التحارة . 

فاما استقب السلطان للصناعيين في هذا الشأن » اخذوا يتبادلون المك بين 
حزبي التوريز والحويج (الحافظين والاحرار) » وهما حزبا الملاك . وكانت 
تتبيحة حم هذين الحربين » افقار الطبقات العامة . وفساد الحم فى ابرلنده 
« الزراعية ؛ الى تستغلبا النحلترا «الصناعية » .. والخراب والدمار 
ااقتسادات الع رو كان تسيب :الذا ل الوا النسية لنصيب الى لآ يلون 
شيئاً . ولذلك لن يتحقق العدل ما لم تؤمم وسائل الانتاج » . 

وكان ذلك في عام ممما . 

ففى الوقت الدى انخرطت فنه انجلترا في غزوات > وفتوحات» وحروب 
كاده واتشهاوانة'» وكان القعاء تصبب اغليه العال 1314 ايتتينا :يعدن 


١ 


الرواج المؤقت لارستقراطية العمال » طالب هيندمان بالتأمم الشامل . 

وقد تأثر هسندمان تأثراً بالغا بأفكار كارل مار كس. وانعقدت بين الرجلين 
ضد]ةة وطيدة . وان كان هيندمان لم يصرح بذلك في كتيه'"'. 

وقال همندمان فى كتابه « الاشتراكمة واضحة » )١887(‏ : 

ان العمل هو اساس كل ثروة . ودعا لذلك الى التأمم الشامل لوسائل 
الإنتاج في كتاباته . ودعا الى تأمم الأرض في جمعية « الأرض والعمل » . 
ولكن تماراً | كثر روية م واشد تردداً » ظهر فى جمعية مقأإسمبلة هي جمعرة 
« الاصلاح الزراعي » الت ترأسها جون ستيوارت ميل . 

وكان ستبوارت ميل يتفق احيانا مع هيندمان في المقدمات . ولكنه 
مختلف فى الخلول والنتائج . فبهما يتفقان على وجود مشكلة زراعية خطيرة . 
ويتفقان كذلك أن مالك الأرض ليس له فضل فى ناتحبا » لأنه لا يعمل .ها . 
فالفضل في الأرض اذن يعود للمجتمع . 

ولكن هسندمان كان يطالب يتأمي الأرض. وستوارت ممل يطالب بإعادة 
توزيم الأرض . والفرق هنا بين التأمم كحل . واعادة توزيع الملكية . 
ولكن هندمان لم يستطع اخفاء تأثره بالمار كسبة » بل وبشخصية مار كس > 
على الرغم من الجفوة التي نشبت بينها . وبدأ هيندمان في تكوين « الاتماد 
الدعقراطي » , ووضع برئابجاً مطولاً جريئاً » اشتمل على التأمم » وإلغفاء 
الجبش »> وتكوين ميلشيا وطنية » واعطاء المستعمرات الحك الذاتي » وابرلنده 
الحم الداخلي » واتتخاي الموظفين والمديرين » وجانية التعلم والعدالة الخ ... 

والحذ الاتحاد الدمقراطي يعدل في برناجه » وان احتفظ بذلك الاتجاه » 
ثم غير أسمعه ال الا مياد الاشترا كى الديمقراطي »© واستمر نشاطه ... حىّ 
ظبرت جمعية الفاببين ») وحزب العال المستقل » واشترك الاتحاد في تكوين 


١‏ - يقال ان ماركس اعحب اول الأمر اعحاباً شديداً بببندمان , ولكنه انقلب علمه» حين 
لأصدقائه ‏ مبرراً ‏ ان الانجليز لا يحيون ان يذكر امم الماني في تاريخ اشتراكيتهم ! 


١ 


-حزب العال الجديد » ثم انفصل بعد خلاف ... حق وقع في يد الفوضويين 
“بعل هده . 

ويقول المؤرخ ج. ه. كول دان جرعة الاتحاد الاشتراي الديمقراطي كانت 
أقوى مما يستطبع امهور تقمله » ! 

وقد يكون هذا تفسيراً . 

وقد يكون في ظبور جمعية ستيوارت ميل > التي تدعو لتوزيع الأرض 
.على الفلاحين » بدلا من التأمم » دور آخر . 

وقد يكون هناك سبب آخر » لا بأس من نحثه . ذلك هو عجز الماهير 
عن العمل المساثير » أي الخروج الى الشوارع » والوقوف وراء المتاريس »© 
.والاصطدام بقوة الدولة مكاشفة وجباراً . 
اد يبدو ان انجلترا ادارت ظبرها منذ الام الممثاق الشعبى ( 1848 ) لمذا 
.الأسلوب من الكفاح . وخاصة بعد ان تحطمت اغلب هذه المظاهرات المسلحة 
على بد ولمنحتون بطل ووترلو ! 

وقد كتب احد المعاصرين لهذه الفترة » بقول : 

« لقد انتشرت الاضطرابات العالمة فى امريكا وبلجمكا وهولنده . وهذا 
دلمل على مرارة الطمقات العاملة . ولكنها ايض كشفت عن استعداد اعدامًا 
'"للالتحاء الى القوة الوحشية . 

والواجب الأول للقائد ( أي قائد الععال ) ان يحتفظ لنفسه بالممادرة . 
ومدق اخثيار » موعد المعركة » ومكانها . 

وقد رأينا كيف ان الثوريين كنوا .هملون هذا الاحشاط المبدئي » وكيف 
كانت الحكومة هي الت تختار دائما الفرصة والظروف . 

ففي اوقات السلم » ينهمك الاشتراكيون في توعد الفم . ثم تثور بعض 
الاحداث التى تثير غضبة شعسية . فمصمح على الثُوريين ان يفوا بوعودهم 6ه 
.يستطبعون ارن بقولوا للناس « عودوا الى بيوتكم . ونظموا انفسم اولآ » . 
.بل ان تعثيف الناس لهم » وضغطهم عليهم يدفعهم إلى ان يقوموا يعمل سابق 
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الأوانه . مما يستثير ‏ من الناحمة الأخرى - ارهابا لا هوادة قنه » وسجوناً » 
وحل منظيات »© . 

ودقول هذا الكاتب المعاصر لهذه الفترة : 

«١‏ وسدو ان يعض الناس لا يدركوت المعنى الكامل التقدم الحديث في 
«الأسلحة السابقة. ففي الازمان السابقة كان يمكن للمتارس ان تنتج . ولكنها 
أصحت الآن لا تفمد أمسام الاسلحة الحديثة » والنادقى السريعة الطلقات . 
وينبفي لكي ننجح في حرب الشوارع ان تكون لدينا اسلحة حديثة ©أو 
'تأكيد قاطم بأن الجنود سوف يرفضون اطاعة اوامر ضباطبه'١'‏ ) 

وبذلك ادارت انحلترا ظبرها للاساوب المماشر » والمظاهرات المسالمة » كا 
بدأت تسرع الخطا بعيداً عن الماركسية . 

وكان لظهور حمعمة الفابمين دور كبير في تحطم م جاذيية » الماركسسة ©» 
وفي تقدم بديل فكري جديد لمثقفين والععال . 

وحين تكونت جمعية الفابيين » م تككن حزيا . ولا حركة . بل كانت 
جماعة من المثقفين ‏ رجالاً ونساء - بريدون البحث عن آراء « عملية » لحل 
.مشا كل المجتمم الرأسمالي . وتميزت الجمعمة في انحاثها ودراساتها بتنوع المصادر » 
وقلوة الول © والغقلات الولاه . 

فبعضبم كآن مار كنبا . وبعضهم - وهم كثيرون - تأثروا برومانسية 
كوأريدرج » واتتفاضات سبي » او صوقية راسكين » ونظريات كارلايل 
اي التاريخ . 

ومن ألمع هذه الشخصيات ج. برناردشو . وسبدفي ويب . وزوجتله 
بباتريس . وه. ج. وياز. ورامزي ما كدونالد . وكير هاردي . 

وقسمت المعية الدرامات على اعضائًا . فتولى برناردشو شرح النظريات 


١-اكتشف‏ لاسى من خلال دراساته للدولة الحديثة » انه لا بد لكل تورة من أن تعتمد على 
لش > او على الاقل ان تضمن حماد القوات المسلحة . 


١7‏ الدولة في النظرية والتطسيق ‏ «؟> 


الاقتصادية والاشتراكبة . وتولى سيدنى ويب درأسة التاريخع الاجتاعي والعالي. 
والاشتراكي في انجلترا . وتولى كلارك نقد الاسس الاقتصادية للنظام الرأسمالي . 
وتولى اولمفيه نقد اخلاقبات المجتمع الرأسمالي . 

واحثل سيدنى ويب » الى حد كمير » الصدارة والنشاط . وكان ويب 
قاض لسكا مدرو | وع ميل كاسن اخلاضه لار كتن أو هسدما ناب بويد 
ويب في وضع نظرية اقتصادية للاصلاح الاجتاعي على غرار تلك النظرية التي 
صاغبا ميل عن الأرض . واخذ يقول بنظرية الغلة الاجتاعية 4 على غرار 
فكرة ممل عن الغلة « الزراعية » . 

واذا كانت الجعمة قد انخرطت في نشاط فكري يكاد يشبه نشاط انحاز 
وماركس »> حا درس حالة الطبقات العامة في النجلترا . وابرز ما فببها هو 
الاعتّاد على الاحصائيات والارقام والدلالة المنطقية . فإن الجمعسة اخغذت. 
تدرس احوال الجتمع بالارقام ايضاً . وبالدليل دائًاً . 

ولعل ابرز ميزة ميزت هذه الجمعة هو حماستها للدعقراطية اليرلمانية . 

« فقد اصحت التكاة الساسية للثورة الصناعية - على مقربة من المصر - 
واصبح المستقبل للعمال الذين جعلبم التطور الصناعي اغرابا في بلادهم . ولكن 
التطور السباسي سيجعلبم حكامها » . 

واخذ الاعضاء يقولون - موّمنين - بأن الدمقراطية مكنت المورحوازية 
من التحرر من الاقطاع في معارك ١68«‏ . ويمكن ‏ قياساً على ذلك أن 
تتحرر الطبقة العاملة من الرأسمالية عن نفس الطريق . وهو « الدعقراطية » . 

واشرفت انحلترا على فحر القرن العشرين» والامبراطورية اوسع ما تكون 
ارضاً » وال رأسمالية اشد ما تكون نشاطا . ولكن العال ما بزالون على 
مون سددد + 


ولريتن: 


وبدأت الآزهات مر م تجدندك نقة النقانات 6 إلى كانت ندين أول الأمر 


بالولاء لحزب الاحرار . يل ان بعض زعمامًا كانوا يفخرون « بأن التقابات هي 
اعظم حصن خد الثورة » . وظهرت حركة جديدة فنية في النقابات . ما 
ظهرت فكرة انشاء حزب « يستقل بالعهال عن حزب الاحرار » وحزب 
ا حافظين » أو أي حزب بورجوازي آخر » : 

ومست لتكويبن الحزب الععالى جماعات عديدة » منبا جماعة الا تاد 
الاشترا ي الديمقراطي » ونقايات الععال الجديدة » وحزب العال الاسكتلندي 
وهو حزب تكون ف اسكتلنده عا »6 وجماعة الفابمين النشطة . 

ندا كوا ذعة بين هذه الماعات 320 الا* شترا قي الديمقراطي الذي فال 
ان هدفه الأخبر « لدس جرد الوصول الى قوانين لصالح العال . ولكنه ينادي 
بالثورة الاجّاعبة » ولا يعتبر البرللان هدف ا فى ذاته » بل وسس ل لتحقيق 
الاشتراكة ». ١‏ 

وانسحب الاتحاد آخر الامر . 

وقرر المؤمر الذي خم هذه الهمئات التأسيسية ان يتحنب في ببانه » ذكر 
الصراع الطبقي او الاشتراكبة . مكتفياً بأن يعمل على تحسين حالة العمال . 
والقضاء على عدم المساواة في الثروة . 

واصبح الحزب » كا يقول كليمنت أتلي » اشتر كا نتوسينا . تكد سدور 
الى الانخيل . لا مار كس . واصبح حزب العال تفسيراً بريطانياً للاشتراكية . 
وحركة . لاعقيدة !» 

وبدأ الخزب طريقه البرلماني الطويل . 

وانجذيت الحركة العالبة » والافكار الاشتراكية الى هذا الهدف الجديد : 
البرلمات . ١‏ 

وبينا كان الحزب كسب انصاراً » ويدقع بنوابه الى مجلس العموم » ظل 
الرؤس والشقاء يعتصر اغلسة الععال . 

وتروي جين لى > زوجة أنورين بيفان » وابنة احد جمال المناجم » قصة 
صباها » التى تصور الحياة في مدن وياز الصناععة . 
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فحين كانت جين لي » طفلة صغيرة » « كان يصل الى جمعها صوت مروحة 
المنجم القريب » وهي تضرب دقفات ضخمة منتظمة . فتكاد تدك اسوار 
البيت . وتهز زجاج النوافذ » . وكانت الطفلة تسرح يمشاوفها » فتتصور « ان 
هذا المنجم ليس سوى وحش كبير . له رئة ضخشمة . واس وام 
انفاسه » . وكانت تتصور ان هذا الوحش يبتلع العهال » ولا بردهم » وكارف 
هذا الخال المرتحف يتأكد فى ذهنبا » حين كانت فح اب الحا 
حزينة » اعتاد نساء العال أن ينشدنا : 

ايا المنجم . رد لي ابي » ولا تأخذه مني ... ) 

وكان اتورين بسفان نفسه صبباً » ذلك الوقت . وحين وصل الى الفالثة 
عشرة » ضريبه ابوه على صدره > هاش » وهو يقول جاداً : 

- لقد اصحت الآن رحلا . 

وكان عليه ان يترك المدرسة » وان ينزل المنجم ككل الرجال . 

وف هذه الفترة » كان العمال يجمعون الا كتتابات » لمدرسوا الاشتراكبة » 
ودشتروا الكتب لمكتمة النقابية . وكان النششد الذي يحفظه اليل الجديد من 
العمل » يشبه - فى صفائه وحدته - تلك الاناشيد الى انشدهما ابوه 
واجدادهم ايام حركة الممثاق . 

د خلال عصور الظلم . لك احتملنا , 

وشققنا الأرض شُقا . وغذينا ننران الموائد . وقطعنا 

الاخشاب لنبني اضخم الاساطيل . 

وبعد عصور مريرة من البأس والجوع 

خلم العسيد قبودهم > وغدروا اعداءهم »2 قائلين : 

لن نككون بعد الموم ارقاء . 

وستعل الامم جمبعا 

ان من يعيش »> لا بد ان يعمل 

وان من يحصد » لا بد من قبل ان بزرع ©» 


0 


ولكن الرجعية كانت تتريص بالعمال ومثليهم» لتورطهم في المسؤولية كاما 
امكنها ذلك. وكان سلاح الاقتراب من احسم الاسلحة التي تؤمن بها النقابات . 
ويروي بيفان » عن هذه الفترة » انه كان لا بزال عاملاً متواضعاً في منجم فحم 
نوب دياز » وان وزارة لويد و0 كانت تصم بعض العمال فُْ عام حل © 
وحين اضرب عمال السكك الحديدية » وعمال الملناجم » والنقل » قايلوا 
لويد جورج رئيس الوزارة » فقال لهم : 

انيم بلا شك تكونون اداة ذات بأس شديد . وانني احس اننا تحت 
رحمتم . فالجبش متحلل . ولا يمكن الاعّاد عليه . والاضطراب قد بدأ منحلاً 
في عحددد من المعسكرات . فقد خرحنا من حرب عظمى ؛ والناس مشغولون 
بالحصول على ما يساوي تضحياتهم . ولكننا لا نستطيع أرضاءهم . وف هذه 
الحال » اذا قررتم الاضراب » فإنم ستهزوننا . 

والككن وسو 

ان الاضراب سركون تحديا للحكومة . وسيؤدي نجاحه الى ازدمة 
دستورية بالغة . فلو ظهرت داخل الدولة » قوة تتحداها » فعلمها ان تككون 
مستعدة لتسلم مهام الدولة . 

واذا لم تستطع © فعليها ان تنسحب . وان تقبل سلطان الدولة , 

وسأل لويد جورج زعماء العال : 

- هل انتم مستعدون لدلك ؟ 

وى ببفان » ما رواه له احد الزعماء الذين قابلوا لويد جورج . ققد 
قال له : 

- حين قال لويد جورج ذلك » عامت اننا قد هزمنا . 

ففي هذه الأعناء ؛ كانت النقايات اقوى ما تكون 5 وكان الحزب خشف 
من ان يتولى مسئولية الحم . وكانت الشخصيات المرجعمة المعادية اكثر دربة 
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ودراية ولؤماً . وكان الحزب اضعف من ان يتولى تأمم وسائل الإنتاج » على 
الرغم من أنه حين اعاد وضع برنابجه في عام 414١4وضع‏ التأمم كمطلب رئيسي. 

فلقد اعادت الأزمة الصواب الى الحزب. ودبت فيه حماسة ثورية ظبرت في 
هذا البرنامج بعد الحرب . 

وهكذا نلاحظ ان ما كان يشر به هسندمان » ولتحمس له اشد احماسة منذ 
اربعين عام خلت »> وكان الال يعارضونه» او يخافونه > عادوا المه. فقد تردد 
الحزب اول الأمر ان يعترف بالماركسية . وتردد في ان يطلب صراحة تأمم 
وسائل الإنتاج . وانجذب الى التطور التدريجي الدمقراطي كرد فعل للثورة 
المماشيرة . ثم ظبرت الفابسة »2 لتكسر شوكة الماركسية . ولكن التطور 
الواقعي » والازمات المتوالية » وظروف الحرب > وشدة الشقاء الذي لم يتغير 
كثيراً » دفعت الحزب الى شيء من احمية القديمة » والتشدد في مطلب التأمم . 

ورغم ذلك » فقد كانت الرأسمالية تراوغ بدهاء وفطنة . وقصة لويد 
-جورج مع زعماء العمال مثل واحد من امثلة كثيرة . فلقد كان سلاح الاضراب 
سلاحا باتراً . لكنه كان يقطع ارزاق العمل . فكانوا يأكلون من صناديق 
أعاناتهم . وكانوا يغضبون على قباداتهم النقابية بدلا من الغضب على جهاز 
الدوله . 

وقد استمرت الاضرابات العامة سلاحاً رائحاً بين العال. حت كادت ثلاثون 
غاما عن هق القرت الحتدون: , | 

وهنا » حدث تحول جديد . 

كا تحول الشعب من اسلوب الكفاح في الخنادق » والصدام المباشير مع 
الدولة » وحلت الرجعية المشكلة بتدخل الجيش »> فشبد تحولاً جديدأ من 
الاضراب الى العمل البرلماني . 

ول يكن هذا التحول مختلف في انجلترا عن تطور اغلب الحركات العمالية في 
غويه ادزنا + 

قفي بداية القررثيى. التأسم عشر ؛ ظبرت الافكار الاشتراحكية عبيينك 


بحرا 


سان سسمون »© وفورييه »> ولوي بلان > وعند اوين ... ثم عند ماركس . 
وظبرت ثورات ١86٠‏ و448١‏ تهز أورما . وكان العمل المماشر »© او التورة من 
وان تاوف فى 1ن ذلك العصين الكائقة: .+ 

ف ظلريف النعابية بو لاسر ابي 

ثم ظبرت بعد ذلك البرلمانية الرأسمالية » التى ترحب بمندوبي العمال »> 
لتصرعبم في الحم » أو تصارعبم في البرلمان . 

رولك الذركة الفالية حر .الولببان . تتعف عق الاضوات: والقاعد 
والمناصب . وقد كان عام ويه ١‏ عام ازمة 2 الرأسما لمة م( وعام نحول قِْ 
الحركة العالمة ايضاً . 

قفي الأزمة » يبدو الإضراب شاذاً . 

لأن الرأسمالية » كا قال بيفان » تفعل نفس الدور الذي يفعله الإضراب . 

قالرأسمالية تشتكة الال وتشقيهمٍ ببطالة سشديدة . 

والإضراب بطالة أيضاً في نهاية الأمر 

وكانت هذه الازمة مقدمات حرب ثاننة عالممة . فنها نفس الاسباب » 
وفا نفس النتائج ... مثل حرب 1١91١4‏ . 

فهى حرب على المستعمرات والاسواق . وهي حرب بين الرأسماليات 
الأؤوسة © لق شاك يا الابواق وقافلف عدنها اسفن وتيديت بين 
اجلها عن اسواق خام . 

وم يقف العمال من الحرب موقفاً متشدداً . فاذا استثنينا بعض الثوريين 
الذن عارضوا الحرب »> فإن اغلسة اعضاء باراو 0 اعلان 
اطرئ كل ناكا عام 34و,:© رست بعد للك بعر افققيم بباء بقة ..ايسد 
بعدها العمال اعلان الحرب على على النازية في عام بو ١ؤ‏ , 

اقم قيلدت هذاه النقرة انكاذا فى قوء سوى الأسوان 4 لآن حوب العال 
سحب اكثر العمال » واكثر الناخبين الذين كانوا يؤيدون هذا الحزب . واصبح 
الصراع بين ال حافظين والعال صراعا حزبيا وبراناً خالصا . حتى فارز حزب 


ضر 


الهال » بعد الحرب » في عام ه44١‏ » بالاغلبية المطلقة > وكون لأول مرة. 
اوتنه العال 1ملة. 

وانتظر الكثيرون ان تطمق الاشتراكنة . 

فقد اصمح العمال في الحم . وقد مرت بهم تحارب واخطاء عديدة » 
تكفي أن يتمرسوا على المناورات البرلمانية » والوزارية . 

ولكن التناقض بين الممين واليسار ... كان على اشده . 

من ناحمة كان لاسكي وسفان يمثلان اليسار. وكات بيفن واتلى وموريسون. 
وغيرهم يمثاون اليمين . وكانت في النقابات تمارات معتدلة شديدة الاعتزال» 
تشبه تلك التبارات التي ظبرت ف النقابات بعد هزعة حركة الممثاق . وكانت 
لا تفترق عن المحافظين في شيء ... 

والحق ان تفكير لاسككي في جموعه » وفي تطوره » كان تفكيراً يساريا: 
اذا قيس بالفكر الشائع في حزب العمال البريطاني . 

وقد كان لاسكي شديد الاخلاص للتحليل الماركسي © وان يمنعه هذا 
من الاختلاف الشديد مع الشبوعيين . وقد حاول ان يطبق التحليل المار كسي 
على التفكير القانونى » وعلى فكرة الدولة » ومشا كل الحربة » والطاعة » وكلبا 
مشا كل فكرية تنبع من تطبيق الدعقراطية . 

وقد اضاء ذأ د قاف لمن سر انيه اقرح انوا اوري 714 الدولة 
كأ اضاف تفسيرات جديدة لفكرة الحرية . 

والحق ان اعظم اعماله تدور حول هاتين المشكلتين 

الحرية » والدولة . 

واهتم في مؤلفاته بأن ينقذ التفكير السياسي المعاصر من التفسيرات الغيدية.. 

فالتفكير السماسي الذي انتشر - ولا زال بعضه منتشراً حتى الآن - فى 
عصور الملوك » والاباطرة » والبابوات » يؤمن بأنه يكن تفسير السياسة « بما 
فوق السياسة » . كتلك الافكار التي تقول ان الحا ظل الله في الارض . 
ومناقشة سلطته - من ثم - مناقشة للا همات التي لا تناقش . ويتفرع على, 
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تلك المصادرة » أن الطاعة واجبة » والثورة خامدة » لأن كل شيء معلق 
بارادة ‏ بل ودشبوة - السلطان ! 

وقد طرح لاسكي بحث مشكلة الحرية - وهي من المشا كل السياسية 
الرئيسية - في كتابه الحرية في الدولة الحديثة ( عام.*9١‏ ) . وكتابه قواعد 
السياسة » عام 9 . وى كتابه الدولة ( #6»وؤ ) . 

وخلاصة ما ذهب اله لاسكى انه برفض ان تكون الحرية مرادقة الفردية 
الأذانة 6 'التشعرقة 3 :ذاد اللاهة مم عصاط امد اسفن رين 
الفيلسوف بنتام . وهو برفض أن تكون الحرية هي د السماح للفرد يأن نحدد 
لنفسه » وبنفسه ما برضي ذاته ». 

وقد بدأ لاسي يعرف الحرية » في صدر حياته » بانها ١‏ انعدام القبود » . 
أو د سعي الانسان لتحقيق ذاته » . او عدم اعاقة تطور الشخصية الانسانية » 
سواء أتى هذا العائق من سلطان »© أو سلطة ٠‏ أو عادة ... وذلك حتى 
ستطيم الانسان ان يوفق بين نوازعه الحتلفة . 

وف كتابات لاسكى تتردد صورة الحرية » بانها «الفرصة » « اي تمكين الفرد 
من أن يصبح في احسن صورة » » او « التطور » أي « ان تصبح احسن من 
نفسك » . ولكن لاسي عاد بعد عام ه؟١‏ > لبقول انه كان نتصور ان 
الحرية هي انعدام القبود . ولكن هذا التصور تعريف للحرية بالنفي . وتخديد 
لها بالسلب . والحرية شيء موضوعي وايجابى . 

وهنا انتقل لاسي الى تحديد اعمى » فوضم شروطاً « اجتّاعية » للحرية »> 
لا بد من تحققها حتى تحقق الحرية . 

فهو يقول في 5تابه « الحرية فى الدولة الحديثة » : 

لا يمكن ان تتحقى الحرية » اذا كانت للقلة في المجتمع امتيازات خاصة. 

- وادا توقفت حقوق الناس على « رغية » او « شبوة » الآخرين . 

ج.واذا اغارف ملطة الدولة لفريق ب الفا دوت فرق اخ . 

ولاسكى هنا يبتعد عن تفسير الحرية فى حد ذاتها . 


؟ 


ورفض أن تفسر الحرية تفسيراً فردياً »او اتفرادياً . ويضع شروطاً 
اجتاعمة تتوفر بها الحرية . 

وهو لدلك يقول أنه يقصد من انعدام القبود» « توفر «الظروف الاجتاعية» 
الي تلزم سفاذفة الانيافة 6 

وهنا نامح ان لاسكى بوضح الحرية احماناً بالسعادة. والسعادة ‏ بدورها 
تعبير غامض . لأآنما مسألة نسسة . الا انه يصر على ان هناك ظروقا اجتاعمة 
تحقق الحرية . وظروقاً أخرى تهددها . 

ومن هنا ترتبط قضية الحرية عنده ‏ بقضمة لازمة هي المساو اه . 

د مالم تتساو السلطة الاقتصادية لكل المواطنين مساواة تقريبية » فلا 
مكن أن تتحقى الحرية للفرد .. حتىق سحث عن سعادته » . 

ولاسكى برى ان الانسان لا بريد الحرية في حد ذاتها . فالحرية في المجتمع 
حرية اجتاعية قبل كل شيء . وليست حرية مطلقة في شيء . « فحرية 
الفقراء ‏ مثلاً ‏ هي ان يتمتعوا بالاشياء التي يتمتع بها حكاميم » . 

ولذلك فالحرية لا تتحقق عاق التبانة سالا الطاواة الاجتاعمة . 

ولا يعني لاسكى من المساواة التسوية . فالأفراد - عنده - يختلفون في 

قدراتهم وحاجاتهم .ولكنه يطالب بالتسوية المطلقة في مطالب الحياة الآولية 

د« فلكل مواطن نصيب من الثروة القوممة . ولا بد ان يسمح له يكقاية 
المطالب الأولبة » كالجوع والعطش والمأوى .. » وللناس بعد ذلك » ارن 
ختلفوا يلا فوارق. شافقة “اقفوو شاسعة”! 

وعلى المحتمع ان يترك بعد ذلك فرصة التفوق » حتى في العمل اليدوي » 
حتى اذا تفواق العامل البدوي كانت له حائزة تميزه عن بقمة الععال . 

اما الاعمال التى لا تقاس بالكم . كالآعمال الفكرية » والذهنية » قلا بد 
لمجتمع من أن يضمن حاجته من الأطباء والمبندسين والأساتذة ... وانتف 
يعطيهم مقابل ما يقدمونه من امتياز » او تفوق »2 او ابتكار 

وازمة الحرية عند لاسكى فى الاساس هي ازمة مساواة » اول » وقبل 
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كل شيء . لأن السلطة الاقتصادية » في المجتمم الرأسمالي » تخص البعض 
بالنفوذ والقوة والفرصة . وتخص الكثيرين بالحرمان والمهانة والمذلة . ومسا 
السلطة الاقتصادية الا الملكمة في الحقيقة . 

ولذلك برى لاسكي ان الجتمم الاشترا كي هو المجتمع الذي تتحقق فيه 
الحرية الحقيقية في النباية . لأنه هو الذي يوفر تلك المساواة الاقتصادية 
المنشودة ... وبوفر اكبر قدر من الكفاية والسعادة لأكثر المواطنين عدداً . 


عا عزنا عه 


ولكين مقع ارده لبقتن مو الطاطة :. 

فاماذا يطبم الانسان الاداة التي تصدر اليه من سلطة عليا 9 

وما هو مصدر سلطان الدولة على المواطن ! 

وهنا يصل لاسكي إلى مشكلة خطيرة هي علاقة المواطن الدولة » 
وطسعة علاقته . اي الى مشكلة الحرية والطاعة . 

ولاسى ينقد نقد لاذعا اي تفسير غمى للدولة . 

لت فق جنغ كل ' تمن الباو انك , افيدانيلكلنا كر اللللفةادن .بار ل 
.واباطرة » ومروجي فكرة الحق الالمي . 

ثم برفض بعد ذلك التفسيرات « التصورية » « الافتراضمة » ؛ لسلطان 
الفولة”.: 

وقد شاعت هذه التفسيرات قبل الثورة الفرنسة ©» وبعدها . 

وهو يشدد الهجوم - بالذات -- على هيجل » الذي كان يعتبر الدولة هي 
«الفكرة الالهية على الأرض . وبرفض قول هيحل بن الدولة « هي العقل 
المتيقن الذي لا يعترف نسلطات > دون سلطانه » . 

ونظرية هبجل في الدولة هي قمة المثالية التي انتشرت في أوربة . 

وقد روج لها في انجلترا ت. ه. جرين »2 ثم تولاها بالتحسين بوزاتكيه في 
كتابه « النظرية الفلسقية للدوله 0ه . 


يذلا 


والحق ان النظرية المثالية للدولة ترجع اول الأمر للفكر الاغريقي . 

فأرسطو يعلن ان طبيعة الدولة هي ان تكوت كفية لذاتها . 

وافلاطون يذهب مذهيه . 

ثم مجيء هبجل لبقول «١‏ لا شيء غير الدولة يجعل الحرية أمراً واقعا » . 

والمثالبون يعتقدون ان الدولة تمثل الفرد وامجتمع ليا تجمع ألحاد 
الافراد . وتفوقهم . ولايد لدذلك ارن د تلمالم فوقهم سلطان يقفوق حربمنة 
الافراد . بل ان هيجل يعتقد ان الحرب هي التي تكشف ارادة الدولة » 
وحققتها » لآنها - اي الدولة ماتكرة وسررها المثلى » حين تأمر الافراد 
حصعا . ولا يملك هؤلاء غير الطاعة ! 

وقد انتقد لاسى هذه النظريات المثالة . منذ جان جاك روسو. وكشف 
عروي ونا لقن هه [1افكاي ب رجا كاي الدولة وير قئةا» 

فالعصر الحديث » الدي تشرق فنمه افكار جديدة عن المساواة والحرية » 
يبحث بلا شك عن تفسير حديد لسلطة الدولة » وحرية الفرد . وهمذا أمر 
طبيعي في عصر تحتاحه الثورات والحروب . ولاسي ادرك حقيقة عصره حين. 
قال انه بعال عضر نورة بوكرب .+ والثالة تضيع الدولة #«وبلطاما بايا 
فوق كل سلطان » وأن على كل فرد الطاعة والولاء. وما هذا بممكن » في عصر 
اكتشفت فىهه التناقضات . ودشلت الدولة فيه قي حروب دموية ل اليا 
المواطن المعتاد » يحس بأصول حريته الحققية » التق تهددها نظريات مثاللة » 
كفي وباللقعة الطرب: و ارك ترون .و الاستبد افو الانشناال. فنا هئداه 
النظريات المثالمة » الي اصطبفت بأجمل الكامات » وأثيل التوارغ » غير 
نظريات الحا كين الذبن يتمتعون فعلاً وحقاً ... وبريدون ان يووا المحكومين 
نهم يحكون أيضاً . وأنهم يتمتعون بالمساواة ! 

لا شك ان مشكلة الحرية والدولة هي مشكلة هذا العصر » الذي فاقت 
فبه فنون التقدم كل ما صما اليه الخيال . وتطورت فيه اساليب الحم 
والقسوة المكاننكية ‏ الى حد ان الدولة تصبح إحماناً جبازاً جهنمياً من 


8 


القسوة المدروسة > ومن الكبرياء الكاذب الذي تروجه دعايات رخيصة ذائعة» 
تضلل المواطن عن حقوقه الحقرقة . 

ولا زالت النظم السياسية العديدة تتلكأ » وتتعقد » وتفرض على الانسان 
اتعس الظروف » أو نيه بأبعد الاوهام . 

وقضية الحرية » وعلاقة المواطن بالدولة تطرم من جديد -- فلسفنا وفكريا 
وسياسيا . 
بل انها - في رأبي - قضية القضابا في عصرن « العظم التعيس » . 

وقد اصبحت لمحة « الحرية » وقضمتها هى اللهحة السائدة في الأدب 
الأوربى بعد الحرب الثانية » وخاصة أو 06 . وكا اضاء سارتر عواففه 
الفلسفية جانبا فكريا خطيراً من هذه القضية » فإن لاسكي - في رأبي - 
اناد ساق بقابنة ايف قن جه 5ل الأرية نو خاحة بذك الخ يوق الانددا عله 
التي توفر الحرية . وعلاقة الفرد بالدولة . واكتشاف اسرار الدولة الداخلية » 
وطريقة تنظيمها وطريقة تفسيرها التفسير « الواقعي » السلم . 

وقد لا يخرج تفسيره ‏ عموماً ‏ عن التفسير الملاركسي . ولكن الجديد 
المفمد الذي اضافه هو تعمقه في دراسة التاريخ »© ودراسة الفكر الفلسفي 
السياسي » منذ الاغريق . وتوقفه بعد ذلك عند ظواهر عصره » الخطيرة . 
ولقد هزه حقاً ظبور النازية » فى المانما » وفشل التجربة الاستراكية 
الدهقراطية الالمانية ايام دستور فيمر ... وبذلك طرح لاسي قضية العصر 
وقضية المواطن ‏ فى اعمامًا السساسة والاجتاعنة ‏ مخصوية نادرة » وعقل 
مقارت مدرب . 

وقضية هذا العصر » ليست فلسفية فردية . 

فالحرية التي يختارها الفرد » ضرورية بلا شك . وهو مسئول عنبا. 
ولكن أين له ذلك » اذا عاش في عصر همجي في الحقيقة » مصبوغ بصب اغة 
عصرية > وملفوف بكامات الديمقراطية والحرية . 

وقد استطاع لاسي ان يفسر ما هي الدولة الحديثة . وربط بين الدولة 
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والطبقات . ثم انفرد ‏ على قدر ما نعلمى ‏ دون كتاب السياسة بتفسير جديد 
للثورة » وعلاقتها بالقوات المسلحة قى الدولة الحديثئة . وهذه من اكبر المشا كل 
التي تصادف الثوار » وكل من بريد تغمير الاوضاع الاجتاعبة والسماسة . فقد 
موا ا » يعتقدون بأن الثورة زحف غاضب ؛ وعصيارن 
د . والثورة فى الأقبقة فن . فن قلب الحكومة » مع استخدام القوات 

ب ال ضهان حمادها . ثم البدء في تحويل الاوضاع اا 
والاجتاعنة تحويلاً جذرياً وشاملاً . 

وهذا بالطسم لا ينفي الثورات التحررية الشعبية ؛ التي تحول الشعب الى 
جيش تحارب > ول يتعرض لامكي لحا » لآأن بصره لم يمتد بعد ه9١‏ » في 
كتاب الدولة . ورأي لاسكى في سر لماح الثورة الروسية عام !191 » 
وانتكاس الاشتراكية الديمقراطية الالمانية » رأي له خطره » وثاقب نظره , 

ذلك أن الاشتراكية الدممقراطية الآلمانية » حين تولت الحم » ترددت في 
أن تطرق الاشتراكمة » وتركت مناصب الجيش العليا في ايدي الرجعيين » 
اعداء الاشترا كية يحم الطبقية والتعلم » وم تحروٌ على اتفاذ احراءات 
اشتراكرة حاسعة © فتر كت السلطة الاقتصادية دون مساس » ثم تخاحمت بعد 
ذلك القوات النسارية » فكان هذا التردده الاجتاعي > وقلة الفطنة السماسية 
موكة > امقظت المقواطة ‏ الاكتراكنة الألاة ., عق قبل الاشفط عدن 
الحم . 

وبذلك مبدت » بترددها » وح<ذرها » وغبامًا لهذا الزحف المريم الذي 
زحفه هتار بعد ذلك . 

والغريب أن هذا الدرس الذي خرج به الاشتراكيون الديمقراطيون في 
المانيا » لم يستفد منه العمال في اتحلترا . فاذا بهم يشتركون في الحم عام 
8 »> قمتحملون المسئولية » كا قال انورين بيفان » ولا عشلون السلطة 
والتنفيذ وارادة التغبير . ثم تتكرر نفس المأساة في عام 4 . وهي نفس 
المأساة التى جعلت بسفان يخرج من هذه الدروس والعبر » حكة مفيدة : 


.و 


ان عدو الاشتراكمة الدمقراطية هو التردد'' . 

وهذا هو السيب الذي جعل بيفان يتمنى أن يشعر زملاوٌه من العمال 
اعضاء مجلس العموم ان البرلمان ليس غاية قى ذاته . وان الوصول الى المقاعد 
ليس هو الهدف » انما عليهم مسئولية اجتّاعية أهم . هي تحويل البرلمان الى 
اداة للتغمير الاجتاعى . ب دلا من التردى فى الطقوس والخطب والرسميات 
والاحتفالمات 5 ْ 

ولهذا عارض لاسي أيام كان في هارفارد فكرة ائتلاف العمال مع الاحرار 
مع المحافظين بعد الحرب العالمية الأولى . وعارض بيفان فكرة الائتلاف بعد 
الحرب العالمية الثانبة . لآن هذا الائتلاف «ورط الععال - وهم اقل حنكة 
ودراية من تلك العقول الاريبة » كلومد جورج »2 وتشمبرلين الاب » 
وتشر شل وعيرهم من عنناة الرأسمالية الانحليزية . 

وقل ظل بسفان ينبه الى ورطة الائتلاف مم الرجعية والحافظين » وتحمل 
العال المسئولية الوزارية» ورضاءم بأتفه المناصب» وتحملهم اكبر المسئوليات. 
حتى لقد ألّف كتيبا بعد الحرب الثاننة » غير معروف »> يندد قفسه بالذين 
بروجون لفكرة الائتلاف الوزاري . 

وكان بسفان - يأمل - فى النصف الأخير من حماته » ان يصل العال الى. 
الحكم باغلسة كبيرة . ومن ثم ستطيعون - بعد طول المدى واتساع الشقة ‏ 
ان يجمعوا ارادتهم » ويحولوا البر لان الى اداة لتحويل المجتمع الرأسمالي الى 
مجتمع اشتراي . 

وقد حانت في عام ه46١‏ > لأول مرة » فرصة العمال التي بششر بها الفاببون 
منذ عام 18859 . فرصة « أن يستكل العمال ثورتهم السياسية » كا قالت 
بسانات المعمة الفابية . 


١‏ - راجع الفصلين الاول والثاني من كتاب « بدلا من الخوف » - تألدف انورين بمفان ترجمة 
كاملى زهيري 0 طبعة القاهرة 5ه ةا , 


إض 


ولكن الصراع يين البمين واليسار في داخل الحزب » كان اقوى من أن 
جمع الحزب على ارادة واحدة . وعلى التغير الشامل » وتحويل البرلمان الى 
وسملة للاشتراكمة . 

فلقد تصدى ارنيست بيفن » وكليمنت 1 تلى » وهيو جيتسككيل هذه 
التبارات اليسارية الاشتراكية » كأنما يتصدون لأعدامم الحقيقيين. وقام اليمين 
بالمبمة الب تمناها المحافظون . فاذا بهم يطاليون بان تكون ميزانية الدفاع 
اكثر من ميزانية الصحة . ويشككون في تأمم وسائل الإنتاج » ويكتفون 
بالضرائب التصاعدية . ثم يحاولون عزل اليسار بشتى الحيل الحزبية » واللعب 
الاصوات » وضرب التقابات بقادة الحزب »> وشق القمادة ... مستغلين 
بذلك الاختلافات التاريخية بين النقابات والمثقفين . وبين مال المناجم - 
واغلبهم من الثوريين ‏ وعمال النسيج » واغلمهم من الذبن ترهلوا » وفقدوا 
أمانييم الاشتراكية » واخذوا يبحثون - بلا ملل عن المزايا والفوائد 
والمساكن والمدلات » بل والمناصب الوزارية » ومقاعد مجلس اللوردات . 

وقصة اليسار في حزب العال قصة طوالة . انهزم اصحابها - في نهاية 
الأمر ‏ فاذا بلاسكي يعكف اغلب عمره على التأليف والتدريس . واذا 
ببرناردشو - من قبله ‏ .برب من السساسة والدعوة » ويلجحاً إلى الفن 
والتأليف »> لبمزق الاخلاقيات الرأسمالية على خشية المسرح » بدلاً من المنادن 
والشوارع والبرلمانات. واذا بأنورين بسفان يصارع الممين بنفس الحدة والغضب» 
التي صارع بها ونستون تشرشل « مبندس » الشقاء الانسانى ؟! وصفه. فنفصاء 
السمين مرتين من الحزب. ثم يعينه في وزارة متواضعة هي الصحة. فبقلب بيفان 
الموازين > ويجعل من وزارته هم وزارة » ومن مناقشاته سحالاً مع اليمين 
حول المبادىء . فبو يصطدم مع جتسكيل حول زيادة التسلح » ويطالب 
زيادة مصاريف الصحة . لآن الحكومة الاشتراكة تفضل بداهة ‏ الحماة على 
الموت . ولكن الممين بظل به » يعزله تارة » ويعيده تارة » حتى يصيحم 
-جيش البدين داخل الحزب . يشهد تمرق احلامه التي هزته صببا في المناجم » 
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ثم نقابيا شابا » ثم وزيراً غاضاً لاذع الكامات > شديد المرارة . 

واذا بالأمر ينتبي ايضا بهارولد لاسى » فلا يعزيه سوى الالتجاء الى 
التفكير المجرد » والافكار النظرية ىق ولو كانت مرتبطة بالواقع . 

ففي التأليف عزاء عن ذلك التخبط في الواقع الميين احماتاً » المربر 
احيانا ... وان كان لا يخاو ذلك الواقع من أمل الشباب في البداية . 


القأهرة » ١#‏ كامل زهيري 


رخا الدولة في النظرية والتطسيق ‏ «+» 


المغروم المتاسنيالزولت 


منذ أنكر أفلاطون أن العدالة هي حم الأقوى » والناس يبحثون عن 
تبرير للدولة بالأهداف الساممة التى تسعى لهايتها . والحق أرن العقل ينفر من 
الرأي القائل بأن بجرد امتلاك قوة قسرية يمكن الدفاع عذه بصرف النظر عن 
الأهداف الى تعمل لها هذه القوة . لأننا نقول : ؟! قال أرسطو'"'' 6 إن الدو لة 
توجد لتوفير حماة طممة . ونصر » كا أصر” هويز''' » على أنه لن تكونهناك 
حضارة مالم توفر هذه الحضارة أمنا ينسع من سلطانها على الحاة والموت . 
ونوافق 5 وافى لوك”"» على أنه لا بد من قيام جباز عام للحم حتى نتمتع يحقوق 

وه ا زرطو : فملسوف يونالى معرورف . ولد في مقدرنيا يله 85" ق.م د كأآن: أضتاد 
الاسكتدر الأكبر وصديقه . وصع عدة مؤلفات ف المنطقى والسياسة والتاريخ الطببعي والطميعة. 

؟ ‏ هويز: فبلسوف اتحليزي ولد في مالسموري سنة ممه ١‏ . مؤلف كتاب لفماتان وهو كتاب 
غريب ترك أثراً كبيراً وني هذا الكتاب تبدى هوبز ماديا غير عامي في فلسفته وانانياً فى اخلاقه 
ومستمداً فى افكاره السياسية ., مات سنة م07١ ١‏ ( المترجمان ) , 

 »#‏ لوك : جون » فبلسوف انخليري ولد في وراتجحتون سلة ١+5‏ . أنكر الأفكار 
الغريزية » وأرجع المعرفة الى التجربة أي الى الحواس التق يساعدها التفقكير. مات 
صنلة : 


ءا ا , 





الحباة والحرية والملكية > التي اذا م نت نتمتع بها في سلام عشنا حياة بائسة . 
وقد استطاع روسو أن يكتشف أشكلاً معمنة للدولة يمكن للانسان فمها- 
وذلك بإطاعته لقوانينها - أن يكون أكثر حرية منه في يتمعو ما قبل 
الحضارة . ويقول هبجل « إن الدولة هي الفكرة الإلهية كا توجد على 
الأرض "١١6‏ ؛ ثم يقول: إن كل قيمة للإنسان تنبم من انغماسه في نشاط الدولة. 
ول تحظ مؤسسة من المؤسسات بثناء أروع من ذلك الذي حظيت به الدولة؛ 
ومن المهم أن نفهم الأسس التي يقوم علمها هذا الثناء . ومن النادر أن يكون 
هذا الثناء لدولة قائمة بالفعل ؛ حتى ولو وجد المرء فى بعض الحالات تحسيداً 
لثله الأعلى في مجتمع قائم . ولكن هذا الثناء يكون عاديا دفاعا من المفكر 
عن نظام من الأهداف يحسبه صالحاً > و دعتقد أنه لا , يتحقق إلا عن طريق 
شكل القشارك الخاص الذي نطلق عليه إمم الدولة . 
وهذه الأهداف > في تاريخ الفلسفة السماسية * طابنع ثايت إلى حد كبير : 
فبي بحث عن الشروط التي يستطيم بها الأفراد رجالاً ونساء أن يحققوا أنفسهم . 
وهي اعتراف بالحقيقة القائلة بأنه لما كان كل فرد بتحرك بطريقة تختلف عن 
طريقة الآخرين ويخضعون كلهم أرغمات متعارضة» فلا بد من وحود حبازعا 3 
المجتمع لمحدد الشروط الت يحب أن تسير عليها هذه الحركة بشكل مشروع . 
وتختلف وجبات النظر اغتلافا شديداً حول شكل هذا الجهاز ما م تخط 
الأسس التى يحب أن يسير عليها » وحدود سلطته » بإجماع الآراء . وباستثناء 
الفلاسفة الفوضويين ‏ وأمثاهم كانوا نادرين بشكل غريبق الفلسفة السياسية ‏ 
يكاد اميم يعترفون بشكل عام بضرورة وجود سلطة قسرية في المجتمع » 
لى تحدد القواعد المسموح بها في السلوك السياسي . واذا وضعنا في اعتبارن 


١ )‏ وماق 01 137م111050م : ه1ث1تاس11 ص 4١‏ . وهبجل فبلسوف اللاني ولد في 
ستوتحارنت سئلة .بابلا . فلسفته المعروفة باهمحملمة فلسقة مثالمة مسنمدة من 
فلسفا.- ت كانت وفرخته وشبلنج. وضع مذهياً جدلياً . كأان له ا واضح على تطور الفكر 
الألمانى . مات سنة ١ +١‏ ( المترجمان ) . 


ذن 


طعة البشر أد ركنا أنه لا بديل لهذه السلطة القسرية سوى فوضى من 
القرارات الفردية الت تقضي على ظبور طرق مستقرة للحماة . فبقمام الدوله 
يحيء الآمن ؛ والآمن بدوره هو الشرط الذي يقوم عليه التحقق السامي 
للرغبات التي يسعى الناس الى تحقيقها 

تكن اللد له سان هقاس احةرق اليم سوه ملطة قير عي فلن 
الجسم اطاعتها يبدا المشككلة ولا ينبيها . فالناس لا يطيعون تلك السلطة من 
أجل الطاعة في حد ذاتها . 

انهم يطيعوتها من أجل الأهداف التي يتوسمون تحقيقها »2 وبرضخورد. 
للأوامر لهم يعتقدون أن هذه الأوامر تقتضي الطاعة . وهم يفسرون هذه 
الأوامر وفقاً لما بريدونه في الحياة من مطالب » ثم بين حين وآخر برفضونها 
لأنبا تنكر علمبم إرضاء هذه المطالب . ومن ثم يمكننا القول ان الطاعة عادة 
طبيعية فى الانسان ؛ ولكن هناك حالات ثانوية يتخذ فنها الانسان دامًاً ‏ وهو 
متأم - قراراً بالعصبان »> ويدافع عن قراره هذا بملء عاطفته . 

وتوضح هذه الحالات الثانوية أن الناس لا يطيعون الدولة جرد حب النظام 
فقط » ولكنهم يطيعونها لما يعتقدون من أن هذه الطاعة ستوفر لهم رغباتهم. 
وهم في الحقبقة يحكون على الدولة من زاوية رغباتهم . 

ولاشك أن أحكامبم تختلف باختلاف الزمان والمكان . وتوقم ما هو 
مشروع يتولد دائماً من التحربة . ومطالب مجتمع ما في فترة معيلة تختلف عن 
مطالب مجتمع آخر في فترة أخرى . ونتيجة هذا الوضع واضحة . نمرارسة 
السلطة القسرية في مجتمع ما لا يكون أمرأً مطلقا بلا قبد » بل يحب أن تسير 
هذه السلطة القسرية وفققا] لقواعد ©» وأن تحقق الأهداف الى بعتبرما 
المواطنوث الذين يعيشون في ظل نشاطها اهدافاً أساسية .20 

ولذلك فأي بحث فى طببعة الدولة هو يدث فما حققته السلطة » وق 
الأهداف التي أعلنت عنبا والتي تبرر بها إجراءاتها من الناحمة النظرية . فالدولة 
في عبون المواطنين هي ما تفعله لهم » وتبريرها بأنها موجودة فقط لا يكفي . 


ين 


إنبا تضمن موافقتهم على أعمالها عن طريق حكهم على نتائج هذه الأعمال . 
فيم لا يشغلون أنفسهم الهدف الفاسفي للدولة » وما .همهم هو نتائج عملماتها 
العيلة #كدارويا و جات البوفية». 

وقد يعتقد الفلسوف »4 كما فعل سيرك !١‏ » أن الدولة هى مشاركة فاضلة 
قاما » كاملة تماما » ولكن الانسان العادي يرى فيا الطريقة التي يحك بها » 
والتي تشبع ما يتوقعه من إرضاء مطالءه المشروعة . فقد قتع هذا الفيلسوف 
أساساً بتشييد شكل مثالي للدولة » ثم نقل ما يتضمنه هذا الشكل المثالي الى 
التجربة الفعلية للدول . وهذ! الشكل المثالي الى حد كبير هو المفهوم الشخصي 
للفيلسوف لما برغب فيه على ضوء تحربته » اذ 'يخرج الفيلسوف تاريخ حاته 
في برنامج يعلنه كأنه معبار للحققة . 

وأساس نظرية هويز في الدولة يتلخص في أن الدظام في ذاته هو أفضل 
شيء » بصرف النظر عما يفعله هذا النظام . وإن كات إصرار هويز على هذه 
الفكرة له ما يفسره تاماً اذ أنه عاش فى فترة حرب أهلية . 

ومن الواضح كذلك أن تأكيد هبجل بأن شخصية الدولة لا تكتمل مالم 
يتوفر لها ملك برث العرش » يعتبر اقل تعميما من تفضيله لمملكة بروسما 
بالذات »> اذ أنه يذهب الى أبعد من ذلك التأكيد وبرى في هذه المملكة أسمى 
الأشكال التى يمكن ان تتخذها الدولة . 

وما نوافق على وجبة نظر بوزانتكيه بأد الهدف النظري يتحقق دائا 
في الحققة الحبة » وأرى الفشل الذي نلاقيه في الواقم لا برجع الى الدولة 
كدولة » بل الى أسساب لا علاقة لما بالدولة » وتسعى الدولة الى تطبيرها ؛ 
مالم نتأخذ بهذه النظرة » فيحب أن تكون نظرية الدولة طريقة لتقيى ما 
تحققه الدول القائّة فعلاً » ومعساراً للتقدير والقاس أكثر من كونبها يحرد تقرير 


١‏ سرك : ادموئد بيرك » فبلسوف المحليزي ولد في دلق سمه 4ه ؟ با ١‏ . أسغير محا نه 
الشديدة على ولم بت . وكتابه «تأملات في الثورة الفرنسية» يعارض فيه الثورة. مات ١791‏ . 
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للحقيقة . ولا نستطبع أن نقول مثل هبجل «١‏ ان الواجب الأسمى للفرد » 
هو أن يكون عضوا في الدولة'"' » » الا بعد أن نحكى على نوع الدولة الفعلية 

وسأحاول أن أوضح في هذا الكتاب بأجلى صورة ممكنة ذلك التبرير 
الفلسفي للدولة الذي كان له فما أعتقد التأثير الأساسي على الحضارة الغربية في 
القرن الأخير » ثم أدرس بعد ذلك هذا التبرير على ضوء الدول التى نلقاها في 
وقتنا الحاضر . وسؤدي بى ذلك الى صماغة نظرية عن الدولة تتصل بالحقائق 
الى نعرفبا اتصالاً أوثق من تلك النظرية الشائعة الآن . 

ولما كان التنبؤ هو الحك النهائي لأي نظرية اجتاعية صحمحة فسأسعى 
في ضوء هذه الصياغة ‏ الى وضع يعض الاستدلالات العملية التي نستطيع بها 
أن نتنأ بالطريق الذي يحتمل أن تسلكه الأحداث في المستقبل . 

و ستسنند حححي من المداية الى النهاية عل فقن افق واحد . فلسوف 
أفترض أن تبرير السلطة القسررية #بزل متها الوحيد الذي تستطيع أرنى 
تطالب به بطاعة أو لتك الذين تمارس سلطتها عليهم » هو مجبودما لإرضاء 
أقصى حد من المطالب . 

قليس سندها فى الولاء هو مجرد رغمثما ف تحقليق ىق هذا الهدف ولا مكن 
لنظردة تقوم على النوايا التفكوق أنانا لتلية مسواسة وات : 

ولا يمكن تقيم المؤسسات الانسانية على أساس الاهداف التى تعلتها .. بل 
على اساس الاهداف التى تحققبا فعلاً » على ضوء الامكانئات المعقوله طمعا . 


>4 ها علا 
ولنبداً بالتعريفات . 
ان عقم الفلسفة السياسية يرجم لحد غير ضئيل ‏ الى فشل الناس في 
١‏ -طلطعتظ 01 بتإطام2511050 : راط طق ص ١.١‏ ؟ , 
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ذلك اننا نحد أنفسنا نعيش مع أناس آخرين في مجتمم ؛ وهذا المجتمع 
بالنسبة لغيره من اشكال التحمم الانسانى الاخرى متكامل في وحدة نسمرها 
الدولة ؛ وهذه الدولة تدار شؤونا بواسطة مموعة من الاشششقاص تسمببا 
الحكومة . 

ما الدي تعشه هذه المصطلحات ؟ 

ما أغلية بمكلمة "اقيم »انهو جوع ون اشن ممتعواة عونا بسحاو مذ 
اشباعبا حاجات ذات طابع اقتصادي . فعليبم ان يكسبوا ما يقيم أودهم 
أولاً وقيل أرن ببدأو! معدشة طسة . ولكن هناك وراء هذه الحاحات 
الاقتصادية » كل أنواع الاحتياجات الاخرى من ديننة وثقافمة ومنزلمة ؛ 
ويمكن اشباعبا عن طريق الغريزة الاجتّاعية للانسان . وليس هناك ما يمنم 
من الناحية النظرية ان نفترض ان ما نقصده بانجتمع يعني جموع البشرية كلها . 

وسأوضح فها بعد ان وسائلنا في الاتتاج الاقتصادي » تقتضي لهذا 
للخوض فنها هنا سنقصر اهتّامئا على مجتمعات مثل انحلئرا وفرنسا والانما 
وروسما » ألا وهي تلك الجموعات من الناس التي تتميز بتشا ركبا في تقاليد 
سياسية وسيكولوحية ولغوية معيلة . وبذلك تكون المجتمعات الى ستعال+ها 
هنا بشكل اساسي هي تلك التى توفر لها شكل الدولة القومية » واستمرت 
على ذلك الشأن مدى طويلاً من التاريخ . 
بشكل شرعي على أي فرد أو جماعة يعدشون في هذا المجتمع . ودراسة أي 
يجتمع قومي لن تكشف داخل حدوده عن أفراد فحسب »© بل وحماعات من 
الناس متجمعين سوياً للنبوض بكل الاهداف الي فم فسها مصلحة » سواء 


أكانت أهدافاً ديننة أو ثقافضة أو سساسسة أو اقتصادية . 
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ويكون مثل هذا الجتمع دولة عندما تكون طريقة الحياة التي يحب أن 
يسير علمها الأشخاص والجماعات محدودة بواسطة سلطة قسرية ملزمة لم 
جميعاً . فالدولة الفرنسة مثلآ » مجتمع اقلسمي » مقسم الى عكرمة ورعاا ب 
سواء أكان هؤلاء الرعايا أفراداً أو جماعات من الأفراد ‏ تتحدد العلاقة بينها 
بمارسة هذه السلطة القسرية العلا . 

وهذه الساطة تسمى السيادة . 

وتتميز الدولة عن كل الأشكال الأخرى الحاعات الانساننة باستحواذها 
عل السناد 8 فالقاكلنةا م “عقيم افلس :عفدم ال ممكرعة تورعاا »واقتحية 
تكون النقابة أو الكنيسة كذلك . ولكن أب من هذه الجتمعات لا تلك 
سلطة قسرية عليا . بل وعلى كل هنبا أن ترجم علاقاتها الى تلك العلاقات التي 
تسبغ السلطة القسرية العلا عليها صفة الشرعية . ذلك أن ارادة الدولة لا 
تقبل التحدى من الناحمة الرسممة » والا لمحا أمكن أن تكون ارادة عليا . 
ولهذا السبب ذاته لا تقمل ارادتها التقسم ولا التغمير» فالدولة: كا قال بودان7١)؛‏ 
ذات سيادة لأنها تصدر أوامرها للجمبع ولا تتلقى أمرأً من أحد . ومن ثم » 
فأوامرها قانون مازم لكن من بقع في دائرة اختصاصها . 

ومن الهم أن ندرك أن الرأي القائل بإضفاء السيادة على الدولة ,يذه 
الطريقة انما يضفى عليها صفة شكلية ولا شىء أكثر من ذلك . فيذا الرأي 
تمتمكال ولس شيا نا لالكهون هذى كفاع ان أ العدل 
الذي قد تتضمنه أو لا تتضمنه ارادة الدولة . واتما يقول فقط إن الدولة تعلو 
كل أشكال اماعات الأخرى لآن لما القدرة ‏ رممياً ‏ على إلزامبم بالطاعة 
دون أن تكون هي نفسبا مازمة يها . قد تكون الدولة في الواقم غير حكيمة 
أو غير عادلة فوا تأمر به » ولكن الشطط أو الظل لا يمكن أن يغيرا من حتقها 
القانونى الرسمي في أن تطلب الطاعة لأوامرها » وأن تفرضها على الناس . 


, ١ *ح‎ ٠ قاض وكاتب سيأسي فرنسي . ولد ف أنحه سلة‎ ٠» هودان : حوان بودان‎ - ١ 
. ) الف كتاباً عنوانه « الخمبورية » , مات ده ه١٠( المترجمان‎ 
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فالد وماد عي ار اط العاء الباعاحي سود 
ولاايصح لنا أن ننظر الى الدولة على أنها هي الجتمع نفسه بتعقيداته 

المتمددة » بل على أنها مظبر للمجتمع يشمل بداخله على الآقل بشكل 
عرضي ‏ شموع حياة هذا المجتمع . فطالما أن سلطة الدولة القسرية سلطة علماء 
فانه لا يوجد ‏ من الناحمة النظرية ‏ أي نشاط يقع في اختصاصها ولا تسعى 
الى تخد بده , 

وكل من يضم ف اعتباره لظة واحدة مدى اتساع وظائف الدوله الحديثة 
لن ينقاد الى التقليل من حقيقة سلطتها السسادية . 

فالدفاع والشرطة »© والاششسراف على الصناعة » والتشريع الاججاعي فتسيا 
بتضمنه من مبام بعبدة الأثر مثل التعلم والتأمين ضد المرض والبطالة » وتشحسع 
البحث العامي » وادارة النقد بكل ما يترتب عليه من نتائج هائلة » وسلطة 
فرض الضرائب © وتحديد شروط تككون المعمات التى تحقتى أغراض الأفراد 
الختلفة » واقامة نظام للتقاضي تطبق فيه المبادىء القانونية للدولة بصرف 
النظر عن الشخص أو جموعة الأشخاص الى قد يثملها هذا الطسقى » كل هذه 
الالقتوياميات رقع اذوه القاء نط ره سروم عل الرظا نقف الغا لوو له 
كفي لإدراك الدرجة التى تتخلل بها الحياة الفردية وتنفذ الها . 

فالمواطن الحددث محاط أدنا اتحه بتصرفات الدولة المتشابكة . 

ولكن من الحدوي أن ندرك كيف يواحه الفرد المواطن .. الدولة . 

فككل اللاسناف قب أن :تم عمق طوف اأخخاص :نولا يكن السلطة 
التي تمارسها هذه المؤسسات أن تعمل بطريقة أخرى . ومن ثم فإن الدولة 
تحتاج الى هيئة من الاشخاص يديرون باسعها تلك السلطة القسرية العليا الت 
تملكبا > وهذه الحرئة هي ما نسممه الحكومة . 

وفك أصبح التسيز بين الدولة والحكومة من البدهيات الاساسية في عل 
السياسة . فالحكومة ليست سوى وكيلة الدولة » وهي توجد لتنفيدذ أهداف 
الدولة . والحتكومة ذاتها لست السلطة القسرية العلا » بل تجرد الجباز 


بح 


الاداري الذي يضم أهداف تلك السلطة موضع التنفيذ . وهي ليست كا يقال 
لنا!ا ذات سيادة بالمعنى الدي نعرفه عن سيادة الدولة فاختصاصيها بتحدد 
بالسلطة الت ترى الدولة منحبا لها . واذا ت#خطت الحكومة تلك السلطة فاها - 
اأانينا: نس فل ١‏ الك ترس يها الحم نه 

وفكرة مسئولمة الحكومة عن ارتكاب الاحمال التى تتعدى حدود 
العلكات التترعة” كنينا #اهي اللكره الالناس اعت كل كرا نسم للع 
الشرعي كأساس للعمل السياسي بدلاً من التصرف التحكي . 

فقد كان لويس الرابع عشر يستطيع أن دعتبر هدفه الخاص هو ارادة الدولة 
ذاتها » ولكن حاكا قويا كرئيس الولابات المتحدة لم بعد يستطيم الآن أن 
يباشر ارادته دون أن يحد لذلك السند الشرعي إما في الدستور أو في سلطة 
يمنحها له الكو نحرس بشكل قانونى . بل وفى بلاد تعتير الولاءات المتحدة نفسها 
نوذجا لما > تنم الدولة حكومتها بصراحة ‏ بواسطة الدستور ‏ من أن 
تستحوذ على أنواع معينة من السلطة » أو أن ارس بأسلوب معسين سلطات 
ا 

ويقال إن الغرض من التمسيز بين الدولة والحكومة هو تأكيد القود على 
عمل الحتكومة حتى توفر العناية الواجبة للبدف الذي وجدت الدولة من أجله . 
وهذا الهدف ‏ مها اختلفت أشكال تحديده ‏ هو خلق الظروف التي يستطبع 
في ظلبا أعضاء المجتمع أن يحصلوا على أكبر قدر من اشباع رغماتهم . 

وسواء تحدد هذا الهدف فى نصوص دستور مكتوب »© أو فى وشقة لقوق 
الانسات » أو فى مبدأ فصل السلطات » فإنها جمبعا وسائل أوحت ما التحرية 
للم الحكومة » التي تعولل باسم الدولة » من أن تسيء استخدام سلطة سيادة 
الدولة . إذ أن كل حكومة تتكون من أناس معرضين للخطأ بل وقد يستغلون 
عن عمد السلطة التي يملكونها من أجل أغراضهم الخاصة الأنانية . وقد يخلطون 
بلا <تى» على الرغم من نواباهم الطيبة » بين المصالح الخاصة لعدد قليل من الناس 
والصالح العام لامجتمع بأسره » وقد يجبلون الموقف الذي يراجبونه » أو 
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يعجزون عن معاته . وقد وجدت مثل هذه الظروف في كل مجتمع سماسي 
في فترات من تاريخه . وللتمبيز بين الدولة والحكومة فائدة لآنه يتبح وضع 
اجراءات تساعد على تغير وكلاء الدولة » أي الحكومة » اذا ما عجزت عن 
القيام يمهامها . | 

ومع ذلك فيجب أن يقال إن للتفرقة بين الدولة والحكومة أهمية نظرية 
أكثر منها عملية . لأن كل عمل نواجبه من الدولة هو في الحقيقة عمل حكومي . 
وارادة الدولة تتبدى فى قوانينها . ولكن الحكومة هي التى تعطي لمضمور:. 
هذه القوانين كماناً وأثراً . فنحن نقول ان الدولة البريطانية أعلنت الحرب على 
ألمانيا في ؛ أغسطس سنة ١414‏ ولكن الحكومة البريطاننة هى الى باشرت © 
في ذلك الوم » سادة الدولة البريطانة . ونحن تقول ان الدولة البريطانية 
عادت الى قاعدة الدهب سنة ه97١‏ وتركتها سنة ١41١‏ . ولكن الحكومة 
هى التى أصدرت القرار في هاتين الحالتين. ونضصف كذلك ان الدولة السوفماتية 
اأصحدت عه يمي زنة ال الور ع ووو و اسففة قا ني أذ هممة 
من الأفراد أصبحوا يكونور. حكومة الدولة الروسة » وكانوا قادرين على 
أن يستعملوا سسادة هذه الدولة من أجل الأغراض التي نطلق عليها بشكل عام 
« سلوعمة 6 . 

وكلما تصرفت دولة ما بطريقة ماك نما ذلك الا لأن الذين يعملون كحكومة 
ها قد قرروا ‏ سواء خطأ أو صواباً ‏ أن ستعملوا سلطة سادتا بتلك 
الطردقة . 

والدولة نفسها - من الناحمة الواقعمة - لا تتصرف أبداً » بل يتصرف 
بامعبا أولثك الذين أصبحوا مختصين بتحديد سياستها . 

« .. بل يتصرف باحمها أولئك الذن أصبحوا مختصين ؟ ... » 

هنا نعود إلى التساؤل مرة أخرى : ما الذي أعطاهم في الحقبقة مذا 

الاختخاض..؟ 

قد يقال إن سلطتهم تنمع من القانون » و لكن القانوت على أي حال » يظل 
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موعة من الكامات 4 حتى يعطيها الناس جوهر الإجبار . 

وقد بقال ان موافقة المحكومين هى التى تعطى اهاكين سلطة فرض 
الطاعة لإرادتير 000 

وقد أكد هيوم 2١١‏ ذلك عندما أصر على أن كل الحكومات » مها كانت 
سئة » تعتمد في سلطتها على الرأي العام '"" . 

ولكن لا يمكن اعتبار هذا الرأي هو الحق كله . ففي بعض الأزمارن 
والأماكن تحم دول أناسا لا يرضون عن سياستها . فمن الخطأ ان يقال ان 
دولة روسسما القسصرية قبل سنة 19١ة١‏ أو دولة النمسا الفاشة الوم '"" يمكن 
اعصارههما قائمتين على رضا المواطتين . لآن كثيراً من هؤلاء المواطنين سعوا الى 
تغمير سماسة الدولة عن طريق الثورة ضد الحكومة المسئولة عن تلك السماسة . 

وعلى هذا أعتقد أنه حب القول بأن الدولة تقوم على قدرة حكومتها في 
ادارة سلطتها القسرية العلما ادارة ناجحة . ولا جدال فى أنه عندما "حخسع 
اناغ قولة هنا أهاب) على الاهداف التي تتض تتضمتها سساسة هذه الدولة فان السلطة 
القسرية ترتد الى الوراء . 

بل لا جدال أن السلطة القبسرية لا تصبمح السلطة الغالبة في الدول 
الدستورية التى توفر لمعارضي الحكومة فرصة 20 محلبا في السلطة 
ذل انيع ليده لودو الا بولك اللحظات الحرجة في تاريخ الدولة » 
ب ا 0 عتمد على قدرها عل 
قسر .خصوم الحكومة وتحطم إرادتهم » واجبارهم على الخضوع لما . فالدولة 
الى تتعرض أهدافها لع د تقبل التحدى أو تغير أهدافبا . فإذا 
5 قوق التسداتيت الأهد ايليا أن 826 القوة . وعلى ذلك 





ل . فيلسوف المحليزي ولد في ادتيره سلة ١١لا‏ ؟ ومات سئة + بابا و 
وهو واضع الفلسفة المعروفة باسم فلسفة الظواهر . ( المترجان ) 

؟ . مقاللات هيوم ص ذ؟ (1]0111052 01355165 1]0110؟ ) « 5زنو85] » : 17101115 

» - نشر لاسي الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة ه58١‏ , 
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حب أن ام امرتها أدوات للقسر منفصلة عن جماهير السكان » أدوات 
تستطيع أن تعتمد عليها لتفرض سلطتها . ويمكن القول إن سلطة الدولة في 
استخدام القوات المسلحة لإحمار الناس على طاعة ارادتا » هو أساس يناده :: 

واذ كان كل محمد حرج للقانون يتضمن ديد للنظام » فإن كل حكومة 
هدد فبها النظام ستستخدم حها القوات المسلحة للدولة للإبقاء على هذا النظام . 
وعندما تعجز الحكومة عن استخدام تلك القوات لسدب من الاسباب فعليها 
اها أن تغمر القانون أو أن تعتزل الحم . وهذا الوضع لا يقتصر على المحال 
الداخلي » بل ان الدولة التي تتنازع مع دولة أخرى - حيث يتعذر اتجاد 
تسوية ودية - لا تفرض أرادتها على غرعتها الا بقدر القوة التي تلكبا . 
ويوجد في كل مجتمع » قومي او عالمي ») صراع اما فعلى او محتمل . وتوجد 
القوات المسلحة للدولة لتحمي بقدر الامكان سيادة الدولة من العدوان علمها . 
ولدلك قالذين محر كون القوات المسلحة للدولة هم فى الواقع سادة سيادتها . 

ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار الدولة من الناحمة القانونية طريقة لتنظم 
السلطة العامة للقسر حتى تسود ارادة الحكومة ني كل الظروف العادية. . وهي 
لئلة قفن فل صلطة القسع انيه وتكعد اه :كظح هده العلطة فى سعنيها له 
توقف طالا لم تتعرض ارادة الحكومة التحدي » ولكن ما إن تتعرض تلك 
الارادة للخطر حى تتحرك هذه القوة . 

وما بز حكومة الدولة عن اللحئة الحاثّة فى كل الماعات 
الاخرى © هو حقبها الشرعى فى الالتحاء الى القسر . فسلطة النقاية او 
مكدو فيل انماما "لفت عل الاطلان.وبالدريعة (الازل ملظ لور ةيا 
تقرر الدولة تأببد النقابة او الكنيسة . وينتبي هذا التأييد دائماً الى نفس 
النتجة » اذ يعرف الناس ان وراء قرار الدولة تلك القوة القسرية للقوات 
المسلحة التي يحق للحكام ان يعتمدوا على خدماتها بشكل مشروع . 

وفي التاريخ الانجليزي حقيقتان يجدر بنا أن نتذكرها كتعليق مفيد على 
هذا القول . 
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فقد تولد الحقد على الجيش حتى القرن الثامن عشر » لآن الجيش كان يخدم 
في الحققة أولك الذين لهم السيادة على المواطنين الانجليز وحياتهم 

وكان تحديد مدة سربان قانون العصصان أعى “1111153 بعام واحد بعر عن 
خوف برجع الى التحرية القائمة لفساد حكومة ستبوارت» التي مكنت السلطة 
لر اة شراف على الجش من أن تغتصب وظائف السلطة 


|إعة 


التسريعسة 

ولاشك أن ظبور الدمقراطية الدستورية أدى من الناحية الظاهرية الى 
تغسر الموقف المعتاد الذى نتخذه من هذه المشا كل . ولكن الحقيقة لا تتغبر » 
فالسكوية الى مبقطي اليطر ةفل القوات اديه للتاج تستطبع أن تنفذ 
ارادتها . وقد كان هذا هو السبب الذي حدا محزب المحافظين اثناء ازمة الحم 
الداخلى سنة ١514 ١91‏ الى توحمه كل جبوده الى القضاء على ولاء الضباط 
ري الاحراو. ققودراى قادة اطدي: أن الحكومة لا تستطيم المقاء فقي 
السلطة ما لم تستطع الاعتاد على الجيش في فترة الازمة . 

ان فقدان السطرة على الجيش معناه فقدان السلطة التى عكن بها فعلاً قسر 
الحازرفنة بر لذ لك" فيطو ينان ال افسيشترى فى دوقيو مضه ويا “مأ ديار 
الحرب وأذعن لشروطه » اذ لم يكن لسيادته معنى ما لم يوجه الجبش 
وف أغراضنه ‏ 

ويمكن القول بشككل عام انه لا مكن لثورة ما في الظروف الحديثة انيكون 
لها امل جدي في النجاح ما ل يصبح ولاء القوات المسلححة للحكومة محل شك. 

إن ذلك هو حمم السيادة . 

ولا يمس هذا القول بالطبع وجية النظر - التى سأع الجبا فما بعد 
بالتفصيل ‏ والتي تقول إن الدولة تقف فوق كل المصاليم الضيقة في المجتمع » 
وتستعمل سلطتها القسرية لخدمة المصالح الدائّة الثابتة التي يعيش الناس سوياً 

من أحلما :كا انهالافين كذلك وسية نظو .مدرمة بحل الى 7 تقول إنه ما 
بلغت المفاسد التي نصادفها في التطبيى فإن الدولة مع ذلك هي « تحقيق للفكرة 
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الاخلاقية » . اذ ان مناقشتي لم تمس حتى الآن الأهداف التي تعلن الدولة انها 
تسعى لتحقيقها » بل تتناول فقط الحقيقة القائلة بأنه مبأ كانت أهداف 
الدولة » فبي في الواقع ساطة تنظيمية تعتمد على حقها الشرعي في القسر ي 
تفرض ارادتها . والقوات المسلحة للدولة هي فينهاية الأمر الأداة التى تستعملها 
قر اناا وواى تضق الاي لا سكل فى اعساره أنه اعقاارات 
اخلاقئة » فبو وصف منحايد للحقيقة التى يمكن تطسقها على اي دولةنعرفها.بل 
ومكنق كذلك أن أواقق عل أن يعبر الدر له هنم القوة .شرل البقان1' عن 
ناحبة »كما أن فيه ضماناً للقانون والنظام من ناحية أخرى . فقد اتضح دون 
شك من التاريخ الاقطاعي أن أي مجتمع لا تنركز فيه القوات المسلحة في بد 
الحكومة » وتكون السلطة القسرية فه متعددة لا واحدة » تكون فرصته 
2 الحافظة على السلم ضثملة. وأن فوضى حم ستمفن 2١١‏ وحروب الوردتين'؟)» 
.ومأساة الحروب الدينية في فرنسا » وما فعله المغامرون المتعددون الدبن 
اغتنمو! فرصة انبمار الدولة الروسمة سنة ١91١7‏ للقيام مارك مسلحة من 
أجل سيادتها » كل هذه الاحداث تعليق بِليِم على ما يحدث في أي مجتمع 
'تتعرض فنه السلطة القسرية للشك . 

وليس من الصحة في شيء أن يقال إن الخوف هو الدافع الى طاعة الدولة . 
فالخوف وان كان دون شك دافعا حقيقما » الا انه أبسط من أن يكون تفسيراً 
شاملا لعوامل الطاعة المعقدة . فالذين يطيعون اشارة رجل المرور ‏ الذي 
يحتمي خلف درع القانون المباب ‏ يفعلون ذلك لاعترافهم راضين بأهمية 
توجمهاته » وكذلك لخوفهم من العقوبة التي يمكن أن توقع عليهم نتقيجة عدم 





-١‏ حسم ستسفن : ملك انجلترا من سنة و+«١١‏ الى همع١١‏ وقد اعطى الكنئسة والشبلاء 
حقوقاً كبيرة على حساب الشعب وانتبى حكه بالثورات المتلاحقة بين سنتى .١١410 211١9‏ 
( المترجان ) 

؟ ‏ حرب الوردتين : قامت في بريطاننا سنة +«ه ١+‏ وتحولت الى صراع بين عائلتين من 


أجل التاج . ( المترجمان ) 
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طاعتهم . كما أن الذين يطبعون قانون التعليم الالزامي ليسوا مضطرين الى 
قوله خوفاً من الغرامة أو الحبس إن هم أغفاوا واجبهم القانونى . بل ومن 
المشكوك فنه أن تفكر الغالسة العظمى من الناس ‏ الا في أوقات الأزمة 
الحادة _فى الخوف »> كأساس لطاعة القانون . 

رلا واس ال سنا ماكر شاه العلاتشين الدولة والقانون . 
ولدست المشكلة بسسطة » لآنها متعددة الجوانب . ولكتنا من الؤاوية الشكلية 
البحتة اذا ما تقبلنا فكرة الدولة باعتبارها صاحمة السسادة » فإن القانون لن 
يكون سوى ارادة الدولة . لأننا اذا سامنا بطسعة السادة » فإن القاؤرت 
يحب ان يكون الشيء الدي مكن للدولة أن تفرضه وشو وبين ذلك 
والدولة تأبى ان تفرض أي أمر مالم تعتبره متفقاً تفقاً مع ارادتها . 

ولا يهم بعد ذلك من زاوية الفقه القانونى أن يكور: القرار الذي تتخذه 
الدولة سيئا او خاطئاً او منافنا للحككة » إذ أنه قاذون طاما أن الدولة هى التى 
فرقم وها مفتنى كل القافر و سقة الطاء ةده لمن الى الى نه :ردك 
لو كان الأمر على خلاف ذلك » لما كانت الدولة هيئة ذات سبادة . إذ لو 
استطاعت أي إرادة على هذا الأساس الم كلى أن تطالب لنفسها بطاعةمساوية 
الضافة الدولة تيشكوون كقاو الإرادة متادة مبنازية لتسااة الدرليية .رن 
هذه الحالة : إما أن لا تكون نه هناك سمادة على الاطلاق »> وبالتالى فلا تككون 
فتاك. دول © آو :اق اتكون السيادة من تفييت 415 اللتقايسج. نت اذا بوسية ب 
الذي أصبح من حقه حسم الخلافات المتعلقة بالسيادة » والذي يستطيع يشكل 
فعال ان يفعل ذلك . ومثل هذا التنظم اذا أصبح له القول الفصل في <سم 
هذه الخلافات سيكون من ثم دولة » إذ سيصبح فى هذه الحالة مؤسسة تملك 
سلطة قسرية عليا » وهذا ما قلناه من قبل في تعريفنا للدولة . 

- على الاقل - هي النظرة الكلاسيكية التى ينظر با فقيه القانون 

البحت الى مشكلة القانون . 

وجب ألا نعطي هذه النظرة معنى اكبر من الذي تدعيه لنفسبا . فبي 


15 الدولة في النظرية والتطبيق ‏ «؛:» 


تصور مجرد » يتم فيه من اجل بعض الأغراض المحددة - فصل القانون عن 
العدالة كي يصبح القانون النباية الأخيرة التي لا يمككن لأي ارادة أن تتعداها . 
ولذلك فالفقيه القانوني لا يقوم الا بتحليل شكلى بحت » مستبعداً من مناقشته 
كل اعتبار لا هو صواب من الناحية الاخلاقية » أو ما هو لاق من الناحيسة 
الاجتاعة . ولا يعتبر كقانون الا ماينيعث عن ارادة يمكن ان يكون 
مصدرها صاحب السيادة . وتصبح المشكلة الوحيدة بالنسبة له هي البحث قبا 
اذا كان صاحب السيادة قد أضفى على نوع معين من السلوك شكل القائون . 
أها كل مشالة أغرئ »#فتنت وب ا قال ماتلانك زدها وراءالنقتيهة القالوق + 
وبالتالى تخرج من اختصاصه . 00 

ومن الممكن أن يقال إن العقل يشمئز من ان يكون الفقه القانوني شكليا 
وعاريا على هذا النحو » لأن العقل عندما يتذكر الجبود الطوياة التي بذلت في 
العصور الوسطى لعل القانون صورة لارادة الله . ويتذكر تصور الرواقيين”١)‏ 
لثقانون على انه صوت العقل العالمي . ويتذكر رأي أولبيان'' » الذي جمل 
من القانون عل التسيز بين الصواب والخطأ في السلوك الانسانى > برفض الفكرة 
القائلة بأن القانون هو ذلك الشيء الذي تظاهره سلطة سمادة الدولة . 

ففي هذه الحالة يحب على المرء » ما يقول ققيه القانون » الجزويي كاثيرين» 
أن ينظر الى كل قانون - مها كان حقيراً او سخمفا منافناً للعقل - على أنه 
قانون صحيح » ولا يصح له بعد ذلك أن يشكو الظل"" . 

ولى يكون القانون قانونا » يحب أن يتطابق مع شيء أكثر شرعية من 
ارادة السلطة »6 الى تطالب الناس باحترامها لحرد تملكبا سلطة القسر . 

وهناك ردان على هذه النظرة . 

. الرواقبون: اشماع الفملسوف الموتاني زينوء بقولون بالعقل والترقع عن اللذة (المترجمان)‎ - ١ 

؟ -اولسان : قانوني روماني (سنة ١١؟)‏ اشتغل مستثاراً للامكتدر وله اتماهات 


متحررة ضد سلطة الأباطرة والحرس الامبراطوري وقتل في قصر القيصر . (المترجمان) 
+ -غطعع" 2051119765 1150 أطقع 11811 ( ؟.تودا)ص ٠6ى,‏ 
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أولما » ان أي نقد لنظرية القانون المحضة » على النحو الذي عرضت به 
كينا انا نهو #اطارلة اتسين افاز|ق اننا برجم بق الاضال الى كراهية النتائج 
التي تؤدي المها تلك الافتراضات . وهذا بالطبع منبج غير سديد . فسواء 
فضل المرء نظرية أقليدس'؟ الهندسية > أم لم يفضلباء فان هذا لا يغير الحقيقة 
في شيء » لآن نظرية اقليدس نظام متّاسك في ذاته . 

والرد الثاني على هذه النظرة » أن مثل تلك الآراء التى قاللها كثيرين » لا 
تفي لارية خطيق غل الدولة القاة بالفدل 4 بواما ع ف الاقلب دنب 
للاهداف التى يحب على الدولة أن تعمل من اجلها . وهي معيار يحم به على 
ما تقوم به الدول من أفعال > ومن ثم تكون له قيمة كبيرة اذا وضع فيمكانه 
الصحيح . ولا شك أن هذه الأفكار مرة للتاريخ المجمد الذي مرت به فكرة 
القانون الطسعي » وللبحث عن ظروف مواتتة لتحقيق العدالة . ولكن هذه 
الآرام هرس النائسة الشكلية البق مرضوعات لأ رك الففيه يتظرى © تنه 
اذا ما حاول أن يجعل القانون صورة للعدالة » فإنه ينتقل مباشيرة من مدان 
القانون البحت »؛ الى وأقع الفلسفة السياسية . وعليه في هذه الحالة ان يدرس 
المسائل التى لا يمككن اكتشافها في مستوى درأسة القانون من الناحمة الشكلية . 

وتبعاً هذه النظرة » لا تحتاج فلسفة الدولة الى أن تشغل نفسبا - على 
الأقل من الناحية المماشيرة ‏ بالمشا كل التى ببتم بها الفقبه المحث. ففلسفة الدولة 
تأخذ من ميدان الفكر جموعة من الحقائق التى يجب أن تقدرما على أساس 
افتواقاك سيقي ةنو التغاوق: لمن العا وان .. 

فبهذا » وبهذا وحده » يمكن ايحاد المستوى الذي يحكم به على كل العلاقات 
الاجتاعبة . ولا شك ان علينا أن نقم المعبار الأخلاق على اساس التجربة التي 
نعرقها , فغبيجب أن يصبح تصور هذه الفلسفة الحياة » والمعادير التى نقيس مهأ 

: - اقليدس : كان استاذاً للاسكندر الأكبر ومن واضعي النظريات الهندسية القديمة ويعود 
المه الفضل في كشف اسس المهندسة . له نظرية باسمه . (المترجان) 
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القع » في متناول الناس الذين يعيشون في العالم الذي نعرفه . أما معابير القم 
التى لا تصلح إلا في عالم الخمال فلا تكاد تصلح للحماة الواقعة . 

ولذلك اذا وضعنا معادير الصواب والخطأ في السساسة » وقلنا إنها تتفق أو 
لا تنفق مع ارادة الل > فإن هذا لا يساعدة في شيم . إذ اثنا لا تعرف من هو 
الاله الذي تتفق ارادته مع ما وضعناه من قم . فالبرهمي والكاثولدي الروماني 
والكالفني والمم » محبيب كل منهم بطريقة مختلفة على هذه المسألة مما يجعل من 
الصعب ان تكون لآرائم صفة العالمية . وقد تحطم الكومئولث المسبحي في 
العصور الوسطى لآن تطسق معايير قدمه أثار تفسيرات مختلفة كان الناس 
مستعدىن للقتال في سسلها . 

وهذا هو السبب الذي جعلني أفترض فى هذا الكتاب أنه يجب أن يكون 
هدف الدولة أن تحقق بأقصى ما يمكنها رغبات مواطشها . ويذلك يمكننا أن 
نتعرف منطقياً على هذا الحشد الحتلف احير من الرغبات التي نقابلها فها تعرفه 
من مجتمعات . كما يمكننا ان نعرف أن سبب عدم تحقق بعض الرغبات - في 
تمار حمل الدولة ‏ يرجع حسما يقال الى ان العجرة بالنتيجة الت يتحقق بيبا 
هدف الدولة على أفضل وحه . ولا بد أن كثيرأ من العسسد في أثمنا القدعة كانوا 
يقولون ان حالتبم لا تتلاءم مع العدالة » ولكن ما وصل الينا من معلومات 
يجعلنا نفترض أن الدولة الاثينية كانت ترى أن مدنئتها القائمة على العبودية هي 
أحسن طريق مفتوح امامها لتحقيق هدفها . ولذلك وضعت هذه الدولة 
سلطتها القسرية في خدمة نظام العبودية . 

وقد حدث مثل هذا فى المانا البتلرية . فقد جرد حكامها » الببود » من 
صفة المواطنين في الدولة » وقالوا إن الأهداف التي يعتقدون أنها صاللحة لا 
يمكن أن تحقق بأي طريقة أخرى . 

فالذن يملكون سيادة الدولة مم الذين يذكرون دائما » خطأ أم صواب] > 
أهداف الدولة وبرجعوتما الى مقئاس يستعدون دامًاً للدفاع عنه . ولايد أن 
يستند دفاعهم الى العقل ‏ لأنه لو قام على أساس آخر كالوحي أو القوة مثلآ » 
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فلن يكون لدفاعهم معنى عند الذين محدون الوحي »2 أو الذين يتكرون أن 
بجرد القوة يمكنها في حد ذاتها أن تكون قاعدة للصواب 

واذا كان هذا صحصحا : ففن ال أمؤكد أئنا سنخرج بالاستنتاج التالى : | 
على الدولة أن بهدف الى ارضاء رغيات كل مواطنب ا » وان ترضبهم ععيار 
متساو > مالم تكن قادرة على أن توضح » بالحجج العقلية » أخيصا عفدت ان 
استبعدتهم من المعاملة المنساوية الخير بهذا الاستبعاد . 

ولقد كان هذا هو الاساس الذي اتبعه ارسطو عندما دافع عن نظام 
العبودية الاغريقى. فحين قال ان يعض الناس بولدون عبيداً بالطبيعة »كار 
سيت د نظام العبودية يكن العبيد من ان برسموا لأنفسهم حداً 
أقصى لارغبات التي ينشدونما من الحياة"١'‏ . 

ويمكن تعمم هذا القول في قاعدة تقول انه تحب أن تكون المساواة في 
ارضاء الرغنات هى القاعدة فى أية جماعة سياسية . وأنه لا يمككن تبرير 
ناذا واه هق الداقيزة جل ترميمعل مانن متتي. اناده الانتقارات 
نفسها جزء ضروري من تلك المساوأة المنشودة » وشرط منطقي لتحقيقها... 
وبدون ذلك يصبح عمل الدولة متحيزاً . 

ولبذا بمكن القول بأن هدف الدولة لا برمى إلى تحقق أكبر قدر مكن 
من ارضاء رغيات كل المواطنين . بل يقتصر فل اشر عه فقط ثم 
الذين تدار سلطة الدولة لمصلحتبم » ويجب على أولئك الذين يسمّرون ارادة 
الدولة » أي الذين عمارسون السلطة القسربة العلا با-ءها » أن يدللوا على أرن 
أكبر ارضاء لرغبات الجزء المستفد يؤدي كذلك الى ارضاء بقية الناس بشكل 
لا يمكن ضمانه بطريقة أخرى . 

فالسيب > مثلاً » في ابقاء الدولة على النظام الحالىي للملكمة الخاصة لوسائل 
انتج يب أن جع في نظرها الى أنه يؤدي الى ارضاء اجمالىي اكبر ها 


ام لسو ووو ويه مس ع ا ا ا 
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سيكون عليه الحال في ظل نظام مخالف كالنظام الاثترا ي الذي تكون فيه 
ملكية وسائل الانتاج جماعية . وبهذا يمككن تبرير الاختلاف فى ارضاء 
الرغبات . 

غير أنه من الهم أن نقول هنا إن الدولة » اذا أبقت على مثل هذه التفرقة 
بين من يملكون ومن لا يملكون تحتاج إلى إقناع الذين لا يملكون بسلامة هذه 
التفرقة . 

فليس يكفي للدفاع عن العبودية أن يعتقد ملاك العبيد أن نظامهم يفيد 
العبيد في النباية . ولا يكفي للدفاع عن نظام الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
أن يعتقد أصحايها أن هذا النظام يعمل من أجل الفائدة النهائية للذين لا 
يملكون شيئا . ومن الواضح أن نظرة هتار لوضم اليهود في الماننا لا تقنم 
المبود . بل لعله من الصواب أن ذقول إن الحامين والأطباء والمدرسين في المانيا 
الذدن رحموا باتحاهه كانوا لا ينظرون الى سماسته نظرة شاملة محايدة . فاختلال 
المساواة لا يمككن الدقاع عنه جرد أن الذين يستفيدون منه يورافقون عليه . 

ويحب أن ندخل في اعتبارنا أن الأحكام التى تتصل بالمسائل المتعلقة 
بالتكوين الاجتاعي مبنية على اعتبارات شخصية . 

وقد أحسن هوببهاوس”'' التعبير عن هذه الفكرة بقوله”''« انه لإغراء 
ظاهر أن تخضم مسائل الصواب والخطأ لتنبؤات يمكن الثقة بها وهي في 
الحقيقة تعتمد على الوضع السابق امتنبىء أكثر من اعتادها على بصيرته النفاذة 
لعرفة السبب والنتشحة » . 

والتاريخ مليء حطام التذبؤات التي تنا سا نان اخطاوا يلا كي 
الاستنتاجات التى وصلوا إليها لهم خلطوا بين الصالح العام للحضارة وبين 
١‏ - هوبهاوس : جوت كام هوهاوس + عضو في البرلان البريطاني » ولد سئة 5م؟١‏ بدا 
حماته راديكاليا ثم انضم الى الهويج (امحاقظين) وهو الذي دفم حكومتهالى اصدار قوانين المصائع 
لمصلحة السكان فى سنة ه١8١‏ وسئة ١1+م١‏ (المترجمان) . 

؟* - غ513 مط 07 جتمعط1 لقءزة وطجمداء31 (ددذطح) ص .1١‏ 


6 


تحاريهم الخاضة ,.وفيية صاح ماك كولى''' في جلس العموم قائلاً : «إرت 
الانتخاب العام سوف يقوض أسس الحتمم'"» ) وأضع ار غل. أن التيحويد 
القانوني لساعات العمل يتنافى مع ازدهار الصناعة الريطانة”'' » واعتقد رحال 
النوك فى سنة 4 أنه من المستحمل أن يضمن بناء الدولة الحديثة الذي يقوم 
على الائّان استمرار الحرب العظمى لمدة أربع سنوات . 

نحن جممعا » دون أن نشعر > سجناء تحاربنا » وهي الت تفرض علينا أن 
نكن أت ب القعسةهي الففة اق ل عو عدا ردنا تست ماتض 
التغير الاجتاعي من عدم قدرتنا على إقناع أنفسنا بأننا قد تكون على خطأ . 

ومن الصعب أن نكون عاسين سك بالعلة والنقيجة في المسائل البشرية 
سفين الدرحة الى :نستطيهها فى المسائل الماددة . لأننا ندخل فى الممائل الشرية 
عواطفنا وأحقادنا الى لا مكثنا أن ننقى أنفسنا منبا تاما . إنما تؤثر على 
قار للافاراضاك الى افق علي تاليا فح عدا انه اننا 
موضوعبون فى تحلملنا راق نا لعائق ملونة ,الجو الذي نعتبر جزءاً منه 4 
فال موضوعية التي نضمنها الى حد كبير في الكيمياء أو في الطبيعة » لا يمكن 
تحقمقها في عام التجارة . وقد نسعى يكل قوتنا لنميز بين الحقائق والأهداف 
التي نوافى علمها ولكن التسيز لا يككون كملا على الاطلاق . وقد مختلف 
العد]ستصى ل ادوع ادو كاده عرد دان ,برهن موجيوية اتنا لا 
يمكن عزل العوامل الداخلة في عالم التجارة كا يمكن عزلها في عام العلوم . ولا 
يممكن تحريد علاقاتها وتوضمح السدب والنقحة م يحدث في عال الكبساء مثلا . 

وقد لا بحس الفقيه بضرورة البحث فى الأهداف التي من أجلها تتطلب 

١-ماك‏ كولى » توماس ء موؤرخ ومياسي انجليزي رلد ١١٠م١‏ وكت هنين تاريخ انحلترا 
وهات ه١١‏ (المترحجمان) , 

؟ - خطبته القت في مجلس العموم في + مابو سنة ١845‏ . 

؟ ‏ أما عن الآثار الفعلية لتحديد ساعات العمل فيرجع إلى كتاب : 11001081208 

.(1908) ,«متأداداععط 19مغاعه75 01 281510137 خ .18171715011 للدم 
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الدولة طاعة رعاياها . ولكن الرجل السياسي لا يستطيع أن ينسى ولو الحظة 
واحدة » ما قد تعشه هذه الأهداف . وقد يصر رجل الاقتصاد على أن 
مشاكل الرفاهسة العامة خارحة ثماما عن اختصاصه » فبو لا يختص الا 
بإبحاد أحسن الوسائل للوصول بالإنتاج الى أقصى حد ممكن من الوفرة١‏ . 
ولكنه اذا أدسغلى في اعتباره عوامل أخرى مثسل مبادىء النظام 
قانه يتصور أنه يصئم بناء هندسياً » ذهنيا » وأيا كانت قممته » فاته يبدو 
غريباً عن العالم الحقيقي الذي يعدش فيه . اما السياسي فعلى الرغم من اهتامه 
بزيادة الاتتاج»قفانه لا يستطيع ان يغفل الظروف الى يمحقه مسحو ى فمها صنعالمنتجات» 
ولا الطريقة التي وزع هما - فالانتاج والتوزيع كلاهما عنصر من عناصر 
المصلحة العامة لا يمكن عزها و ع يي الحد الأقصى للانتاج. 
فعالمه ليس ثابتاً تحمد شه الأشاء ٠‏ ولا تنحرك من أجل 0 . إن عالمه 
ملىء بأفكار الناس وأحكامهم 0 صوية ف تطور نتوين . ونحب 
عله » إذا أراد أن بوفق في سماسته 4 أن يمتزج مهذه الأقكار والأحكام » الى 
لا تقل خطورة عن اهتاماته بأمور أخرى مثل الفائدة القانونيبة أو ححجم 
الإنتاج . 

وك يالك لك عا كبياله روم ,فى كتايد «اراتم راكاد 
العظم "© » 4 الذي درس فيه أسباب أزمة ١404‏ الكبرى » والطرق التي 
يمكن أن ننجو بها من نتائجها . 

وروبمنز يعزو الأزمة إلى تضخم الاستؤار » خصوصا في الولايات المتحدة » 
نتمحة سماسة الائتان المترفة . ويقول روبمنز إن حل الأزمة يتوقف على قدرتنا 
على توفير الاستقرار السياسي » وقبولنا لفكرة التخلى عن سياسة تدخل 


0 


ذ١+-دص  »*‏ عع من كتاب : هة عطتقنة]1 عط : 1]..2508181318 
.(1982) ع22ع561 160201016 01 519111621166 
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الدولة » وفرض الرسوم المركية » ونظام الحصص والإعانات المالية » وما الى 
ذلك . تلك السيامة اللي تعوق السير « اللبيمي » للنظاء الرأسمالي 

وافتراضات روبنز هنا أكثر أهممة من اقتراحاته لحل الأزمة » لأرنف 
الاستقرار السياسي اولاً - بالرغم من أنه يعوه جزئيا الى أسباب غير 
اقتصادية ‏ لا يمكن اكتشافه . فالسعي الى الاستقرار السباسي هو في الحقبقة 

سعي الى الشفاء الاقتصادي “ إذ أنه لا يكاد يوجد عنصر واحد ف الموقف 
اللسا سي اليوم يؤدي الى عدم الاستقرار » ولا برجع في أساسه الى الوضع 
الأفتضا فق ٠‏ فنمو الفاشة والشبوعية » وفشل نزع السلاح ؛ وخطر المابان في 
الحبط الحادي ؛ كل هذه المسائل - إذا أخذن الأسباب الرئيسية لدم 
الاستقرار - هي في أصلبا مسائل اقتصادية» والقول بأنه يحب اولاً القضاء على 
هذه الموامل حتى بعود الرخاء » معئاه أننا ندور في حلقة مفرغة . 

ثم » ما هو معنى السير « الطبيعي » للرأسمالية ؟ 

من الواضح بالتأكيد أن روبينز يقصد نفس ما مماه لبيان'١2‏ بالصورة 
المحردة الدارجة للرأسمالية » وهي صورة لاعلاقة لحا بالنظام الرأسمالي القائم 
ع ]فا تابس عن غيره السرر بعد مين اران #خللى بن كل نمي : 

فسماسة تدخل الدوله لم تولد من اي رغبة عند الساسة في القضاء على النظام 
الرأسمالي » وانما ولدت تحت ضغط الاتحاهات الى تعتبر من طبيعة النظام 
نفسه . انها و طبيعية » بقدر ما يمكن اعتيار سياسة عدم التدخل « طبيعية » 
أيضاً . ان اللجوء الى التدخل - سواء كان خطأ أو صوابا - جاء نتبحة 
لضغط الرأسماليين الذين كانوا في مركز يسمح لهم بأن يستفيدوا من محل 
الدولة» وقد تولدت مطالبهم عن حاجتهم لتحقيق الأرباح وهو الدافع الأساسي 
للنظام الرأسعالى- نفسه . ولكى يجعلل روبنز خضوع السياسي للمصالح الداعية 
للتدخل خضوعاً غير ضروري أو غير ممكن » كان عليه أن يغير العلاقات 


اسلسممة 


, ليهان : كاتب سياسي أمريي‎ - ١ 
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الموجودة في الدولة الحديئة » والتى تجعل لهذا الضغط أثراً فعالاً . وما دام 
روسنز يسم هذه العلاقات » فإنه بلا شك حرم نفسه من أهم وسائل القضاء 
على الاطأ الذى تشكو مله . 


ولكن » ليست هذه هي العقبة الوحيدة التى يصطدم بها روبياز تتمجة 
افتراضاته . فبو فى أماقه يدعو الى العودة ل « نظام الحرية الطبيعي » » 
الذي دافم عنه آدم ميث ''2 بقوة » وهو نظام تبتعد 7 ما أمكن 
عن التدخل في الممدان الاقتصادي . 


ولا شك أن من المطولة أن تثار الدعوة للعودة الى الدولة السلسة . وعلى 
هذا الأساس نستطيع أن نتخلى عن مناقشة مدى ما في هذه الدعوة من امكان 
تطبيقها . لآن المفيد في البحث هو مسألة ما اذا كانت هذه الافتراضات 
تنطوي على أي سياسة عملية . وهذه الافتراضات هي : أولاً » أن المنافسة 
الآره بين السالى الخامة موف توي ال عام عل تميق القظع لوقاام 
ان المنافسة التى تدأ ؛ فى الحماة متميزة عن النظرية » كمنافسة حرة تبقى 
جره داعا . 


وكلا الفرضين لا ب يتفق مع تحربتنا . فقد ظبرت فكرة تدخل الدولةه من 
الناحية التاريخية لآن الثمن الاجتّاعي لامنافسة الحرة أصبح تنا باهظا حتى 
بالنسبة لمراقب الذي لا يدفم هذا الثمن . ومن الناحية التاريخية ايض كانث 
نتمجة المنافسة غير المنظمة الاندماج الذي .هدف ان عاجلاً أو 7 جلة الى 
الاحتكار . ولا توحي الدلائل التى لدينا يأن الدوله تدفم رجال الصناعة الى 
تكوين الترستات التي تستطيع وحدها أن تكنبم طبقاً لاعتقادهم من الحرب 





١‏ آدم سميث : اقتصادي اسكتلادي , ولد في كير كالدي سلة 9# لا ؟ . مؤلف كتان 
أحاث في طبيعة واسباب ثروات الأمم . كان برى ان العمل مصدر الثروات وأن القيمة تتحدد 
بالعرض والطلب وكان ينادي بحرية التجارة , مات ١5٠‏ ( المترجمان ) . 
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من نتائج المنافسة غير المنظمة ''! . بل على العكس فان التاريخ يوضح ارت 
النزعة الى الاندماج فى مرحلة معيئة من التطور الصناعي تكون قوية 
و« طبيعية » بنفس الدرجة التى تككون عليها النزعة إلى المنافسة » ولدلكُ 
يصبم تدخل الدولة ضرورباً لماية امجتمع من آثر هذه التجمعات . 

وقد يقول المفكرون الذين يشار كون روبينز نظريته ان ما حدث 
في الماضى نتنمحة لسوء استممال الرأسمالية » وليس كامنا في طبيعة ال رأسمالية 
ذاتها . ومن الطبيعي أن الإجابة الحقة على ذلك هي أتنا طبقاً للافتراضات التي 
قدمها روبينز نفسه » لا نجد ما يعيننا على التفرقة بين طبيعة الرأسمالية ذاتها 
وبين سوء اسّعالها . ما دامت لا تتوفر لدينا الوسائل التق نستطيم بها هذه 
التفرقة » ويحب علمنا ان نفترض أن هذا الماضى المعسب كان نتبحة ال رأسمالية 
ذلا # وأ تيعو الدولة ال التسفل كل دك "ماق :إل أعالنين مده 
بمنع المنافسة غير المنظمة . وقد كان هذا الممدأ جوهر قانون شيرمان الشهير في 
أمريكا . وأشك في أنه شيء نافع يحب أن نبدي إعجابنا به . 

ولكن هناك رداً أكثر عمومية » وهو في الحق ما دفعني الى التعرض 
لنظرية روبنز . 

فنحن تحتاج - في كل مرحلة من مراحل البحث الاججتاعي - الى أرف 
نتأكد من ماهية المشكلة التي نحسب علبها » وما اذا كانت هذه المشكلة تعالج 
الحقل الواقعي أم الحقل المثالي . اذ لا يمكن ان ننقل حلا من الحلول المثالية 
الى الحقل الواقعي ما ل نأخذ بعين الاعتبار تلك الافتراضات الأولمة التي قام 
عله الال لقانم أول: اللآحرة ولس مع عقا © الى ول "تطترية مدالة مالك 
العمل © أناتقرل ران كأبييا خالك مله الافتراخات. دعن :طبيس > * 
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بطريقة ما » ولذلك يحب النظر المه على أنه أقل واقعمة من الصورة الت تتطليها 
هذه الافتراضات . ْ 

فإذا كنا قد رأينا من تحاربنا أن وجود المنافسة يتبعه يعد قلمل ظبور 
الاتحادات الرأسالمة » وأن ظهور هذه الاتحادات يستتيع تدخل الدولة » 
فعلنا ان نعتبر ان هذه الظواهر الثلاثة وهى المنافسة والاتحادات والتدخل 
مرتبطة ببعضها البعض . وكل النظريات التي تبدأ بإنكار هذه الصلة »لا بد 
وأا :اللي ضال (الراقم وقيعه يوشو الما الذي اقفرصة رن عامل مع 

وبمجرد القول بأن هذا أو ذاك « طبسعى » » لا يتوقف على الحقبقة ذاتها . 
لأ الترل. رن هذا :رظي :انا .هو روصتت ليه فق عل هينده أو اهر 
نتمحة للافتراضات التق اخترناها لدأ مها استقصاءنا . وهذه الافتراضات نفسها 
غام هق القع الى كدااقم عتراب وق كثاالا نع 3للك: .وش تج تق به مكنا 
الاجتاعي ونومن بصلاحيته سواء أكان ذلك أمراً حكيماً أم غير حكم . 

ان اقتراضات أي نظرية اجتاعبة » هي في الحقيقة أحكام تقييمية » تولد 
من تحربة المفكر نفسه . 

فنظرية هويز المائلة » مبنية > في النهاية » على أساس مزدوج لاعتقاد بأن. 
الطسعة النشرية شريرة > وأنه لا يمكن لاحد أن بوقف مسلبها الكامن الى الشر 
سوى حا لا يقاوم . 

ولوك أيضاً يبدأ نظريته . من الاعتقاد بأن النفس البشرية مليئة بالخير » 
وأن تصرف أية حكومة > دون اعتيار لرغنات رعااها » تصرف خطير . 

وجان -جاك روسو بدوره رسمم صورة للدولة التي تتصرف فتضمن لكل 
المواطئين فرصة متساودة من مار الحهد الاحمّاعي . 

ومنذ أيام أفلاطون » كلا ازدادت معرفتنا بالتاريخ الشخصي للمفكر » 
أمكثنا أن نشرح بشكل أكمل الأسباب التي أدت الى الافتراضات الت 
قام علمها تفكيره . وهذه الافتراضات تككون دائما نقبجة للنظرة التى يتبناها 
عن الخحالة التي يحب أن يصممم علبها المجتمع . 
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ولس معنى ذلك أن الافتراضات خاطئة » ولكننا نعنى بذلك أن بذرة 

التحيز الشخصي توجد دائًا في هذه الافتراضات . 1 
فإذا وحدت نظرية اقتصادية تستمعد من اعتبارها عامسل الرفاهسة 

فإنمالا تستحق الاعتراف الذى تستحةه نظرية أخرى ولنقل مثلا نظردة 
احمى القرمزية . لأننا اذا عرفتا أعاي الى التريرية عطي أن تكتشف 
الطريقة التي يمكن بها القضاء عليها أو التحم فيها » على عكس ما اذا عرفتا 
أضاته الأرفاف التي تحدث لا رأسمالية . 

ففى حالة الممى نعرف أن نشاط الجرثومة التى تسسسها يسير في تطور طسعى 
لا علاقة له بارادة الإنسان . أما في حالة الأزمات فان ارادة الناس والمؤسسات 
التي أقامتها ارادة الناس تدخل في نشاطها وتلعب دوراً كبيراً هاما . وفي 
المرض الجسماني يككون العلاج عملية موضوعية متولدة بشكل مبامير عن طبيعة 
المرض © ومستقاة الى حد كبير عن الطبيب والمريض . أما فى حالة المرض 
الاجتاعي فان ارادة الطبيب والمريض - وهما هنا الدولة والمواطنون - تكون 
عوامل حاسمة في التشخيص وفي العلاج . والعلاج الناجم يتوقف على رضا 
المواطنين في كل مرحلة من مراحل العلاج » ورضاهم يعتمد في النباية على النظرة 
التي يتبنونها عن الخالة التي يحب على المجتمع أن يسعى لينكون عليها . وتقر 
هذه النظرة الى حد كبير تفسيرهم لأسباب المرض الاجتاعي . 

*« >« عور 

ويحب أن نضع المفبوم الفلسفي للدولة في اطار هذه التفسيرات . نما فعلء 
الفملسوف السياسي من الناحية التاريخية هو أنه أخذ نظرية الفقيه في الدولة 
وأوجد لما تبريراً خارج نطاق التفكير القانوى » ورأى امكان تطبيقبا على 
تصرف الدولة التى نراها كل يوم . 

ومن هنا تصبح النظرية الفلسقية وسملة لتبرير الدول التق نعرفها . وتستند 
حقوق هذه الدول في الطاعة على مدى علاقتها بالدولة المثالية التي صورها 
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الفيلسوف السياسي ومدى تمشيها مع الآهداف التى وضعبا الفيلسوف الدولة. 

وأعتقد أن أبسط طريقة لى نوضح هذه المشكلة هي أن تأخذ النظرية 
المثالية عن الدولة ‏ وهي التى لا زالت شائعة على أوسم نطاق في الوقت 
الحالى - وأن ندرسها بشكلها الكلاسى . فالفكرة المثالية» كنظرية » تعر”“ف 
الدولة بأنها هذا التنظم لمجتمع « الذي تكون وظيفته ان الظروف 
الخارجية اللازمة لأفضل حياة'' » . ونحن لذلك ندين لما بالولاء » ونطيع 
أوامرها على أساس أننا نطبع هيئة من الواضح أنها تقوم بالنبوض بالصالح 
العام الذي يدخل فيه صالجنا ادضا . 

والآن فمن الواضح أننا اذا طبقنا هذا التعريف على الدول القائمة فان هذا 
يثير أصعب المشا كل . 

فبل يمكتنا أن نقول عن الدولة الهتارية إن وظظفتها كانت « الإبقاء على 
الظروف الخارجمة الضرورية لأفضل حماة » . واذا أخذنا بهذا الرأي فعلى اي 
اساس تضفي هذه الدولة على نفسها تلك الصفة ؟ ألأنها تفترض ذلك في نفسها 9 
وف هذه الحالة هل نسم بوظيفة الدولة كا يصورما الرسمبون المحتصون في 
تصريحاتهم ونعتير هذه التصريحات مقباساً صحيحا للحم على اهدافهم 9 

أم لان من توجه اليهم هذه التصريمات يسامون بها * فاذا كارن هذا هو 
السبب» ثما معنى «١‏ مسل بها ” » 1 هل يعني ذلك أنه لا توجد مقاومة فعالة لم 
تقوله اولئك الختصون 9 

لاشك أنه لا يمكن التسليم بهذا الرأي » لأن الببود والاشتراكبين 
والشيوعيين والليبراليين يصرون جميعا على ان الدولة الهتارية تنكر عليهم 
« الظروف الخارجية » التى يعتبرونبها ضرورية « لحياة افضل » . 

اك بولكة براجع الفصل الثامن من كتاب بوزانكيه : - 111050م ,'1[141 182052810 
6أهأة عط 01 166017 1681م )١٠١(‏ حيث أعطيت تعريفات أخرى لا يمكن التوقبق 
بينبا لسبهولة . 
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ولا شك أن الناس جممعا يعرفون الدول الت يعتبر إضفاء هذا الهدف عليها 
تعارضا لمبادىء الفبم السليم . والحقيقة ان النظرية المثالية تقعيار تقاس به 
الدول ستحبرنا على ان تقول إن الدولة لا تكون كذلك إلا اذا « أبقت على 
الظروف الخارجية اللازمة لأفضل حياة » . وان الدولة تنتفي اذا لم تبق على 
هذه الظروف . 

وغموض هذه النظرة لا يحتاج الى ببان . لآنها لا تحدد لنا من م الذين 
حسكون بين هذين النوعين من النشاط > انها لا توضح ما الذي يخول لهؤلاء 
الحق أن يقرروا ان الذين يزمون أنهم يعملون امم الدولة ليسوا هم الدولة . 

ولا بد» في اعتقادي » من ان يمكننا تعريف وظيفة الدولة » من ان نربط 
بين عملها واعمال تلك الممئة التى تختص من الناحمة القانونبة بمارسة سلطتها » 
وإلا فإننا نعود خمناً الى تعريف ثرائهاخوس للعدالة بأنها حك الأقوى . 

ووفقاً لهذه النظرة تطاع الدوثة جرد أنها تملك قوة علا . وما من رجل 
مثالي برضى ان يقال ات الدولة تطاع لأنها قوية . 

وينطبق هذا النقد على تعريف آخر ذكره بوزاتكيه حين قال : ٠‏ ان 
الدولة هي تلك الهمئة المعترف بها في العادة كوحدة ارس القوة بطريقة 
قانونية''' » . ومن الواضح ان صحة هذا التعريف تتوقف على المعنى الذي 
تعطبه لعبارة « بطريقة قانونية ». 

فاذا قصد بهذه العمارة نسبة اختصاص رسمي للدولة فاته يكون وصفا] 
دقرقاً لطسعتها كا نعرفبا من تحربة الدول القائمة فعلا 

أما اذالم يقف قصدنا عند هذا الحد » فإنه إما ان يكون مرتكزاً على 
وجبة النظر القائلة : بأن الواقع القائم » هو دائمًا المثل الأعلى. واما أن يكون 
مرتكزاً على نظرية أهداف القانون التى يحب على الدولة إن تكرس نفسبا 
لتحقمقها دائاً . وفى الحالة الأخيرة رضي عدن « ممارسة القوة بطريقة 
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قانوشة » هو ممارسة السلطة لأهداف معمنة تعتبر اهدافاً طمبة لأساب لا 
تدخل في النطاق الشكلي للقانون » ومن ثم تصبح المشكاة مزدوحة : مشكلة 
ماهية هذه الأهداف » ومشكلة من ذلك الذي يحم بأن هذه الاهداف واجمة 
أو غير واجمة . 

والطريقة المثلى للبروب من هذه المعضلة تكن ف المعنى الخاص الذي تعطيه 
الككرة اشر 

فالحرية » من الناحمة التاريخية على الاقل حتىق عصر روسو »> ظلت عند 
اغلب المفكرين » تعني يجرد انعدام الإكراه . فقد كان الانسان حراً عندما 
كان فادرا عل اشارقر .حش الع سار لسرن ارقن اند فل الا اسلوبي 
معين للسلوك . وبا أن الدولة كانت فى جوهرهما أداءً قسر » فقد اصبحت 
إعمالًا تند تتضمن على اي حال تهحما على الحرية الفردية . 

وقد كان من المسم به أن بعض التدخل ضر وري : فالقانور:. الدي حرم 
القتل » والقمود التى منعت السرقة » وقواعد المرور » كانت كلها قموداً على 
الحرية الفردية . الا أنه من المسل به عموما أن هذه القبود كان لحا ما يبررها “ 
.وخاصة اذا نظرنا الى نتائحبا . 

وقد بدأت بعض الحريات » وعلى وجه الخصوص » حرية الكلام والكتابة 
دون قبد > تنضح وتعتبر معبار الحكومة السديدة . فإذا اتكرت دولة ما 
هذه الحريات أصبحت تناقض الأهداف التى كان “يظن انها تحققها . 

ومن السيل أن نة نفهم التحرية الكامنة ورأء هذه النظرة . فالدين كافحوا 
تانباي +1 مين ذن أن 2 نري طب الالنريد المدنى الذي 
يعيشون في ظله > كنوا يتهمون الدولة التي تمنعبم بالقوة من تحقيق هذه الحقوق 
بأنها دولة طاغية . وكانوا لا يعبأون بأن يقال ان الدول ممنعهم ا 
استناداً الى الصالح العام او حماية العقيدة الدينية او المحافظة على النظام . فقد 
التشدرا 4 إن لجرا أن اكتشفوا » ان الدولة حين تنكر علييم يي 
الحريات نم عنهم السعادة » ذلك انهم نظروا 'لى الدولة » وعلى الأخص بعد 
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الثورة اللاهوتية في القرن السادس عشر والثورة العاسة في القرن السأبع عشر » 
على أنها لست سوى منظمة تعمل على اسعاد الأفراد . وأعتقد أنه من الخطأ 
القول بأنهم قد وضعوا الفرد فوق الدولة » ومن الأولى ان يقال إنهم قد 
تصوروا الدولة مقمدة بأهداف معيئنة » وانها مازمة بتحقيق هذه الأهداف . 

وربما كان أحسن تعيير عن هذا الموقف من نظرية الدولة » هو القول بأن 
الناس كان ينظر إليبم على أن لهم بعض حقوق طبيعية او اساسية معيئة » وأن 
الدولة لا حتق لما في الاعتداء على هذه الحقوق . والمقصود بالحقوق هنا ... 
الوسائل الى تؤدي لتحقرق السعادة . وقد اختلفت مادة هذه الحقوق » 
والساري "لها رطان تف انار الككرية لقا 

فعندما كانت تتعرض الحرية الديننة للنكران » كان المفكر الفرده مثل 
اووس كابتيليوة #اوار اك ا شمر اذا معن اطررة الدينة عونا بن 
الصالم الاججاعي 1 

وعندما كان مصدر الشر الدى يثير الشكوى هو الحكومات الاستبدادية 
التي يفرضها التاج » كان المفكر الفرد يدافع » كا دافع كلودجولى في فرنسا في 
القرن السابع عشر او الممهدون''' في انجلترا في القرن السابم عشر ايض » عن 
حق الشعب في ان يضع سياسة الحكومة التى تحدد سبل حماتا . 

ولا تهمنا تفاصيل المناقشة قدر اهتّامنا باتجاهها العام » وهذا الاتجاه بني 
على الاعتراف عبدأين اساسيين : 

أوهه) » ان السلطة المطلقة ضارة سامة دائًا » تضر اولك الذين عارسونها 
وأولئك الددن يخضعوت فا . 

وثاننه) > ان القدود الموضوعة على السلطة صاحية السيادة » ستصسح حددة 
فتحر”م عليها بعض أوجه النشاط » وبعض أنواع العمل . 

١-الممبدرن‏ 168611615 ء جباعات صغيرة اطلى علبها الممبدون ظبرت سنة ع.+١‏ 
في انجلترا عندما بدأت تظبر الأفكار الدموقراطية . وكانت هذه الماعات تقرن الديموقراطة 


+النظريات الدينية التطرقة . ( المترجمان ) 


16 الدولة في النظرية والتطبيق ‏ «ه» 


ولا شك ان محاولة اماد اساس قانوني للحى في الثورة » وهي محاولة 

تحيلة » ما حدث في سنوات 1584515115 ر5لالا١‏ ر كما لم 
تتولد الا من محاولة إلزام الدولة يأن تسلك طرقاً في التصرف © اعتبرها الناس 
في وقت معين حيوية خطيرة الأهمية . ول تكن النظريات التي دافعوا .ها عن 
وحبهات نظرهم »2 إلا مجبودات تبذل ليقيموا من فهمهم لبعض الحاجات الخاصة» 
فبما شاملا بنطبق على كل زمان ومكان . 

وقد كانت الفلسفة الساسية » منذ حركة الاصلاح الديني تقرسساً حتى الثورة 
الفرنسمة تعتبر الدولة تنظمما للنبوض سسعادة الأفراد » وأن سلطتها ملتزمة 
بأن تخضع لتحقيق هذا الهدف بالذات ؛ وأن الحرية هي إلغاء لكل قبد » 
وشرط جوهري للسعادة » وتعتبر الحقوق علامات توضح حدود الات 
التصرف الت ليس من حت الدولة في الظروف العادية أن تحترىء عليها . 

وقد لاقى التراث الذي تمثله هذه السمات » من الإنكار » أكثر ما لاقاه من 
تأنبد . ول يتم الاعتراف بهذا التراث بشكل كامسل إلا في منتصف القرركف. 
التاسع عشر . 

وما يهم ادراكه هنا هو أن الدولة محم نشأتها م تكن على الاطلاق غاية 
فى ذاتها » بل كانت وسملة . وأن الفرد المحدد » المنعزل » المتميز » كان ينظر 
اله دائمآ على أن له حقه الخاص في الوجود لا باعتباره جرد خادم للدولة التي 
ينتمي المها . وكانت سعادة هذا الفرد » لا رفاهمة الدولة » هي المعبار الدي 
بحم به على تصرفاتها ؛ كا كانت مصاله » لا قوة الدولة » هي التى تحدد السلطة 
التي تمارسها . 

ولكن هذا التراث الذي نسميه عموما تراث الدولة اللمبرالية »© ل ينج 
بطسعة الحال من النزال . 


)١1(‏ سنة 5 ثرة النحلترا على الملك شارل الأول » سنة 9م5١‏ : اعلارن حقوق 
الانسان » سنة 05؟١‏ ثورة أمريكا واستقلاها » سنة ١09‏ الثورة الفرنسمة . ( المترجمان ) . 
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فقد هاجمه: هويز بذكاء في القرن السابم عشر هجوما شديدا» تأسيسا على 
أن محاولة هذا التراث تقسد مطالب السلطة سوف يؤدي حتما الى الفوضوية . 
كا كرر دي ميستر''' في نباية القرن الثامن عشر حجة هويز هذه وإرك غير 
الاشاوي 1 

والحقيقة أن مولد التراث اللمبرالي لا يمكن تفسيره - 5 سأوضح ذلك في 
فصل تال - إلابما صحبه من انتقال مر كز القوة الاقتصادية في المحتمع . فقد 
كان هذا التراث في اساسه طريقاً لتبرير انتقال السلطة الساسسة من طببقة 
ارستقراطية تملك الارض الى طبقة وسطى تحارية . ووضعت اللببرالية ككل 
الفلسفات التى تسعى الى تبرير مثل هذا الانتقال » في عبارات وشعارات اكثر 
وأوسع ثمولاً من الناحمة النظرية مما يمكن ان تقبله في العمل . 

وقد أعلن الرجال الذين قاموا بكلا الثورتين الانجليزية والفرنسية أنهم قادة 
حقوق الانسان . ولكن تحليل الوسائل التي نفذوا بها مبادئهم » بل تحليل 
المطالب التي كانوا يطمعون في تحقيقبا » لبوضح بجلاء أنبم قصدوا في واقع 
الأمر « يحقوق الإنسان » حقوق تلك الطبقة الحدودة من الناس الذين يملكون 
وسائل الانتتاج ف المجتمع . ولقد كان التراث اللمبرالي » من ناحية الواقم 
التاريخي »© ثورة فكرية قامت قبل كل شيء لصالح الملاك في ممدان حديد له 
أضة جديدة هو الممدان الصناعي . 

ولا.جدال في ان اللببرالية قد قدمت نفسها للعالم على أنها أكثر من هذا كله» 
وإلالما كان من الممكن ان تكسب »© كا كسبت بالفعل » التأبيد العظم من أناس 
ببلغ بهم الفقر حدأ ستحمل معه ان يتملكوا , 

ومع كل فان الهم في كل مرحلة ثورية من مراحل التراث الليبرالى » سواء 
أكانت هذه المرحلة هي حركة كرومويل في اتجلترا » أو عبد الترميدور في 
فراقننا 6 مهو ما ركه 3ا|الكر عدن كينة امل دنا ها حك الناس بو رن 
١‏ - جوزيف دي ميسئر: فيلسوف فرنسي ولد في شامبيري سنة ه7١‏ كتنب عدة مؤلفات دينية 
أعمها البابا وليالي سان بطرسبورج وكان بعادي الثورة ويدافم عن الكنيسة. مات سنة ١5م ,١‏ 
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الامتياز الذي تحقق في الواقع أضيق بكثير من الأساس القانونى الذي قام عليه. 
ومن ثم فقد ظبر مثلا لملبرن وونستانلي في ظل كرومويل بانجلترا » وبابيف 
وأتباعه في ظل نظام المديرين بفرنسا . 

وخلاصة الأمر أن التراث اللسرالي » اذا فصلناه عن الأغراض الحقيقة 
لاولئك الذين يستغلونه » يصبح تحديا مستمراً للدولة . فإذا أحس الناس الذين 
سبجدون في التراث اللسبرالي سنداً قوياً. ولهذا فان نظرية اللمبرالية في الطاعة 
تصبح نظرية قاصرة الى حد أنها تؤكد أن سلطة الدولة عرضية . 

وجاءت النظرية المثالية للدولة ي تعالج هذا العسب . وكانت وجبة النظر 
التي سعت الى تدعيمها تقوم على اربعة افتراضات مترابطة . 

فقد أنكرت النظرية المثالية في بادىء الآمر أن الحرية تعني انعدام القبود. 
وقالت إن مفهوم انعدام القبد مفبوم سلي . وقد يكون ششيرطأ الحرية »؛ 
ولكنه ليس جوهر الحرية ذاتها . 

ثم أكدت النظرة المثالية أن جوهر الحرية هو تقرير المصير . اذ يحب ان 
احم نفسي . واذا كنت لا أطيم غيري حت أنجو من العبودية » فيجب ارن 
أطيع ذاتي كي يكون هناك هدف خلا"ق في حريق. 

ولكن تقرير المصير لا يعني طاعة أي رغبات عابرة تمر في ذهني . فوهفوع 
المرء عبد لنزوة طارئة هو أسوأ اشكال العبودية . ومن ثم فان الحرية بعنى 
تقرير المصير جب أن تعني انني حكوم بذلك النظام الدائم من الرغبات الذي 
هو ذاقي الحقيقية . فبنا أستطيع حقاً ان أجد ذاتي » وهنا تتوفر لدي امكبر 
فرصة ممكنة لأحقق ذاتى على افضل وحه . فعندما أطيع القواعد التى وضعتها 
لنفسي في شكل هدف سام أسعى الى الوصول البه » أصبح حرا تماماً ٠.‏ فبذا 
الهدف هو صالحي الحقبقي » الذي أجد حريت في إطاعته . وبغير هذا الهدف 
الذي أسعى اليه أصبح كسباح تتقاذفه الأمواج ذهاباً وجيثة في حر لا معام له . 
وأتحرك بغير اتجاه . وأصبح عبداً لقوى لا أستطبع السيطرة عليها » ولكي 
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أكون حراً حقا يحب ألا أستسل للنزوة العمياء» بل على" ان أفعل ما ترسمه لي 
ذاق الحقيقية . وفي قيامى با ينغي على عمله » أجد حريق قد تحققت . 

ولكن ما الذي ينبغي على ان أعمله ؟ 

الرد المثالي على هذا السؤال برى ان ارادتي الحقيقية انما تتطابيق مع اهداف 
التراث العام للمجتمع الذي أنتمي اليه . فهدني في الحياة ليس من صنعي» وانما 
جموع الاهداف في المجتمم الذي أجد نفسي فيه هي التي تصنع هذا اللهدف » 
وان ارادق التى لن تسعى بغير العلاقات الاجتّاعية » إلا الى الاشباع غير العقلى 
لنزوة طارئة » والتى ستصمح » اذا ما عزلت » ارادة واهنة » انانية »© خالية 
من الأهداف الدائمة » سبتغير شكل ارادق هذه بنتيحة علاقاتها الاجتاعية . 
وتحد ارادقى - ؟ يقول بوزانتكىه - «١‏ اهدافا لها القدرة على ان تجعل الحماة 
في نظر من برغب فى تحقيق هذه الاهداف > جديرة بأن يعيش فببها » . 

ولسنا نستطيع باعتمارنا كائنات عاقلة ان برب من الالتزامات المتحسدة 
في هذه العلاقة » اذ ان هذه الالتزامات تَثل اسمى ما فى وحودنا . وسواء 
اعترفنا أم لم نعترف بها فانها تكو"ن الأهداف الدائمة التي نسعى الى تحقيقبا 
والتى تعطي لحياتنا مذاقاً ولوناً وجلاً . وطالما ان امجتمع لا يستطيع ان يحيا 
الا اذا أصبحت الالتزامات التى غايتها ذلك » ملزمة » فارن المؤسسات الت 
تطوي بين ثناياها هذه الالتزامات يكون لما حتى واضح في ان تطالب يولائنا . 
ذلك اننا عندما نطيع هذه المؤسسات نكون اكثر تحرراً » وفي طاعتنا لها 
تحقيق لهذه الإرادة الحقيقية التي تمكلنا من ان ننظم انفسنا لنتحصل على !| كبر 
قدر من الرضا . فنحن نسم بأن الاستسلام للنزوات أمر لا يليق بالكائنات 
العاقلة . وف مقابل ذلك نلتزم بآن نطيع قاعدة للسلوك تفتح ابواب حماة 
اكثر ارتقاء . ونحد حريتنا فى إطاعة هذه الاخلاقمات الاجتاعمة . 

ولكن ما الذي يحدد مضمون هذه الأخلاقات الاجتّاعة ؟ وكيف بعثر 
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يعثر الانسان على ما يحسد ارادته الحقيقية بين المزاعم المتعارضة التى يواحبها 
في وجوده العادي وتنادي بولائه لها . 

إن الانسان عضو ف عدد لا حصر له من الماعات التى تتحرك في الغالب 
كافك سمعافرة ١‏ فى هو فالعالا #واشرمة 6ب رالنما د والكايية” 
فأبن تلك الصخرة التى يضم عليها قدمسه وهو واثق من أنه وقد فعل هذا» قد 
اختار الحرية 9 

تقول الاجابة المثالة إن ارادة الفرد « الحقيقمة ه ماثلة لإرادة الدولة . 
والفرد باطاعته الدولة يطيع افضل جزء في ذاته . وهو ,هذه الطضاعة يقدم 
ولاءه للسلطة التي تحمي مصالح المجتمع الكلية والمستمرة ضد المصالح الجرئية 
التى تثلها كل الماعات الأخرى الموجودة فى دائرة سلطتها . ولما كانت الدولة 
هي الماعة العليا الشاملة لكل شيء 4 والتي تحد فيها كل الجاعات الأخرى 
معناها > فانها تكون كذلك « المنظم الوحيد للحقوق وحارس القع 
الاخلاقة''" ؛ : 

وكما ازداد تافل ارادتنا مع ارادة الدولة ازداد الاحمّال في ارنف 
ندرك فى حماتنا هذه الحقوق والقمم الإخلاقة . وإدراك هذه الحقوق والقيم 
هو » أخيرا » الغاية الحقيقية للحرية التي تتطابق مع العقل . 

ومن الانصاف لهذا الرأي ان نشير قبل المضي في بحثه الى احدى النقط 
النى دو كدها . 

فا مالي لا بزعم أن الدولة هي المهسمئة على ضير الفرد : « ذلك انني اذا 
كنت أعتقد أن من واجى أن أعصي اوامر الدولة »© فيكون على واجب 
القيام بذلك . » ١‏ ْ 

ولا شك في أنه يجب ألا يكون الدافع لي على العصيان هو مجرد رغسة 
خاصة . ويحب ان أتذكر أنني كما ازددت قربا من ذاتي الحقيقية » ازددت 
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قربا من التاثل مع العقل الجاعي”١'‏ 

ولما كانت الدولة هي هذا العقل الماعي فانه لا يحق لي ان أثور عليها إلا 
اذا آمن الناس بأتني أمثل المصالم الدائمة للدولة » بصورة اصدق من مثلييا 
الر“مسين . 

ويجب ان أتذكر اولاً أننى قد أكون مخطئا في اعتقادي هذا . وان أتذكر 
ايض خطورة ينا اقل يبدن تضحرة الفيى النزائية : للتتظليم الاعتاعى. و سيل 
كبيو 2 ل غاصل .. زين عادة التسردعل الدولة انانت اليا تقبسائض »© 
ترس ال شاف سرمت ان بوعتيها سفن الإطائسة بيده اللكريمة فورض 
للخطر الصالح الدائم الذي توجد الدولة للنبوض به ورعايته . 

اوه الالجطك قد لباه 6" تفي ها افق كد النطرية لقال كانم القضاء 
عليها كلبا في اللحظة التي تقبل فبها حق العصيارى » أو بالأحرى واجب 
العصبان . ومعتى ذلك انه على الرغم من ممارسة هذا الحىق » فانه مها كانت 
مارسته نادرة فانها تعني ان ولائي لا برجع الى وجود الدولة في ذاته » واءما 
يرجم الى الاهداف التي توجد الدولة من اجل النبوض بها . 

وليس على ان أطبعها إلا اذا كانت تحقق بالفعل هذه الاهداف . 

وما كنت لا أستطيع ان أعرف ما اذا كانت الدولة تنهض فملاً ببذه 
الاهداف الا اذا لوجي ترم دين الال خرن واجبى في العصبان يصبح 
واضحاً اذا ما تسنت بعد الدرسة المنصفة أنها لا تقوم بذلك . اذ ات إرادقي 
الحقيقية لا تتائل مع ارادة الدولة الا اذا كانت هذه الاخيرة تعمل حقسا 
و كحارس للقم الاخلاقية » . 

وعلى المثالي إما ان بقول بأن كل الدول تعمل بطريقة منتظمة « كحارس 
للقم الاخلاقية » > او ان يقول بأن أولئك الذبن يستحوذون على سلطة 
السسادة ولا يتصرفون على هذا النحو ليسوا م الدولة . 


, المرجم السايق » إالم؟‎ ١ 


كو؟ 


وف الحالة الاولى لا يكون هناك اى اماس لقبول سحى العصان . ا ان. 
هذا المضيانة:4١١‏ حدس 1 تيميو إن كاله التائرة: تعمد انا منويي) 'حند 
الدولة » ولا يثير كل ذلك اللوم الذي يؤكده المثالي . 

وخلاصة الأمر ان النظرية اللالية م تستطع في الواقع ‏ حتى في أبرز 
ودف ةا لادان تضم حلا مرضماً للمشكاة الجوهرية وهىي العلاقة 
بين المثل الأعلى والحقيقة . 

ذلك أن الدولة التي تنكل عنها هذه النظرية لا تقم » كا يقول بوزاتكبه”27 
الا في عام المفاهم » ولذلك فلا جود لهذه الدولة فعلاً بين الدول القائمة الآن » 
وإنما هي مجراد مقياس يمككن الك به على ما تقوم به الدول من أعمال . ومن 
ثم فان هذه النظرية المثالية لا تستطيم أن تحل مشكاة الالتزام السياسي في 
العالم الحقبقي »6 وانما توضح فقط السند الذي قسقند عليه الدولة حين تطالبنا 
بالولاء لما » كما انها ما تزال تتركتا نتساءل عما اذا كانت الدولة في العالم الحقبقي 
تفي بالشروط التي تستند المها لتبرير وجودها . 

والواقع اننا اذا ما سايرنا هنجل الى نهاية الشوط » وأكدنا بأن كل ما هو 
حقيقي هو عقلي » دون اعتبار لما يحب أن يكون عليه الوجود او لما برغب 
اناس فق [انستكوة عليديقلة ١‏ اجر مع المت هذا" افك أعرنة الاسبياة 
الواضحة . | 

فلا جدال انه من الجرأة ان يقال إن الدولة الفرنسية قبل سنة وهملا١‏ » 
او أن دولة روسا القسصرية » كانت تستحى ولاء مواطنبها . 

واية نظرة عن الدولة تؤدي الى مثل هذه النتتائج الجاعة » تبدو على 
الأقل ».ولول بوه #سانحة ال درحة لا تست الثقة:.. 

ذلك أن هذه النظرة إما ان تستند الى ما يقال من أن كل مأ هو موجود 
يعتبر صحمحا » وهذا مالا يعتقده احد؛ او انها وهذا ما براه أغلب انصارها 
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- حجة على ان وسبة التغيير يجب ارن يكون طريقها الإقناع لا القوة » 
وهذا زعم بأن الثورة كوسيلة للتغيير الاجناعي تعتبر دائمًا أبيظ تكاليف من 
مراتها . 

ودصرف النظر عن كل ذلك » فإت النظريه المثالمة غير مقنعة على الاطلاق : 
فبى قاصرة من الناحمة النفسسة في تحليل طسعة الإرادة . ذلك ان حقبقة. 
اختياري لبعض الأعمال التي آسف بعد ذلك على اختياري لها ٠‏ ليست اساسا 
لاعتبار الأسف حوهراً ذاتباً » بقدر ما هى اساس لاعتبار الاختار الأصلى 
اكثر واقعبة وحقيقة . 

فالانسان هو إرادته يكل ما تتضمته همذه الإرادة من نقطا ضعف 
ونقائص . ذلك أن نقط الضعف والنقائص تكون شخصةة المرء التى تميزه. 
باعتبارد شخصا مختلفاً عن باق الناس . فإسناد الحققة الى هذا الجزء من ارادة. 
المرء المتحرر من نقط الضعف والنقائف » تلك النقطا والنقائص التى تميز في 
الواقم جانبا آتخر من ارادته » لبعد من قبيل التلاعب بالألفاظ . ذلك انف 
ا مرء يحب ان ينظر الله باعتبارة كلا يحقق ذاته » وان ما يقوله المثالون من 
ان المرء لا يحقق ذاته تام الا عندما بريد ما بريده اللحتمم الذي ينتمي اليه » 
ليس الا خلطأ تامآ لطسعة الشخصة” . 

وهناك نقطة ضعف أخرى فى النظرية المثالية » وهي فشلها في فهم طبيعة 
الفردية . فهي لا تحد جوهر الفردية فى تلك العزلة النهائية التى بحربها كل واحد. 
يشترك فيه الفرد'"" . ولهذا فإن هذه النظرية تستطيم أن تقول إن عزلتق 
غير حقلقة © وأنها في واقع الأمر تكوان وحدة مسع عزلة كل أولئك الذين. 

» راجم في عرض هذه النظرة كتاب ل . ن . هو هوس « النظرية الممتافيزيقية للدولة‎ - ١ 
عطا كه إلرمعط!' 5121 وطم3أع11 126 ,110181101151 التي عرضها عرضاً‎ 
. وائعا كاملا » وعلى الأخص ف الفصل الثاني‎ 

"-9«معط1 لمعتنطمهؤ5م1نط2 .8205810181 ص ١م١١‏ . 
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يشاركوت ق التعرية المكترة الى أنفصن أن فنا . 

بد أن هفاك نفظة حيري اغملناها هنا تومي أضهةة القجرية المنوج لأا 
تبدو لشخص 5 تظبر للآخر . فلم يخرج كارل مار كس بنفس النتائج التي خرج 
بها جلادستون١''‏ من الحماة الاجتاعمة التى كانا يشتركان فيبها سويا . فالوحدة لا 
تنج عن المتاركة فى عال مقاترك بل تنتيرون ااتخاة انق النظرة تجناء الفمل 
الذي يبدو أن مبنى هذا العام المشترك يعتبره عملا مرغوباً فيه . 

ومالم نفترض أن الناس يستطيعون » ا كانوا من قبل »2 أن يمختلفوا حول 
دلالة الحقائق في هذا العام » فإن التاريخ سيصبم لا معنى له على الإطلاق . 

فالوحدة لا توجد كحقمقة مفروضة » وإنما تحدث عندما يكتشفها الناس 
يبحثهم عن غارات مشابهة » الا ان هذا الا كتشاف يتم دامماً في انعزال » فبو 
أمر خاص بي » بمعنى أن أحداً لا يعرف معناه إلا م أذكره أنا . 

وتمدو أصسة هذه النظرة في أنها تمكننا من أن نرفض النظرة المثالية عن 
الحرية . لأننا إذا ما قلنا ان النفس تعتير غير حقيقة بسبب عزلتها » واعتبرتاها 
كذلك في حالة وحدتها مع غيرها من الأنفس »> فإن الاكراه لا يكون استعبال 
القوة من جانب الدولة ضد الفرد » وإنما كون فقط بفرض الا كراه على الارادة 
التي تتوى الها ذاتيته الحقة . 

ولا شك أن مشكاة الحرية لن يكون لها وجود إذا نظرنا إليها من مذه 
الزاوية » إِذْ يقال ان المرء حين “يكره ,بذه الطريقة فبو فى حقيقة الأمر نفسه 
قد أبدى استعداده لقبول ما تتوق الله ذاته الحقة . 

إلا أننى أعتقد أن أغلينا سيقولون يأن الانسان الثوري لن يدرك على 
الأظلاق أن التكومة الى مضه إلا نط الاريه: اننسه الطقيعة .قينا ولاق 
هالا كرام الذى مكرود كار ) طرق ... 

فاذا قبل له انه حر » بينا هو يمنع من تحقيق الهدف الذي يعتيره سدبا 


يم اسمس تخ ع محا ا 
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لوجوده قان هذا ليس إلا سلما للكامات من كل معانبها . 

ولا شك أنه لا يفد للرد على هذه النظرة أن نقول كا يقول بوزاتكيه”١'‏ 
إن عدم الاعتراف بالنظرة المثالية في الدولة » يمعل من المستحيل تفسير مشكلة 
/ الح الداتي 1 

إنني أحس محريت في مجتمع يفرض إجباره علي » طالم أنني أقمل الأهداف 
التي يجبرني عليها . بل وقد أتنازل وأنا مبتبج حق عن حقي في أن أتحدى 
هذا الإجمار في مسألة معينة » ذلك أنني عندما أوازن بين المصلحتين أجد أن 
مصلحة الأهداف العامة التي يسعى المجتمع إلى الوصول إلبها تفوق الشر الذي 
تحلبه الغاية التي أكرهها بالذات . 

ولا يعنى هذا أننى أرحب بالإجبار » وانني اجد فيه الآهداف الحقيقية التقى 
بعتن [لبرا. راق .به ْ 

فالمنشى على الكاثولنكية (غير الاتباعي) الذي دفع مصاريف ثعليمه طبقاً 
لقانون سنة ١40‏ لم يفعل ذلك لآن إرادته قد اقتنعت بهذا القانون » بل لأنه 
اعتقد بأن احمّال قانون واحد سمىء انما هو أفضل من تحدي السلطة الى تصدر 
عنرا كل القواتية :تو لك قراوه هنا 1 مل كس _بانه كار عور #مر اجا كاز 
أثره الأساسى هو اقناعه بضرورة تضير الذذن يستخدموت سلطة الدولة فى 
عدا توا ا 1 ْ 

وهناك جانب آخر » من جوانب النظرية المثالية » يحتاج الى البحث . 

فبذه النظرية قدافع عن الإلزام السياسي على أساس فكرة الصالح العام 
الذي يسام فيه كل أعضاء المجتمع » والذي تحققه الدولة » باعتبار أن الدولة 
مؤسسة تحام الارادات الحقة لكل أولئك الأعضاء . إلا أنه من الواضم أولا 
ان هذا الرأي يقوم على نظرية الارادة الحقة التي رفضناها من قبل » فضلاً عن 
ان عبارة الصالح العام تستر عدداً من المفاهم الختلفة التي يحب أن يميز الواحد 
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فقد يقصد بها الصالح الذي أوضحناه عند تعريفنا للدولة المثالية » إلا ان. 
ذلك يترك مشكلة الصالح العام في الدولة القائمة بالفمل بلا حل . 

وقد نكون معئاها أسس الرفاهمة التى يحب ان تسعى اللبا الدول » وهذه 
الأعمن حو وو أنتكن الرصول ال اتفان :ينانا # الااعيم يطبينة ينال 
هذ! اله ال هلا.هدة الدرلة أو يلك تحاول فم أن تحقق هذه الأمسس 5 

وقد تعني عمارة الصالح العام ايضاً تلك العادات والتقاليد والأهداف التي. 
يدل تاريخ مجتمع ما » على أنه .هدف الى المحافظة علبها . وترتط فكرتنا عن. 
إنجلترا مثل هذه العادات والتقالمد والأهداف > فنحن كانجليز » تحس بأننا 
جممعاً نتشارك في نوع من هذه العادات والتقاليد والأهداف » ونطلب من 
الدولة أن تستغل سلطتها في السسادة لامحافظة على الروح الت تمدها بالصفات 
الخامة الع:تسه غلييا الطابع الاليدي 6# أها تقس .بان فى انثياك هنده 
العادات والتقاليد والأهداف ما يوهن أو يحطم ولاءنا لمفبومنا عن الوضع 
الذي تسعى الدولة الانجليزية البه .وتنطبق هذه القاعدة على كل البلدان الت 
تشقرك في تراث وطني تتمسك به . ْ 

وقد عجزت النظرية المثالية عن أن تدرك إدراكا كافياً » أن كل مفبوم 
من مفاهم ات العام هو نناج لا يعتقده الناس فى هذه المفاهم عندما يقابلونما 
في الحباة . فبم لا يحكون على الدولة بما تعلنه من أغراض © وان كانت هذه 
0 دورا في تقديراتهم . وإنما يحكون » في كل الحمالات الثانوية 
وهي الحالات المهمة في واقع الأمر - على الدولة بقدر ما تحلبه وتحققه لهم 
بتصرفبها الفعلى . وما يطالمون به الدولة في النهاية هو ان يكون ما تحققه من. 
صالح عام شيئًا يحس كل مواطن بأنه يساهم فيه مساهمة واضحة بطريقة 
وبدرجة تجعله راضياً عما تقوم به الدولة من أفعال . 

ولا كفي أن يقال للمواطن في هذا المجال ان الواقم » هو في الحقبقة » 
المثل الأعلى بل حب أن يعتقد المواطن ذلك بنفسه . ومامن نظرية للدولة 
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تستطيع أن تزعم لنفسها السداد » مام تكفل الحاجة الى أن يقتنع الفرد 
على أساس أنه انسان متفصل » منعزل ‏ بأن صالحه يككن فى الصالح 
العام الذي تقيمه الدولة التى ينتمي الها . 

يكنا القوال بأن روسو قد لاحظ ذلك » ا لاحظه ت . ه. جربن * 
بصورة أقل . ومع أن نظرية روسو في إرادة المجموع قد جعلته الى حدما 
المؤسس الحديث لامدرسة المثالية في السياسة » الا انه أقام نشاط هذه الإرادة 
على مبادىء دقبقة حتى تملع انحراف أهدافها . 

وكانت فكرة المساواة هي روح فلسفته كلها. فالناس عنده في المجتمعالمدنى» 
يستسامون للدولة » فى سسل حماية المساواة. ومن احجل حماية المساواة يحب على 
القانون » أن يكون عاماً » وأن يعامل الناس سواسسة . 

ولماية المساواة يحب أن تكون الدولة دولة صفيرة » حسث مكن 
لأعضاء الماعة أن يشكلوا إرادة المجموع . ْ 

وأخيراً » يحب من أجل حاية المساواة » أرن يقوم دين مدني » وأن 
يتدرب الناس في حماسة على صيانة روح الدستور . ويستطيع صاحب السبادة» 
وفقا لما يراه روسو » أن يطالب أعضاء الجماعة بطاعته » ذلك انه هو الحتمم 
نفسه » ولا مكن الا ان يكون كذلك , 

ان فكرة امكان ممارسة هرئة » مثل الحكومة »4 لسلطة السسادة بالسابة عن 
امجموع > قد أصابت مفهوم روسو عن الدولة الشرعية في الصمم ٠‏ 

وقد أدرك ت . ه. جرين ذلك الى حد ما . وفذا كتب بقول. ؛ دان 
مطلب الفرد » أو حقه » في ان يعترف له المجتمع » ببعض السلطاث» و مطلبٍ 
المجتمع المضاد لهذا المطلب »4 في ان تكون له على الفرد سلطات معينة» يقومان 
كلاهما على أساس ان هذه السلطات ضرورية لكى يحقق الإنسان مهمته » 
ككائن اخلاقي ي يكون ذاته بشكل فال وينمي الشخصية الكاملة في 


5 2 عه كه )١(.‏ 
نفسه > وق نفوس الاخرين 6 . 
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وهذا هو اساس تعريفه الشبير الدولة بأنها « همئة من الاشخاص يعترف 
كل واحد منبم للآخر بأن له حقوقا » وانه يملك مؤسسات معيئة لامحافظة 
على هذه الحقوق'١!‏ » . 

ومن الواضح أن حقوق كفرد وفقا لهذا المفبوم لدست مستقلة عن الدولة » 
ولكن من الواضح ايضاً أن سند الدولة في ان تتال طاعتي » يأتي نتبجة 
لاعترافها بتلك الحقوق . ولمذا فإن الدولة التي تفشل في الاعتراف يذه 
الحقوق » سوف تفشل وفقف) لوجبة نظر جرين » في أرف تصيح دولة على 
الإطلاق » طالما خلت من الصفة الأخلاقية التق تعطيها السند لمطالية مواطئيها 
بالولاء لما . ْ 

وهذا هو سر اصرار جرين على أن أساس الدولة هو الإرادة » لا القوة » 
ولذلك فبو لا يبرر استعمال القوة الا اذا استخدمت لتحقرق ظروف الحماة 
الطببة » ويؤكد أن المجتمم السناسي الذي لا يدعمه الا القسر » لا يمككن ارن 
تكون له سلطة اخلاقية على مواطنيه . ولذا فقد كتب يقول : « اننا لا 
نعتير روسمة دولة الا على سبيل المجاماة » وذلك على افتراض أن سلطة القبصر 
- وان كانت لا تخضم لأي رقابة دستورية - قد تمشت مم تقليد معترف به 
يمِيّن ما يملمه الصالح العام لتكون السلطة حامية للحقوق'"؛ » ومع ذلك فقد 
تشكك جرين في سند الدولة الروسمة في أن يطبعبا مواطنوها » اذ يدا له ان 
طابع اعمال هذه الدولة لا يوفي بالأهداف التى يحب ان يقوم الجتمم السباسي 

وأعتقد إنه يحدر بنا أن نلاحظ الفرق بين حور الاهتام عند هذه الآراء » 
وبين ما يوجد في عرض همجل للنظرية المثالية . 

فستد الفرد ف الثم حقوقه عند جرين وروسو »> هو وظيفة تنبع من 
مركزه ككائن أخلاق . وهو في هذا يتساوى مع غيره من الأفراد . وليس 
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من حق الدولة ان مّيز بين مواطنيبا ؛ فتمنح الحقوق للمعض وتّنعها عن 
الآخرين . بل ان علمها ان تنصر”ف با يضمن المساواة بين اعضاء المجتمع 
جممعاً » وان تعامل المواطنين ككائتنات اخلاقية » وان تسوي في اهتامها 
الجسم »> لتضمن الرفاهية لهم » وتبعا لذلك يصبح لهم الحق فى أن يصدروا 
احكامهم على تصرفاتها . فالسيادة في نظر كل واحد منهم جرد تحربة يتوقف 
المى عليها على ما تحققه من نتائج . فإذا ما تحققت الظروف الطببة التي 
تتحقق فيها كما يقول جرين « مبمة الكائن الأخلاق » » فإر: سيادة السلطة 
تصبح مقبولة . 

ولكن همحل يتحه اتحاها آخر . فبو ينكر ان المعبار الأخلاق ينطبق على 
تصرفات الدولة . وقد كتب .. « ان الدولة هي العقل المطلى المتيقن الذي 
لا يعترف بسلطة عدا سلطته »© ولا دة يقر أي قواعد مجردة لالخغخير والشر > 
أو المحجحل والدىء ا 2-0 7 

ليس هذا فحسب » بل إنه يرى أن الدولة تحقق ذاتها في طبقة النبلاء التي 
ترتفع دون غيرها الى حد يعلو على مقياس الفضائل التى تنطبق على الشر . 

وهبجل لا تم بالعال وأصحاب العمل ؟ إذ أن مثلهم الأعلى حدود ينحصر 
في نطاق أعماهم » ومقياس طموحهم هو ما يكسبونه من مال واحترام 
في دائرتهم الضيقة . وهم لا يستطيعون ادراك طباع ا مخارب 6 وقد سبطر 
عليهم جمع المال » حتى عجزوا عن الاحساس بالوطن . 

أما الفلاحون > فكان هيجل ينظر اليبم نظرة أرق . فالفلاح قادر على 
الاخلاص والولاء » وان كان يخلص لشخص ولا يستطيع الاخلاص لفكرة . 
وهو ماكر » ولكن ينقصه الذكاء»واسع الافق الذي يمكمّنه من ان يرتفع فوق 
مصالحه الخاصة التى ينتغمس فيبا . 

وعلى ذلك برى هيجل أن « الآمة - الدولة » تتكون من هذه العناصر 
الثلاث . فعال الفيارك والمصانع قد يكونون أذكباء » » ولكنهم غارقون في 
أمورهم الخاصة » الأنانية » الضقة . والفلاح قد يدين بالولاء للمجموع » ولكنه 
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نظراً لغبائه » يعيش في ثقة صامتة عمياء » وهذا الولاء يجمله عنصراً سلما فى 
الدولة » الا ان الخصائص التي يتطلبها الحك لا تتوافر فيه . وأما النبلاء فبم 
الدبن يستطبعون وحدهم أن برتفعوا عن المصالم الآنانية اطبقتهم » وان يصلوا 
الى سطح الجتمع » حيث يمتزج الصالم الخاص بالصالح العام 

ان فئّة حا مثل هذه المصدرة ا ا ا 
الدولة ة . ومثل هذه الفئة بما لها من قدرة على الارتفاع فوق الخصوصيات » 
لتجسم بإنكارها لذاتها أرقى أشكال الفضائل الاجتاعية . وهي وحده ا التي 
تستطيع ان تعبر تعبيراً كاملاً عن المثل الأعلى الذي يختلج في أحشاء « الآمة- 
الدولة » ويحاول ان يخرج الى الوجود . 

ولدس من العسير أن ترى اسباب ما يذهب الله 000000 برجع من 
جانب الى تحمسه للنظرة اليونانية التي تنكر حق المواطن على من يعتمدورف 
في معاشهم على الجبد . كا برجم كذلك الى رأي بيرك » الذي يعتقد ان الناس 
الدين تحرروا من الحاجة الى التفكير في الغد ؛ وبال(الى تحرروا من الخضوع 
لمصالحبم الشخصية الضيقة » قادرون على الأخلاص التام لامجموع . 

ورأي هيجل برجع أيضاً الى رد الفعل العاطفي الذي ملك عليه نفسه اذاة 
التحارب المضطربة التي خاضها في ذلك العصر الثوري » والى رغبته في أن يصل 
الى توازن يمكّن بروسيا من ان تولد من جديد كدولة عظيمة تتخلص من 
الخضوع للغازي الفرنسي . 

ورأي هسجل هنا » مثل كتاباته الأخرى »> ملىء بالبصيرة النفاذة في تخاذل 
هزه الطيقاف ال متكرهيا . بولكقه لا رتوو ها قري بر ك .ايه © لآنبه 
يعجز ماما عن ادراك عبوب من عقد عليبم الامل في اف يتحققق البعث 
لدان كل اريم 

سوفن اميا له ان هيجل يتكر حتى المواطن على جميع الناس © عدا أقلية 
هزيلة . فقد استبعد غالسة الناس من ممارسة سسادة الدولة لآن طسعة اعمالهم 
تح علبهم دام بهذه النظرة القيقة الى نشعي الضالك العاءر سن أخيل معناحن» 


ء في 


الاثاننة . وعايير امن جل خيى الصالح العا ؛ ان بثقوا ل الأرد راط 
التي قال إنها تعتمد عليهم في معاشها في مقابل مساهمتها في ادارة سياسة 
الجماعة . 

ولااشك ان الافتراضات التي تقوم عليبا نظرة هيجل هي افتراضات 
فضفاضة تخلو من ذلك الحذر الدي تّيزت به نظرة روسو وتحرن © لأنيا ندا 
باستبعاد أغلبية البشر من القدرة على أن يصبحوا كائنات أخلاقية » وتجزم 
بأنه يمكن أرتن يعبد الى الارستقراطية بتحقيق الصالح الخاص 
والرفاهية العامة » دون خطأ . ونظرة هيجل بهذا تتنافى مع كل ما أوضحه 
التاريخ من أن القدرة السياسية تنبع منفصلة تماماً عن طبيعة العمل الذي يقوم 
به كل فرد » وان كل الأرستقراطبات » مها كان سمو المثل الذي تبدأ به» 
تنتبى دام الى الفشل : اذ يضيق نظرها عن ادراك أهداف السياسة العامة . 
وده التقار 5 الضيدة ترميع الى اند لأريتعراط ةمكل بطفة التجار أو طبقة 
العمال أو الفلاحين » تصبح حتماً سجينة تحربتها » ولا تستطيع ان تتخطى 
سحدودها . 

ولقد قرأ هبجل وتأثر تام مؤلف بيرك'' « تأملات فى الثورة الفرنسة » 
ومن المؤسف انه لم يتحقق من أن كتاب « أفكار في الخلافات الحاضرة » كان 
تعقمبا حاسعاً على ما تتضمنه هذه الثورة من مسادىء . 

ان ما حققه الحويج (الأحرار) في العمل ليرد على ما أعلنوه من مثل 
نظرية . 

ان أساس نظرة هبجل » وأساس كل النظرية المثالية » يرتكز في الحقيقة 
على افتراض للتنظم الاجتاعي ؛ وهذا الافتراض له أهمية كبرى . ولما كان 
يقال ان « الكل اكبر من الأجزاء » » فإنت مصلحة « الأمة - الدولة » يحب 
أن تكون أكبر من مصلحة أي فرد أو هيئة . وعلى ذلك فإن الذين يديرون 


ا قر ل ٠‏ فبلسوف انجليزي ولد في دبلن ١07١5‏ . كان يهاجم سيامسة بيت 
فى الهند : وعارص الثورة الفرنسة » وكتب مؤلفه «تأملات في الثورة الفرنسمة» (المترجمان). 


١م‏ الدولة في النظرية والتطسيق ‏ «+» 


سماسة الدولة لهم » يسبب مسئوليتهم عن رعاية اللصلحة العليا » الحق في ان 
يطاعوا اكثر مما يطاع من يعبد المه برعاية مصلحة أقل . 

ولكن هذا الافتراض يواجه مشاكل يعجز عن حلها » فما ل تككن الدولة 
متطابقة مع المحتمع - وهو ما تؤكده النظرة المثالية دون أن تقدم علبه أي 
دليل - فإن مصالح الآمة تكون غير متطابقة مع مصالح الدولة . 

والدولة » كا يقول بوزاتكيه » هي «١‏ ذلك المجتمع الذي يعترف به عادة 
على انه وحدة ارس القوة بشكل قانوقن » . 

لادان ق أن كل هيثة اتقو :ولحل :تطاق افلى الدولة تفع والات* 
باعتمارها صاحمة السمادة . ولكن هذا لا يعني أن هذه اللرئات تعتبر جزءاً من 
الدولة . فالكئيسة الكاثولسكمة الرومانية فى روسما لا يمكن أن تعترف يأنها 
جزء من الدولة السوفييتية . ما يرجع ظهور جماعة « المسبحيين الأ لان » الى 
محاولة الكنيسة الألمانية الانجيلية انكار ششرعية توحيدها مع الدولة المتارية . 

ولا نستطيع يي نكون منصفين للحقيقة » ان ننظر إلى الدولة على انبا 
تستوعب كل الأهداف الاجتاعنة وتحدد مشر وعبتها . فالدولة تحدد شرعية 
تلك الحيئات » وتستطيم قانونا ان تقسرها على ان تذعن لمطالبها . ولا شك 
اننا نخطىء ماما فى فهم طبيعة السيادة اذا افترضنا انبا تعني ان الخضوع 
الشرعية يخرج عن كونه مجرد تصور شكلىي . والواقم أن الشرعية تمت إلى 
مدان آخر مختلف ماما عن مدان نحسنا . 

وعلى أي حال > فإن القول يأن الدولة ككل أكبر من جموع أجزاعا » 
قول لايحسم شيئا على الإطلاق . إذ أن ذلك يصدق على كل الهيئات » 
كالكنائس ؛ والنقابات » والأحزاب الساسة وغيرها » ؟ أنه لا يحل المشكاة . 

ومن الواضح أنه يحق لنا أن نقول عتدما يتضمن صالح الدولة صالح كل 
أعضائًا » إن صالح الدولة أكبر من صالح أي عضو سواء أكان فرداً أو هيئة. 
ولكن ذلك لا يحيبنا على المشكلة الأساسية » وهي : ما إذا كان ما تقوم به 
الدولة من عمل هو في الواقع من أجل صالح أعضاءًا جميعا . 
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بل وعلمنا أن نتذكر أن المقصود بعبارة « ما تقوم به الدولة من عمل » 
ليس في واقم الآمر الا العمل الذي تقوم به الحكومة الت تعمل امم الدولة . 
ولكن مامن شخص عاقل عكن أردت يبقول ارى عمل الحبكومة 
مشروع مجرد انه عمل الحكومة . فليس عمل الحكومة إلا محاولة تقوم بيبا 
تموعة من الاشخاص لتحقريق هدف معين قد يبدو لهم هدفا كفيا » وقد 
تدفعهم أسمى النوايا الطيبة إلى تحقبقه » إلا أن هذا الهدف لا يكون هدفا 
سلمما جرد انه يبدو لهم كذلك »> أو لآن الدافم اليه كات أطيب النوايا . فم 
في التاريخ من أخطاء إرتكبها أناس لم يكن لهم من دافع سوى الرغبة في 
إحقاق الحى . 

ويصرف النظر عن المثا كل المتافيزيقية » فإن خطأ هذه النظرية برجم 
الى خلطبها المستمر بين الأهداف المثاللة للدولة » والسساسة الفعة للحكومة . 

فالدولة تنظم عارس السلطة القسرية من اجل الصالح الاجتماعي > 
أنها لا تستطيع ان تعمل إلا عن طريق اشخاص يتكمون باسمها. و 
المفروض أنهم عندما يتكامون انما لخاود لتدقيق الأهداف التي قامت الدولة 
من أجلبا . ولهذا يطالنون بأن تحظى تحظى افعالهم بالثقة الضخمة التي تحبط 
بالمفبوم الفلسفي للدولة 

ولكن ما من ماركسي او هودي او لببرالي يقمل أن عنم تلك الثقة لمتار 
عندما يتصرف بامم الدولة الألمانية . وما من معارض للشبوعية يقبل كذلك 
ان عنح هذه الثقة لستالين عندما يتصرف يامم الدولة السوفستمة. ولدلكنقول 
في كل حالة من هذه الحالات إنه يجب الحم على العمل على ضوء ما نرأه من 

بقئه لما نعتبره سساسة سليمة في موقف معان . كا اننا لا نعشير أن ارأي 
الدولة ذاتها - وهو في الواقع رأي الذين يمارسون سيادتها - الحق في ان يحل 
520 

وفضلاً عن ذلك » اذا قلنا إن الدولة هي وحدة شاملة الكل »© فرحب ألا 
يغب عن بالنا » أن هذه اليفك هي وحدة فرصم ال دكرة الصورية : لا الى 
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الحققة الواقعة . 

وإذا كنا تع”ت الدولة تغرينا روا بأ خا وحعؤة قافلة لكل # إلا اررض 
ذلك لا يتحقق إلا إذا أراد الناس تحقيقه . ونستطيم اذا ما تعامنا دروس 
التاريخ أن نؤكد » بشيء من الثقة ) ما هي الظروف التى تصبح بها مذه 
الوحدة حقيقة واقعة . ولن تصبح الوحدة حقيقة ما دامت هناك جموعة كبيرة 
من المواطنين لا تنتفع بما تستطيع الدولة أن تحققه من صالح » بل وبرور الزمن 
يصبح إبعاد مثل هذه المجموعة » في أي مجتمع سياسي > عن السلطة السياسية» 
حرماناً لها مما تحققه أعمال تلك السلطة من منفعة . 

كا أن هذه الوحدة لا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة مالم يستطع المواطن 
التعبير عن رأيه نحرية في شئون الدولة . ذلك أن السساسة الحكلمة هى نتبحة 
القدى والتفكين الذى هون التجدوية.. بوبالقدى الذص ممت لتيب ار عن 
التحربة » تتخلف العناصر اللازمة للسياسة الحكيمة . وهذا هو السبب الذي 
من اجله عجز الديكتاتوربون عن اقأمة حم وطيد : ذلك أنهم عندما لا 
سمحون الا بالآراء التي تعبر عن الرضا عن مجهوداتهم » إِنما يحرمون أنفسهم من 
التعرف على عقول رعاياهم . 

واستخدام القوة في فترة محدودة لا يستساع إلا إذا حدث في دولة تببح 
حرية النقد . 

وليس هذا كل شيء .. 

فوحدة أي دولة هي نتبجة قدرتها على تحقيق الآمال التى يعلقها عللببا 
مواظتوها 6ب الدؤلة مسترلة كن د شرق كل عا لين عالاف غلا ,. 

إت حرمان أي شعب من حريته السياسية » كا حدث في ألمانيا الهتارية » 
هو حرمان له من الاستقرار . فالذين لا يعرفون ماذا سبحدث لبهم في الغد » 
يصبحون فريسة لتلك الحاوف التي لاتتوافتى مع فكرة الولاء الناسع منالإرادة. 
وفضلاً عن ذلك » فإنه يندر أيضاً أن توجد دولة تستطسمع ان تحتمل 
إنخفاضا شديداً في مستوى المعيشة لمدة من الزمن » ما لم يبد 
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أن هذا الانغخفماض ضروري » وأن فئات الحتمع المحتلفة تتحمله 
بنسب تكاد تكون متساوية . وعندما يقتنم أعضاء الدولة بأنبا 
تتحيز في تصرفإتها » فانم لا يحسون با كانوا قد ارتءطوا به من قبل من اعششمار 
سلطة الدولة سلطة شرعمة » ومن هذه اللحظة تبدأ دائًا فترة من فترات النقد 
التي تسمق عصراً من عصور الثورات . 

إن القدرة على تحقيق الآمال والأماني » لا تتطلب شكلا معيناً من 
أش كال الدستور . ففي الماضي أمكن لكل نوع من أنواع الدول » من 
الديكتاتورية إلى الديموقراطية المباشرة » أن تصل إلى الوحدة بقدرتها على 
تحقيق هذه الآمال . 

غير أنه يلاحظ من استعراض أشكال الدولة في الماضي أن تلك الاشكال 
كانت غير مستقرة نسسسا » ولذلك كان من أوجه الضعف ف النظريات الفلسفية 
السباسية » أنها ل تفسر هذه الظاهرة تفسير ا مقنعاً . 

ويكفي أن نأخذ مثلاً واحداً : فالنظام البرماني الانجليزي منذ جبلمضى 
لم يكن حظى فحسب ولاء الرعاءا الانجليز »© واثما كان يعتير مودجا يقتدى في 
العالمى أجمع . أما الآن فقد أصبح ينظر اليه » إما نظرة شك أو نظرة 
كراصة''' . 

ومن المثير أن نرى مبدأ استخدام الدولة لسلطتها فيتدعم الأسس الشرعية 
للرأسمالية » والذي كان تون | د ستحداء أحد حتى عام ١514‏ في أي بلد من 
البلاد » سوى جاعة قلباة من المتحمسين »> وقد أصبح الوم موضع مناقشة 
اكثر اتساعاً » وأشد عقا ما كان عله في أي وقت مضى . 

وقبل أن ندرس اسبابهذه الظاهرة» يجب ان نبدأ يوضم خطوط عامة . 
فأعضاء الدولة لا هتمون بالحافظة على وحدة الدولة من اجل الوحدة ذاتها » 
بل سعون الى المحافظة علببا من اجل ما يعتقدون ان هذه الوحدة تحققه . 


صا 
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وهم في تصورهم لحق الدولة فى مماشرة سلطتها ؛ ينظرون إلى ما يعود عليهم 
من مماشر تها شه السلطة 5 

فقد سقطت الدولة القيصرية لأن حكامها ل يستطبعوا إرضاء الماهير بكفاية 

وسقطت جميوردة فمار"١)»‏ لان وما من المواطنين القادرين على الاستملاء 
على الك آمن بعجز تلك الجهورية عن ضبان أسباب الحياة الطمبة 0 

وف هاتين الحالتين كانت الأسس التق قامت علها هذه النظرة عدية الاهمسة 
نسبياً . ففي ألمانيبا كانت هذه الأسس بلا شك تمدو لمن يراقب الوضع عن 
بعد خبالية تّاماً. ولكن المهم أن وحدة الدولة قد تحطمت في هاتين الحالتين» 
وتكونت وحدة لسك دلى ت على الاين الاعتقاد بأن سمادة الدولة سكن أن 
تكرس فى ظ ل الظروف الجديدة لتحقيق أهداف أفضل من ذي قبل » 
واعتبرت الدولة التى تحطمت عاجزة عن تحقيق الأماني الشرعية على الأقفل 
لبذا الجزء ن مواطنمها الددن دتممعون بقوه فكنهم من الاسشلاء على السلطة 8 

ولا تعطمنا النظريات الكلاسمكة للدولة عموما » ولا النظرية المثاللئة 
خصوصاً > تفسيراً مقنعاً لمثل تلك الأحوال . بل وعندما تحسينا هذه النظريات 
كا حدث فى الكتاب الخامس من مؤاف السساسة لأرسطو فإن الإجابة تكون 
« سماسسة أكثر من أن تكون متعلقة بالدولة » . 

ومع ذلك فإن هذه الأحوال تتكرر بشكل واضح ودائم إلى حد أرن 
المراقمين المدققين مثل مكافيللى استطاعوا أن بقولوا إن التاريخ يسير في 
حلقات يتحلل فبها شكل الدولة حتماً ويتحول إلى شكل آخر . 


ط- جمبورية فهار : أرل جمبورية ألمانبة أعلنت بعد تنازل الامبراطوو غليوم عن الحم 
في ألانيا وذلك نتبحة سيطرة الاشتراكيين الديموقراطيين عل الساطة بقيادة أييرت وفيليب 
شُدمان , وثم انتخاب جمعية وطنية اوضع الدستور في ١9‏ ينابر ١51١9‏ وقد قاطع الشوعيون 
هذه المصة . واحتمعت ف ١‏ قبرابر سنة ١91١9‏ وانتخيت فردريك أييرت رئنساً الحمهورية . 


(المترجات) 
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زخلاضة الآمن أنوصية الدزلة” من التانعنة التارضنة رما عن اليا 
بعدة عن أن تكون وحدة - لا بد أن تتحطم دائم] - وأن الولاء الذي 
تتطلمه لأهدافها » مُسحب دائما عا ل أسادى أن هذه الأهداف لا تتحقق . 
وما قد دظهر من تشابه بين الدولة كا تددو فى النظرية » وبين الدول القائمة 
بالفعل » إن هو إلا تشابه عارض إلى درجة 0 الذين يتأئرون با تقوم به 
الدول من أفعال » لا دعترفون به . 

وقد يقال إن عرضمة التشابه بين الدولة فى صورجا النظرية وبين الدولة في 
التطسيق » ليست فى أساسها نقداً للدولة على الإطلاق . بل هي تكشف أساساً 
أن حكومات دول معنة لا تقوم بوظائفها على وجه سديد"' . 

ولكن المواطن لا يستطيع التوصل الى دولته إلاعن طريق الحكومة . 
وهو مضطر الى أن يصر في كل أزمة من الأزمات على أنها شيء واحد » 
لسيب بسيط »> هو أنه ما دامت الحكومات تعمل باسم الدولة » فإن أهداف 
الحكومات صمح أهداف الدولة . 

فسبادة الدولة هي التى تعطي التكومات فاعلة العمل . كما أن المواطن 
يفول ع طبيية الدولة من أعرالرا لكوي يووا كما ١‏ تيدر ف اتلك 
الطببعة بطريق آخر . ولبذا فإن أي نظرية عن الدولة لا مكن أن تكون 
نظربة سديدة طالما أنها لا ترتكر فى تفسيراتها على عمل الحكومة . 


والواقم أن ما تتطلبه أية نظرية : من أن تقوم الحتكومة بتحقيق أهداف 
الد ولة امسن » ليس سوى معمار بحك به على الدولة 2 لا تساتاً ماستبا 
الحقشقة . 


وسأناقش في الفصل الثاني من هذا الكتاب ما يبدو لى أنه تفسير لتلك 
الظاهرة التاريخية التي أوضحتها . ويكفينا هنا أن نناقش العلاقة بين الواقع 
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والنظرية الفلسفية . 

ويبدو لي أن هذه العلاقة تقوم على أن النوازع الانسائية تتجه دائما نحو 
تحقيق مزيد من المساواة في الجتمع » ومن الملاحظ أن هذه النوازع تكاد 
تكون قديمة قدم الفلسفة السياسية ذاتها . 

فقد أدركها أرسطو'") » ومن الواضح أنها كانت محور تفكير فلاسفة 
مختلفين مثل روسو'" » وتو كقبل'!" . 

فالناس يعتقدون أن ما يوجد فى الدولة من فوارق يحتاج إلى تبرير » 
فإذا حرموا من امتياز ما » طالبوا إما بإلغاء الامتياز نفسه » أو التوسم فيه 
حتى يشملهم كذلك . وسيظل الناس صابرين على اختلال المساواة » ما داموا 
مقتنعين بأن المجتمع يقدم لبم أحسن كار عملياته . ولكن ما إن يبدأ الناس 
فى الاعتقاد بأن هناك فارقاً واضحاً بين ما بحصلون عله» وما بتوقعونه حتى 
جعه انظارس عل القون إل بويجوه اختلال ق الناواة» اتيتكل التو لذ شيف 
خماته . 


وقد حدث هذا بشكل عام في تاريخ التسامح الديني » وكان هذا واضحاق 
تاريخ الانتخاب 4 وتاريخ تدخل الدولة في العملبات الاقتصادية. ولا جدال في 
أنه كلما اتسع أساس حى الاقتراع العام ازداد عمق تدخل الدولة . 
ولدس من المغالاة أن نقول إن منح الطبقة العاملة حى التصويت » قد جعل 
من الدولة منظمة قادرة على إرضاء مواطنها بالدرجة التى أصبحت بها الدولة 
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قادرة على تقوم التناقضات الأساسية التي أوجدها مجتمع اقتصادي غير 
متساو . وكادالا وعد منيكن الاعال الى قد قق الرفاهمة الاجتاعنة » والتى 

تتولاها الحكومة البوم » عمل لا يعتبر محاولة لإمداد الفقراء ببعض المع التي 
يستطيع الأغنياء أن يوفروها لأنفسهم . 

وتسعى الدولة أت تقنع مواطنها يأن نشاطبا غير متحيز » وذلك بأن 
تنظم لهم الظروف المادية لحياة مرضية »> وعلى الأخص 9 
يستطيعون توفير تلك الظروف لأنفسهم . ومنذ سلنة 49919 أصبح مدى هذا 
التنظيم واضحاً تمام] . فالرعاية الصحية » والتعلبم » والاسكان > والتأمين 
الاججاعي » وتحديد ساعات العمل والأجور في الصناعة »> والاششيراف على 
أحوال المصنم وتقدم الوجبات لأطفال المدارس الفقراء » كلها أمثلة بارزة لمدى 
تنظم الدولة للظروف المادية . 

وقد نستطيم أن نفسر هذا التغير على أسس مختلفة . فقد نقول إنه نتاج 
وعي اجتاعي أكثر عقا » وقد نقول إنه الثمن الذي يحب أن يدفعه الأغنماء 
للفقراء من أجل سلامتهم . وقد نعتقد أنه برهان على ما تنادي به النظرية 
الهسجيلية من أن التاريخ هو الكشف عن حرية تتسع باستمرار 

ولكن أبا كانت نظرتنا » فالحقيقة أن التشريع الحديث قد اتحه باستمرار 
منذ الثورة الصناعية ‏ في العالم الجديد والعالم القديم على السواء - إلى أن 
يخفف عن طريق الاجراءات الحكومية التناقض القاسي الذي يمكن أن نحدث 
بين حماة الأغشاء والفقراء . وتعتمد قدرة الدولة في كسب ولاء مواطنبها على 
قوتها في أن تخفض بشكل مستمر هذا التناقض . ذلك أن تحقيق مطلب في 
الخد الممادين يتبعه مطلب فى مدان و : 

وأعتقد. أن مقف هذه التجربة واضح عند النظرية الفلسفية للدولة » 
فيجب أن تبدأ هذه النظرية من افتراض أن الدولة تاشر نشاطبا دون تحيز 
وتعمل من أجل مصلحة مواطنيها جميعا . وهي لا يمكنها أن تحقق غايتها 
كدولة إذا ما فرقت بين هؤلاء المواطنين » ما لم تسة أن تثيت أن حقبا في 
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التفرقة يستند إلى أن الذين فرقت دينهم قد استفادوا . 

وحىق الآن لم يظبر في التاريخ خ دمل يبت صحة هذا الرأي . فقد كان 
هناك تميز للوثني على المسبحي » وللمسيحي على الوثنى »> وللغني على الفقير » 
وللأببض على الآسود . وواقم الأمر أن التفرقة لى تكن في كل مده اطالاى 
دليلآً على البحث عن صالح المجموع » بل بحثاً عن صالح جزثئي أناني يحرم 
الآخرين من المساواة . 

أما أن الناس كانوا يستطيعون داتما أن يقنعوا أتفسهم بأن ىذه التفرقة 
ما يبررها » فبذا لا أهمية له . وما من خطأ في العلوم الطميعية أو الاجتاعية 
لم يستطع الناس ال في ذلك مصلحتبم ٠‏ 

قالدولة يحب أن تسم يحق مواطتبها المتساوي في المطالية بالمزاا التي تنيع 
من ممارستها السلطة . ولكن إذا كانت الد ولة ترغب فى تحقيق هذه 0 4 
فعلها منطقيا أن ترغب كذلك في تبيئة الظروف التى يتوقف عليها تحقيق تلك 
الغاية . 

ويحب على النظرية الفلسفية أن تحك على سلوك الدول وفقاً للدرجة التي 
تهمىء بها الدول هذه الظروف. وقد سعت النظريات الفلسفية في الماضي إلى 
ذلك بطرق مختلفة . فكانت أغلب الأحمان ترى وجوب قيام نظام للحقوق 
الضرورية لتحقيق الحباة الطببة للمواطنين . وكانت تحم على السلوك الفعلي 
للدول من موققبا تجاه هذا النظام للحقوق . 

ولاشك أن هناك استثناءات لهذا الاتحاه العام وا جزء لس 
بالسير من تاريخ الفلسفة السياسية بمحاولات متعمقة ليثيت أن هناك جماعات 
معمنة من الناس لا يصلحون للتمّم يحقوق المواطن » ومن ثم يككون هناك مبرر 
لجرمانهم من كل اعتبار . 

ولكن أي فحص دقيق لحالات الحرمان » سواء أ ان مرجعه إلى أن 
ا حرومين لا متلكون سوى قدر ضثيل من الممتلكات »© أو 3 ينتمون إلى 
جنس > أو يؤمئون بعقيدة » أو ينخرطون في حزب معين » برينا أن الهرمان 
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ميعثه رغبة المفكر العاطفية في أن يدافع عن وجود توازن مؤقت بين قوى 
الجتمع .. ذلك التوازن الذي يود أن يجعله مستمراً . 

فدفاع أرسطو عن العبودية » ودفاع لوك عن حرمان الكاثوليك الرومانيين 
من حقوق المواطئين » ودفاع هتار عن حرمات اليبود من تلك الحقوق > كلها 
حاولات لتعمم الأفكار الخاصة المتحيزة » وجعلبا مبادىء عقلية عامة . 

ولكن مثل هذا الدفاع لا يصمد أمام أي مفكر برفض الآراء العاطفية 
الخاصة التى قام عليها . 

وفضلاً عن ذلك » فاننا إذا نا بتحليل أي نظام للحقوق يقترحه أي 
مفكر سنحد أن ظروفاً تارمة معينة قد أملته . 

فإذا سامنا بالظروف الاجتّاعية التى عاش قببا أوسطو » كان من الغريب ألا 
محاول إنحاد تبرير للعبودية . 

كا أننا إذا سامنا بالظروف الاجتاعية التي كان يعيش فبها لوك » أصبح من 
اليل تسيو عدرها نه الروويد فين لكات لدلك اتوك عقون الوا طرن..+ 

مفاهم الناس عن آمالهم المشروعة تتولد من التحربة الى بواحيونيا 6« و 
الحاجات الت دعرفونما من هذه التحربة . 

فلا شك أن نظرية مثل نظرية بللارمين''' عن السلطة غير المماشرة 
للبابوية > هي نتاج طبيعي لعقلية تتقبل النتائج السياسية لحركة الإصلاح الديني» 
وق الوقت نفسهة تسعى إلى إبقاء أكبر سلطة ممككنة أرو 5 

وقد اعترف لوك 6 ما عرف عنه ف كم انق اا د كان ترهي من مو لفه 
« وسالتات 2 الح 4 الدفاع عن حقّ ولم الث فى العرش 1" 5 

ويرجم الفرى بين شموعمة مابلى ومورلى » وشبوعبة مار كن وار الل 

070 0100 سلارمين . كاهن ع ترتود , ولد حوالي العام الألف . 
مؤسس فكرة فباجلة المايا غير المماشرة , مات سنك يواه ١‏ .( الترحمان ) 

؟ ‏ 8 -1.ل/ ,0216م مطقرطمظ م126 

+ املتعققع" عطأا 1 عع ه221 بخطع له طخرع نحن 6 رن معد زاأوع 11 وجل 


أن تفكير مابل ومورلىي سبق الثورة الصناعية» بينا سبقت هذه الثورة تفكير 
مار كس وإنجاز . 

ولا شك أن ربط التصور الفلسفي في السياسة بالحالة المؤقتة التي ظبر فنها 
ضروري لفبم هذا التصور الفلسفي . 

ولا شك أن مغزى العلاقة بين النظرية وبين المحمط التاريخى له أوجه 
عديدة » ولكن حب أن نتنسه إلى عنصر واحد فى هذه الافقة #بوهلر عنصر 
له أثر خاص على موقف الأفراد من سلوك الدول . فحالة الناس تؤدي بهم 
إلى أن يتوقعوا أن تكفي تصرفات الدولة » عددا معيناً من الحاجات . وم 
لذلك يحكون على الدول بقدر ما تستحمب لما يتوقعونه منها » فاذا طالب 
عامل انجليزي أن يحصل من وضعه على نوع من الاشباع لرغباته قلا يفيد 
شيئاً إن يقال له الآن أن دخله زاد أربعة أضعاف بالمقارنة لدخل العامل الذي 
كان يعيش في عصر نابوليون . وذلك لآنه عندما يقدر حالته لا برجع إلى مثل 
هذه المقارنات القديمة » بل يقارما بما يحق له أن يطالب به الآن . 

والواقع إنه من النادر أن نحد أي عنصر مادي من عناصر الحياة لم يتحسن 
عما كان عليه منذقرن مضى . ولكن من المبم أن نلاحظ أن ما نتوقعه من 
سين بزداد أيضاً على مر الأيام . 

فكل تطور يحدث فى ججال التقدم الفنى يزيد من إحساسنا با نستحقه من 
هذا التطور . والخرائب التي كانت توجد منذ قرن لم تكن تثير الاشمئزاز م 
تثيره الآن بنننا''' . 

وم يكن إنكار فرصة التعلم يعتبر في عصر دنثام كا بءتير الآن انكاراً 
لحتى من الحقوق . 

ولذلك لا تستطيم الفلسفة السياسية أن تقنع بنظرية ثابتة لا تتغير بل 


ا“ ااال اا ااا 


-١‏ تحد رصفاً هذه الخرائب فى كتاب ([8811110281 .8 20ه هآ ول 
.ل 1918 ) «مع250111آ لامجا1"0 عط" 
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يحب أن تدرك الطريقة التى تعمل بها مقاهسممها إذا كانت تبغي لنفسها السداد 
بوالععة م افرة فلن فدهن :واتعب اللدولة أن تزف لكل عاطق الطر قي الى 
يستطيم فيها أن يحقى ذاته ككائن أخلاق فعلينا أن ندرك أيضا أن هذه 
الظروف لست دائمة » وأنبا ظروف نسيمة فى صط لا يكف عن التغمير » 
وعلينا أن ندرك ان المستوى الذي يحب أن تصل إلمه هذه الظروف © إنما هو 
انتاج هذا المحيط . 

ولسنا نستطبع أن نقبض على فترة من الزمن » ونتخذ منبها معياراً ا #ا 
يتوقع. فالتحرية المتحركة تلغي ما نضعه من مقاييس. ولذلكيحب على أي نظام 
الحقوق أن يكون مستعدا لتأكدات جديدة في كل فثترة من فترات تطسقه . 

ولو أن قانونآ مثل قانون الفتنة''' 811 860160 أعلن في الوقت الذي 
كافش فية بعت الأعقر""' ذا أمكن, أنديثر عق ولا فقاعة«ضغيرة نين 
الرأي العام . ولككن العصر الفكتوري »> بما تمي به من خمان وقسامم » 
أعطى محتوى جديداً لمدى حرية التعمير » ولذلك أثار قانوت الفتنة عندما 
عرض لمناقشة عاصفة من الاستتكار كان يمكن ألا يفبمها أغلب الذين عاشوا 
في عصر بيت . 

وقد كان يمكن لقانون الضمان ضد البطالة أن يسبب في نظام الأجور تحمداً 
لا يتوافق مع المرونة التي يتطلبها نظام الأمان » الذي يتحده في حرية حسب 
العرض والطلب”" . ولكن عندما يتذوق العمال في أي بساد الفائدة التى تعود 
علمهم من قانون الضران ضد البطالة يصبح أي سياسي يحاول تعديل القانون فى 
خطر . 


-١‏ أنظر ما كتب عن 8111 56014100 16 عن تأليف ومن سرع[ 
والذي نشرقه (9834:) 7وسروعغ512 بتحه]1 عط 
؟ - بدت الأصغر : ولم بيت . ابن ولم بيت الأكبر . من راجال السياسة البريطاتيين , ولد 
.سلة 8ه ١+‏ . من اكير معارضي الثورة الفرئسية وافكارها . مات سنة ٠5‏ االمترجان) . 
* - .81 .2 باذع .جره ,ة الاظ08] ١.‏ 
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وقد كان معظم الاقتصاديين يعتقدون منذ خمسين عاما أن ترك الأثفان 
تتمدد في حرية حسب العرض والطلب هو وحه من أوجه الخير الذي لا يتغير . 
ولككن الدفاع البوم عن نظام « حرية الأثمان » أصبح الاستثناء النادر » وليس 
القاعدة العامة . | 

ويتضح من كل ذلك أن التصور الفلسفي للدولة لا يعطينا أكثر من معيار 
نقيس به مسلك الدول . 

فهو لا يعطينا أكثر من ذلك . ويترك لنا الحكم بأنفسنا على مدى صحة 
هذا السلوك مها كان حكنا خاطئا . 

ولدس هناك خارج المجال الر»>مي البحت ما يازمنا بإطاعة الدولة القائة . 
فطاعتنا للدولة ليست إلا نتبحة لما نصدره من حك على أفعالها. والحك الذي 
يصدره المواطنون على نفس القضايا لا يمكن أن يكون حكا واحداً من الذاحمة 
الفكرية أو العاطفية . فإن ما يقرره مواطن ما يأتي نتمجة المر كز الذي يحتله 
في الدولة » والعلاقة بين هذا المركز والمركز الذي برى أن من الواجب أن 
يحتله . وقد يككون مخطئا فما براه ؛ ولكنه على ضوء معتقداته الخاصة لا يملك 
وا تلطا ينمل 

كد سيا 

وحول هذا الموقف توحد نظرة للقانون ذات نتائج هامة . 

وتنتبي هذه النظرة إلى صحة القانون دون نظر إلى علاقته بالمصدر الذي 
ينسم منه . فالقانوت يصبح قانونا إذا طبق ؛ وهو يصبح كذلك لأآن الناس 
قبلوه . ولكن لا يمكن أن يقال إن القانون المقبول هو القانون الصحمح » لأنه 
قد يقسل بسبب القوة الكامنة وراءه . 

وعلينا في الحقيقة أن نيز بين ثلاثة معان مختلفة للقانون . 

فبناك المعنى الفقبي الشكلى . الذي يعتبره إعلان) يعتمد كل الاعتاد على 
علظة البياقة #رو كتف عق الارافة الى قيفي إلزاء لقان بيعش القوار اكه 
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وهناك المعنى الساسى » ويقصد به اعطاء هذا الاعلان الرممي أو الشكلن 
التصديق الذي باق وقول الفاس الذن وطق علنيم القاتوية: , 1 ْ 

وأخيراً هناك المعنى الأخلاق » ويقصد بذلك أن طاعة هذا الاعلان 
الرسمي أو الشكلى ترجع الى أن ما يأمر به ويتطلبه يتفق مع الاخلاق . 

وقد اتضح الآن أن المواطن لا بحس في دخية نفسه بواجب إطاعة 
القانون حسب المعشين الأول والثاني . 

وقلمل من الناس يمكنبم أن بزحموا في جدية أن المعنى الفقهي للقانون لا بد 
أن يكون معادلا لمعناه الأخلاق . وهناك مثال واضم على ذلك . فلا يوجد 
من أتباع « الكواكرز » '١١‏ من يحكن أن يقبل القول بأن حكومة الدولة التي 
تأهمر مواطنيها بالدخول في الحرب جديرة بأن تطاع منهم 

كا لا يمكن أن يقال في جدية أيضاً أن المعنى السياسي للقانرن هو نفس 
المعنى الأخلاق . 

فأوامر الدولة الحتارية في يوم ”٠‏ يونبو ١94‏ كانت قانوناً بمعنى أنبا 

ت » وأن الئاس الذين انطبقت عليهم قد قبلوها . 

ولكنني أعتقد أن أغلب الناس الذين هم في مركز يسمح لهم بأن يصدروا 
كا شقنلا » لا ند وا صتتروا هذا القانون. اقتواء يعم عل الأشب لاق 
فالقوة مب| بلغ شأوها لا : تصتع. الحق ؟ ,عجرف تتفيذ. القانون لا بقطع في شيء 
بالنسبة لمدى تمشي هذا القانون مع الأخلاق . 

إذن فلا الاختصاص الشكلى » ولا السلطة السياسية يكونان السند الصحيح 
للطاعة . 

نماذا تقى لنا إذدن ؟ 

١‏ - طائفة دينية من القرن السابع عشر » انتشرت في امريكا والنحلترا » مؤسسها جورج 


فوكس . يجتمعون في صالات خالية من الزينة ولا يقبلون حلف البمين في انحا كم وبرفضون حمل. 
السلاح . ( المترجات ) 


أعتقد أنه لم يتيق لنا غير المعنى الثالث وهو أن القانون حب أن يتمشى 
من الناحية الأخلاقية مم ما يتطلبه نظام الحقوق الذي توجد الدولة لتحقيق 
أهداقه , 

وما دام القانون هو أمر يرمي إلى أن يضبط ساوى بطريقة معيئة ؛ فلا 
بد لي من أن أحم على صحته أخلاقياً طبقاً لتمشيه مع نفسي . 

فجذور القانون الصحمح تند » ولا يمكن إلا أن تند » في أعماق ضير 
الفرد . ولا يمككن أن يقال إنني أعطي القانون شسرعيته لأنني أوافق على نفاذه . 

قاذا قل إن مثل هذه النظرة » بتبريرها رفض الناس إطاعة القوادين 
تفتح الباب أمام الفوضى » فإن الإجابة على هذا الاتهام 2 أنه إتهام صحبح 
ولكنه اتهام غير جاد . 

فباب الفوضى مفتوح دائًاً في حساة الدول لآن الناس لا يوافقون مطلقاً على 
تقبل الاستسلام للقوة استسلاماً بغير شرط . 

فإذا قبل بعد ذلك أن الضمير الفردى معرض الخطأ بقدر ما تتعرض له 
غائر الذي ضكرن القولة »قن اطراب كل ذلك أنهو قن ضم: هيدا 
القول » فإن المواطن الذي يتخل عن معتقداته على أساس أنه قد يكون 
خاطئا » لا يصبح مواطتا على الإطلاق . 

ولا توجد طريقة تجعل الدولة تنشط في تحقيق مهمتها سوى أن تعلم أن 
الناس سوف برفضون إطاعة أوامرها حئنا يحدونت مذه الأوامر قد خرقت 
تلك الممة . 

وهذه هى الحقمقة التى رآها بير وكلدس عندما قال لأهالي أثينا» إن الشحاعة 
دن اطريةي. 1 

نما لم يكن الناس على استعداد لآن يتصرفوا على هدي ما برونه ببصائرهى» 
حتى ولو أخطأت بصائرهم > فإنهم لن يصبحوا سوى سلبيين يستقباون 
الأوامر الت لا يعبأون بقممتها الأخلاقية . 
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فاذا ساروا على تلك الطريقة كانوا يسممون أسس الدولة . لأنهم بذلك لا 
يصحون كائنات أخلاقة بأى معنن كفيدت به كلمة أخلاقية 2 فالشعب الذى 
يقبل النخلى عن انسانيته على هذا النحو هو شعب غير جدير يتحقيق نتائيج 
خلاقة على مدى بعيد . فالتخلى عن واجب الحكم حككا أخلاقيا على الدولة 
سقوط في أغلال العدودية . 

ويقال هنا إن الفرد لا قوة له ولا حول » وأنه بسدد نشاطه بتصرفه طيقا 
لا براه من أحكام . 

ولكن هناك إجابتان على الأقل على هذا القول . 

فالالتزام الأخلاق ليس بأقل إلزاما » لمحرد أنه قد ينتبي إلى الفشل . 

والموافقة على هذا المنطق الاجتبادي » قبول للنظرة القائلة بأن العدالة هى 
ارادة الأقوى . وهي نظرة يدحضها - كا قلت من قبل - تاريخ الانساننة 
ا 

والقول كذلك بأن الفرد لا حول له ولا قوة » قول خاطىء مّاماً . 

فالفرد لا يتكون عاجزأ إلا عندما يفشل ف التأثير بأفكاره على أقرانه » 
أو لايحد أحدأ دشاركه فبها على الإطلاق . ومع كل فإن الفرد يتذكر داعا 
أن تغير الحوادث قد يجعل مواطنيه .حنئذ دشاركونه أفكاره . 

ولاشك أن المسحيين الأوائل الذين تحد وا سلطان روما كانوا يظبرون في 
أعين معاصريهم كأفراد لا قيمة لهم “بولكق ثياء تهم ا كتسمح العام الغربى . 

ولا بد أن ترد ماري لوه )١١‏ قد بدا نمس الو ينا م الكنيسة التي م 


يكن انتصارها على حركة العصبان الوفاق بعيداً . 


م ذلك فقد غير لوثر 
دشجاعثه تاريخ العالم . 


١ط‏ هارتن لوثر : مومس المروتستاشة ( الترجان ) . 


3 الدوله ني النظرية والتطسمق مم التطيق . ونا 


بل ان عقلمة لببرالية مثل عقلية ايمرسون''' كانت تصف المطالبين بإلغاء 
نظام العبيد بأنهم « أشخاص ضيقو الآفق » يبحثون عن ارضاء ذواتهم ؛ 
ارا روات لون الااريها ارات الجانين'"؟ ‏ 

ولي ! كد يدي سول سق كتب مراقب خطير كو لبفر ودندل 
هومز'"' يقول « كان من الممسكن أن ينقضي وقت طويل قبل التخلص من 
العبودية » لو أن الناس تقبلوا أفكار ايمرسون كقضية مسلمٍ بها » وكإنتخيل 
للحرية 29 ع . 
والتاريخ مليء بمثل هذه الامثلة . فالفرد الذي يحتج على القانون الذي 
براه منافيا للعدالة ليس » ا قد يتصور » الوحيد الذي يحتج . ذلك أنه يعمل 
في جو عقلى يولد تحربة يشار كه فيها آخرون . وما يشير به قد يوقظ آخرين 
فبدر كوا واجماتهم . 

وما من أحد يسترجع تاريخ المطاليات يحق الاتتخغاب ويشك في أنهن 
بتحديهن القانون خلال كانى سنوات قد نمبن الحكومة البريط_اننة الى جدية 
مطالمبن تشكل غئّر نظرة الحكومة الى هذه المطالب . 

وما من أحد دشك كذلك في أن عزية لبنين الصلبة كانت محور نمحاح 
الثورة الملشفمة في سنة 191١1!‏ . 

ويبدو لى أننا اذ آمنا بفلسفتنا » فالكفاح من أحلبا وأحب »© ولابد 
من حدوثه . 


وهناك اعتراضان على هذه النظرة » لا شك أنها على قدر كبير من القوة . 


١‏ - رالف ايمرسون قبلسوف اهريدي ولد في بوسطون ١8١+‏ الف كتاب ممثاو الانسانية 
مات سئنة ١م88١‏ . 
؟-هأخوذ من كتانب - 1116 16311اع قث 01 61221101ط1آ عط ,ردمانه0319 .]1 
' .2 (1933) 1581111 
 »‏ اولمفر ويندل هوئز قاض با حمكة العلما الأمريكية . 
- المرجع السايق ص أسى 


ىر 


اذ يقال اولا » ان في تحدي الحكومة اضعافاً 00 
بفتح الباب على مصراعيه للفوضى . وقد دفم الاحساس بهذا الخطر ت 
جرين » الذي أقر في نباية المطاف بالحى في الثورة » الى أن يصر ل 
الاقتراب من الد ولة فى حذر © ورهسة . 

ولا شك أنه لا يقل عن ذلك أحهمية أن ندرك أن احترام القانون يجب أن 
يعني الاحترام لما يفعله القانون » وأن الفرد اذا اعتقد » سواء بمفرده او مع 
آخرين» أن ما يفعله القانون قد اصبح غير محتمل من الناحية الأخلاقية » فعلبه 
أن يتصرف وفقاً لما براه . 

والقول بغير ذلك يعني أن يكون الواجب الأسمى للفرد هو المحافظة على 
النظام أيا كان نوعه . وهذا الرأي - فيا أعتقد - لا يتفق مع الفكرة القائلة 
إن الانسان كائن أخلاق . 

ثم يقال ثانيا » ان هذه النظرة تسمم لأي مذهب من المذاهب بأن يكوتن 
له الحق في أن يدعم كيانه بالقوة اذا استطاع ذلك . فليس على الناس الا أن 
يعلنوا أن ايان عمق يدفعهم » حتى يحدوا المبرر في أن يستعملوا القوة للوصول 
الى أهدافبم . ولذلك قيل ان مثل هذا الموقف يقضي تام على أسس الرفاهية 
الاجتاعة . 

ولكن يرد على ذلك © بأنه ما من مذهب من المذاهب يندفع » مها كارن 
شريراً » الى استخدام القوة ما لم تكن المظالم الجائرة هي نفسها سيب وجوده » 
وما لم بر أنه م تعد مة وسيلة أخرى غير استعمال القوة لعلاج تلك المظالم . 

وقد نعتقد أن الثورة الملشفية كانت شيراً خالصا » الا أنه من الجلى أركدى 
ورت الدولة" اأروتة ارهد مستولة وحدماعن اقل الترر قو ابتاليياة.: 

وقد نتفق مع الشيوعبين في أن هتار ليس الا عميل الرأسمال المالى في 
ألماننا'١'‏ . الا أنه من الواضم كذلك أن انتصاره قد استند على المظالم العميقة 
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التي أصابت ملايين الألمان الذين رأو! أنه لا خلاص منها في ظل جمبورية فيار . 

والواقع أن الناس عموماً معتادون على الطاعة » وخروجبم على قواعد 
السلوك السياسي المعتادة يكون دائاً دليلآ على أن الدولة مصابة بداء وبيل . 

فالناس ا يقول بيرك « ليست ْم مصلحة في قيام الفوضى » وعندما 
يحانيهم الصواب ؛ فإنهم لا يقترفون جرعة » ولكنهم رتكبون خطأ » . ولا 
حاجة بنا الى القول بسداد وصواب قيا المذهب بتسلمم نفسه . غير أن 
الحقائق تازمنا القول بأنه ما من مذهب نجح في أن يسلم نفسه الا وكانت 
الحكومة التى >اجمها قد فشلت في أن تعالج بطريقة مءقولة المظال التي ظبر 
هذا المذهب لسعبر عنها ٠‏ 

وأعتقد أن هذا واضح في تاريخ أغلب الثورات . 

ولاشك أن الذي درس الحروب الأهلية فى النجلترا » وثورة فرنسا » 
وثورة روسا » سوف يلاحظ أن ما يمزها جمعاً أنه قبل أن يتحول الناس 
الى العنف يسذلون كثيرا من الجهد » ويتحملور:. كثيراً من الصبر والأناة » 
ويترقبون الاصلاح . وفى أي جتمع يسود قمه الاعتقاد بأن الدول تحصاول 
جاهدة أن تنفذ التزاماتها » يصمح العنف أمراً بعيداً. فالعنف يستخدم عندما 
تدفم الحقائق الناس الى الاعتقاد بأن نوارا حكامب, لا تستحق الثقة . 

وقد يخطىء الناس أحمانا في هذا الاعتقاد . فبناك أمثلة من التاريخ كارن 
فيها أعضاء الحكومة التى أطبح بها حسني النبة يكافحون في ظروف مضادة لا 
يمكن قبرها . وهناك أمثلة أخرى كان من المستحمل فنها تحقيق الأهداف الت 
سس إلا الى شاومون الدرلة ل مصورهها رجه من ٠‏ ع مسا كدر أعاقة 
أن تغمير وزارة الد كتور بروننم'!! ه ع#ستصووع8 »> مثال للحاله الول يوأت 
اندلاع الثورة الفرنسية مثل واضح للحالة الثانية . 


١‏ هتريك بروتنج : سماسي الماني ولد في مونستر ٠م8١‏ > وكان برأس الحزب الكانوليى» 
ومسانشاراً لاريخ قبل هتار . ( المترجان ) 


١و‎ + 


وكثيرا » يكون استخدام القوة لهزيمة القانون نتبجة صراع بين قم لا 
يمكن التوفيق بينها . 

فها الوضم اذن عندما يحدث الصراع بين القم المتنافرة 9 

لفاك أن أهدا لا عرز عل :برضف هذه المشكلة- بان اهف كل سيلة + 
اذ لا يمكن القول بأن الأقلمة التي 'ينكر عليها ما تومن به من قم يحب 
ابض تسمل عل أن تصبح أعلبية بف :وات تستخدم في ذلك الطرق 
الدستورية حتى تصل إلى السلطة عن طريق الاقناع . ذلك أن مثل هذه 
الطرق الدستورية قد لا تتوفر. ولا فائدة من أن يقال لمواطن يعيش فى إحدى 
الدول الدكتاتورية الأوربية اليوم بأن عليه أن يسلك سبيل الاقناع السامي 
لمقنع الناس بآرائه . ذلك أن حقه القانونى في انتهاج هذه السبل مسلوب منه 
مقدماً . ومن ثم لى بعد أمام ه ذا المواطن - على الأقل - إذا أراد تحقيق 
أهدافه من حل غير الثورة . ولا حكن أن :يطلب من الاشترا ى الآلماني أن 
يأمل في إمكان حدوث تحول مامي لآلمانيا الحتارية . 

ويقال ان الوضم مختلف في دولة ديموقراطية دستورية . لأن حرية النقد 
متوفرة على أي حال »© ؟ا أن الظروف تتبيأ أمام الذين مختلفون مم الحكومة 
في أن يحلوا محلها في اليوم الذي يتمكنون فيه من اقناع غالبية مواطنيهم 
بإعطائم أصواتهم . وأعتقد أن هناك حقيقة جوهرية في ه ذا الرأي © من 
الممتحيل أن نتغاضى عن استخدام العنف الا باعتباره سلاحاً أخيراً » وجب 
قيل الالتعاء ال العتفه افعتنت أن كل الوبائل الاقوق: فيد« ابتتفوت:..: 
ولككن يحب أن ندرك أيضا أن الاعتاد على الإقناع وحده في دولة ديموقراطة 
دستورية ليس إلا نتاج ظروف معينة ويحب أن يكون في امكان الأقلية تحقيقها. 
ومن أهم هذه الإمكاننات أن بو حك الحى فى أن تموقم الأقلمة عدم تيز أخيدة 
الدولة فما تقوم به من أعمال . وأن تنوقم اقاافاها غنم الأحيدة 1 الاسوان 
على قدم امساوأة من الناحسة السياسية ٠‏ ومع ذلك فإن دولة على حائنب 0 

ا ان ا الى 1 تتوفر فمها هذه المساواة فى المعاملة » مجلس 
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اللوردات أداة فى بد حزب واحد فى الدولة » ويمكن استخدام سلطته قى 
قبيع ارادة خصوم هذا الحزب » ولو حصلوا على اغلبية الأصوات في 
الانتخابات . وقد يقال ان يجلس اللوردات يستسمم داقاً عندما تتضح ارادة 
الناخبين بشكل قاطم ( كأن يكون ذلك بعد اجراء انتخابات عامة يسبب 
وضع معين) . ولكن برد على ذلك » بأنه <تى لو حدث هذا » فإنه سيعرض 
احد احزاب الدولة الى عدز خطير بنحو منه الحزب المنافس . وقد دترتب على 
هذا العجز ان تضيع هباء مجبودات الحزب الذي فاز بالأغلمية في الانتخابات » 
وذلك يسيب الظروف التكنقية التى يحاول في ظلبا ان يحعل لأهدافه اثراً 
وفاعلمة . 

ولس هذا كل شيء . 

ل امهم أن دقف أاجيهزة الدوله موقفاً بريئاً من المحير 5 وهن امهم كذلك 
ان يكون الذين يديرون تلك الاحهزة فقادرين على أن يفترضوا اركف خصو مهم 
الافتراض كاد مرف خرف القاعدة . الا اننا نستطيم ان نقول ى سّىء من 
الثقة ان الخروج على تلك المبادىء في مجتمع اعتاد عليها منذ زمن بعيد لأقل 
احتالاً من الخروج علمها 2 مع لا زالت فمه هذه الممادىء جدئده ٠‏ 

بل وحتى في المجتمع الذي اعتاد طويلا على المبادىء الدستورية » فإن 
مراعاة هذه المبادىء لا تتحقق الا اذا بدت المصالح التى تعتبرها اقلية هامة » 
سواء أكان ذلك خطأ ام صوابأ » بأنها مصالح اساسية » غير معرضة الخطر . 

وهذا هو معسى ازمة لدي 8 ع5 1[[] ©) 2 بريطاننا العظمى ك2 واجمع 

١-الاوليستر‏ : نسمة الى مقاطعة أولسستر اكمر هقاطعات ابرلندة القديمة , وجماعة 
الارلستر عارضت قانون الحم امحل في عام «اإحذدء وأحعمم م ١‏ ألف من متطوعي الماعة 
وسمموا على معارضة القانون يالقوة . وة د عرض اسكويت رئيس الوزارة المريطانية أن يصدر 
القانون على أن يؤجل تنفيذه حتى تنتبي الحرب (المترجمان) » 


١١ 


له 1514 #اوهو انظ مون موقن اصيعاي الاق مكل ساك الوروةة 
واقطاب صناعة الصلب من ذلك الجزء من قانون انعاش الصناعة الوطنية”؟' 
الذي يضمن للعمال الى في ان يختاروا بحريتهم التنظوات التى عثلهم في تسوية 
الاحوال الصناعمة . 

و م تتأ كد الحكومة فى دولة ديموقراضة دستورية بأن قراراتها 
ستكون موضم احترام » فإننا يكن أن نو كد بأن ما يفترضه مثل مذا 
النظام لا يمكن أن يدوم طويلا . 

وقد يقال ان هذا يؤدي الى التزام يتم على حتكومات مثل هذه الدول » 
بأن لا ينتبكوا العواطف الأساسمة لآية أقلية ذات بال . ويعني هذا القول بأن 
هناك حدوداً لحقوق الأغلسة التى يمارس مثلوها سلطة السيادة . 

عه لطر سنكي ١١‏ ون لفن 

فأي انسان يستطبع أن يرى أن الملك بوصفه سلطة تشريعية اذا منع 
ممارسة شعائر الديانة الرومانية الكاثوليكية » فإن.مقتنعي تلك الديانة سوف 
يحطمون القانون ولا يطبعونه . كا أن كل انسان يستطيع أن برى أن الملك 
بوصفه سلطة تشريعية اذا كان غسا الى حد أن أعلن اعتبار النقابات تنظيات 
غير قانونية ؛ فإن هذه النقابات سوف تكافم ولا تستسلم . وما من أحد يعتبر 
أن الحق الشرعى فى ممارسة سلطات السادة معادل للحق الأخلاق فى أت بغفعل 
الوه رسن ْ ١‏ 0 

ولكن القول بأن هناك حدوداً لحقوق الأغلبية لا يعني أننا قد رسمنا هذه 
الحدود . وهذا هو جوهر المشكلة . ولا يمكن أن تقول جادين انه لبس من 
حق أي حكومة أن تصدر قراراً قد يشير خمير أقللة ذات بال . فقد ثأرت 


5 ب فورد : هري فورد الامردىق صاحب مصانع فورد (المترجمان)‎ ١ 
؟ ديش ./ طوزأاعع5 رأنغة 16605179 150151131 101551لو‎ 
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أقلية لها اعتبارها في الرأي العام الامريي لإلغاء نظام العبيد ولكن ذلك م 
ينف وجود أسباب تبرر قرار الإلغاء . 

كا اعتقدت أقلية ها اعتيارها كذلك أن قانون الاصلاح الصادر في سنة 
خم ١‏ كان انتباكاً وجموحا . ولكتنا يحب ألا نحد أي مبرر لهذا الرأي : 

والبوم تعتقد أقلية لما اعتمارها في بريطاننا العظمى ان قانون فترة الاختمار 
المرتبط بالتأمين ضد البطالة بعد انتبا كا » ولككن ذلك لا يبرر سحب القانون . 

والواقع انه لا تكاد يوحد مطلب اجتاعي واحد ابا كانت اهمرته » يؤثر 
تأثيراً كبيراً على مصلحة هامة » لم تعتبره الأقلمة الي أثر علمها في وقت او في 
آخر مطلبا يتسم بالشطط . 

بل وحق ضرائب التركات الى فرضبا وليام هار كورت كانت موضع 
ريبة' . كا أن الضرائب الزراعية التى فرضها لويد جورج كانت تعتير جموحاً 
قي نظر من طبقت عليهم . 

هل نقول اذن ان حدود حك الأغلبية تصبح واضحة المعالمى عندما ترى 
الأقلنة آنه كب عليه أن تقاتل ودلا من أن تيتا 7 

ان هذا يثير مسائل عديدة . فبل تعني فكرة القتال أن يدور الصراع في 
الشوارع أم تكفي مثلا الدعوة الى الاضراب العام الذي يحتمل استخدام 
بعض العنف فيه 9 غير أن من المستحيل تنظم أعمال الحكومة اذا قيل ارف 
عليها أن تتم عن استخدام قوتها حين جهددها الأقلية بالمقاومة . فثلا كان من 
الممكن ف موقف متيل الذى حدث فى ابرلندا سئلة ذاةه!؛ أن تشل ارادة 
الحكومة تماما . ذلك أن جماعة الأولستر المتطر“فين هددوا بالقتال اذا نفذ 
قانون الحك المحلى» م أن الوطشسين الاير لنديين هددوا بقلب الحكومة اذا سحبت 
هذا القانون . الا أن حل اسكويث الذي اقترح اصدار القفانون مع تأجيل 


١‏ - راجع كتاب 118601051 .7/0 5 01 11586 تأليف 6001562 الجزء الثاني صفحة 
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تنضذه » كان نصراً كملا للاوليستر المتطرفين . 

ولااشك أن الحكومة التى تواجه هذا التبديد يكون من الأصوب لها أن 
تتبادن بدلا من أن تسعى الى الاحتفاظ بهدبتها دون النظر الى ما قد تدفعه 
من من . ويعتير تمنى لبنين للسساسة الاقتصادية الجديدة ( 185 ) ''' في سنة 
جدال في أن هذا المنبج لا يمكن أن يؤخذ كقاعدة عامة وذلك لسبب يسبط 
هو أنه سيجعل قيام حكومة الأغلسة أمز] ستعية على الاطلاق ٠‏ 
فى ات وراءها رأياً عاما يساندها . ذلك ان من يدهيات الدموقراطية 
الدستورية أنه لمكن الإطاحة مأ الا بوسائل حددها القانون 5 وعلى ذلك 
فلا يمحن أن بوضع مدا عن ليحدد حدود حك الاعاية تحد ددا حاميا . فبذه 
الحدود ترتكر على الشعور والمصيرة اكثر ما ترتكر على معايير محددة لما 
تؤدى المه المواقف المعمنة . ' 

ولا جدال في أن أي حكومة تقدر هذه الحدود لا بد وأن تتذكر دامًا 
أنها عندما تقوم بسلساة متوالية من الانصياع لصرخات المصالح » سوف تصبح 
ديعا غو قاقوة عل ا ناتنامر "ابه اخزاءاض داف أهة حدية . 
ديموقراطية تستطيع أرى تفرض ارادتها على المواطنين » ما دام هؤلاء 
المواطنون متفقين أساساً على الاهداف الحقيقمة للدولة . وكلما ظبر انشقاق 
ميق 2 الرأي اتضح وهن الأحيدة الدستورية . وى هذه الظروف بصبح 
القلق الاقتصادى 1 


٠‏ - (1182 ) قبل لمنين سنة ١‏ بعض المساعدات من الخارج وتحول عن شبد تأمي 
حمسع الصناعات نحت ضغط الظروف الاقتصادية , ( المترججان ) 
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فالأشخاص الذين سسفقدون الكثير عن طريق التغيرات البعسهدة المدى 
وال تلمها حكة لا يقتنعون ببا » لن يقتنعوا كذلك حمق الحكومة فى احراء 
تلك التعيراق.. وميجبرة لطن الذي بيده مصاطيى #تريقولوة نان برفاعة 
المجتمع كله في خطر . 

وكثيراً ما بلحأون الى ما يعتبرونه دفاع] عن تلك الرفاهسة » حتى ولو 
كان ذلك بالسعي الى الإطاحة بالقانون والنظام . وهم يفعلون ذلك بإخلاص 
تام . واذا أخذن المثل التقليدي لذلك وه .ها فغل اللووة كاززون !3 واتناعة 
في سئة 1494 > فإن احداً لا يشك في اخلاصهم . وقد نتعتقد ان اعمالهم 
كانت خاطئة من الناحية الاخلاقية » او انها تتسم بانعدام الحكة من الناحية 
السساسية » إلا انه يستصسل أن نشك ف انه ستوحد مناسمات عمكن أن يتعقد 
فيها العزم على القيام بعمل يحانب الصواب الاخلاق والحكة السياسية . 

وقد تقثقه اناه لا الاشخاص قن اخطأهم الصواب وخانتهم الحكمة 
السياسية » ولكن من المهم ان نذكر اننالا نسبغ دائما هذا الحم على 
امام . والقلمل من يعتقدون الآن ان مقاومة البر ل ان لاملك شارل الاول 
بكل ما كلفته من الى ودم » لم يكن للها ما يبررها . 

بل واقل من القلمل من ينكر ان من قاوموا حممس الثالى”"' في سنة 4لم١‏ 
كنوا على حتى . ١‏ 

ويدافم اغلب الفرنسيين الآن عن احداث الثورة الفرنسية . 

بل وما زال جملنا يذكر ذلك الرضا الذي يكاد يكون اجماعا » والذي 
كان ملل لثورهة روسيا ف مارس سنة ١911‏ . 

١‏ اللورد كارزون : ترأس حركة الادليستر الابرلندية لمعارضة الحكم البريطاني في عام 
94 . (المترحان ) 

؟ د جيمس الثاني : ملك مستبد ( ه548١-588١‏ ) كان ياعد لويس الرايع عشر 
ملك فرنسا ويتحيز لالكاثوليك وقامت ضده ثورة أطلق علبها « الثورة المجبدة » كسب قبهبا 
الشعب البريطاني بعض الحقوق . ( المترجمان ) 
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ولك هذا فق ا وسعتاله ما سور سكن المناونة. وها دامف 1 ود 
خكدة مكن الرجرة انها البو رار ان يده الليالة »نحن اناير له 
الامر للناس . وكل ما يمكن ان نطلبه منهم هو ان يحكموا على اعمالهم بنفس 
0 الحازمة التي يطبقوبها على الحكومة التى يعارضونها . 

ل اه انا لآقاذلكه عل كيرد 
اق ا تعتمد على رضا المواطنين . وقد يستنتج هذا الرضا من 
جرد عد م الاهتام بالاصطدام بالدولة . ومن الواضح أن طاعة الملايين ق ف ألماننا 
الهتارية تنتزع بحد السيف . 

ولكن فلسفة القانور:_ الي لا دة تقيسن سيدا ومسادمها انا مسههرا 
بالرجوع الى أصول تلك الاسس في عقول اللناس الذين يتأثرون بنتحة تطسسقهاء 
لا يومكن ان تعطينا نظرية سليمة للدولة . 

فالقانون الصحمح هو الةانون الذي يعتبره الناس قانوناً سديداً لأنه سعى 
لكسب رضاهم . وسند هذا القانون في أن يكون مقبولاً لا برجع الى أنه 
صادر عن السلطة صاحية السيادة . ؟ أنه لا يعتمد في قبوله على أنه يتبدى 
كسعي لإحقاق الحق . بل أن مطلب القانون في أن يطاع يستند على ما يقرره 
الناس من شرعية ما يدعيه . ويصمم القانون قانوناً صحمحاً بقدرته على تحقيق 
ما يطليه الناس من الموؤّسسات الى يمثل القانون ارادتها . 

وت اللو اندي 8 بلاسيلدة اخررى. د فق "انيرا الساففة هذا 
الفصل على انكار افتراضين . 

يوساو عدي البو يكن ان تكون فلسفة صحمحة فى 
الالتزام ا لسماسي . وقلنا انه لا يمكن ا الحأققة صاعة شكلية ان توحد 
في حد ذاتها قانوتاً حادلا . 
٠‏ ومن ناحية الخرى انكرنا النظرة المثالية القائلة بأن القانون القائم يمكن في 
وقت معين أن يتاثل حتماً مع ما يجب أن يكون عليه القانون . وقد اشرت 
من قبل إلى ان نظرة هيجل التي تطابق بين ما هو حقيقي وما هو عقفل في 
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السياسة لا تؤدي بذا الى فلسفة مقنعة التلاريخ . والحقيقة أن كل نظريات 
الإلزام السياسي على اختلافها تسعى لتصبح فلسفة مقنعة للتاريخ . 

ولما كانت لا توحد رابطة مفترضة سلفاً بين التشريم والعدالة » وبين 
القانون ' يوجد والقانون ؟! يحب ان يكون ؛ فقد قلت ان حم المواطن الفرد 
هو الاساس الذي يحب ان يبحثه القانون ليجد فيه سنده . 

فاذا قبل إن الفرد معرض الخطأ » وان هذا يجعل الاساس الذي يستند 
عليه القانون هنا لا يستطيع تحمل العبء الذي يتطلب منه حمله » فعلينا ارنف 
نوضح أمرين : 

اولما : انه ليس امامنا غير حك الفره » فإذا ما ححدنا حقه في ارن 
يصدر القرارات نكون ,بذا قد انسقنا إلى تأ كد امر من امور ثلاثة : 

فإما ان نقول بأن النظام هو الصالم الاسمى » وبهذا يكون من الخطا في 
كل الاحوال ان نحطم القانون . وهذا وضع يستحيل ان يوافق عليه احد . 
وإما ان نقول ان من حق القانون الوضعي ان يطاع يسيب الأهداف التي يسعى 
الى تحقيقها . وقد رفضت من قبل هذا القول على اساس انه لا يوجد اي سبب 
فطري لكى نفترض ان اي قانون من القوانين الوضعية يسعى في الحقيقة الى 
لتك بولدع لاقيو قد دع نا الو دعكا اس عسوو قيننا: لملاقة ورف ملا اللو انان 
الوضعمة وبين احساسنا بما يحب ان تكون عليه تلك القوانين . 

وإما ان نقول » اخضصيرا » ان القانون ‏ الذي هو ارادة الدولة صاحمة 
السيادة ‏ عادل لأنه ارادة الدولة . وهذه هي النظرة المثالية بوجه عام . 
وقد اوضحت الأسباب التي من اجلها يبدو انه يتعذر الدفاع عنبا . 

فإذا ما قبل ؛ فى ثمار الصعويات العمبقة » ان الإنسان الحكيم هو الذي 
بقف موقف الشك والتردد ؛ فيكفي لارد على ذلك اننا لانستطيع أن نتبرب 
من ضرورة تقرير ما هو صواب وما هو +طأ في السياسة » واننا سئنتبي الى 
رفض موقف التشكك لعدة اساب . سنلاحظ ان ما يعتقده الناس من اراء 
مختلفة عن الحق السياسي انما يتولد الى حد كبير من اختلاف مراكزه » وعدم 
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تساوي مطالبهم في الجتمع » وكاما ازدادت مقدرتنا على احاد مجال للعلاقات 
تختفى فمه تلك الاختلافات » امكن آنذاك للقانون ان يبدو عادلاً في عبون 
الذن يترون قار هارما + 

ومن الجدبر ان ننه الى ان فترأت التاريخ التي برضى قببها الناس عن القانون 
هي الفترات التى بحري فنها التوسم وتتضاعف فبها الفرص مما يكفل اوسع 
المجالات لتحقيق المطالب الفردية الشخصية تحقيقا مرضي . ويكفل هه 
التوسع ضرورات الطمآنينة والامن.وفي خلال الفترات التي تسود فهها الطمأنينة 
والأمن تناح للتفكير العقلى فرصة سمادته على اذهان الناس . ويبدو القانون 
من هذه الزاوية أقرب ما يكون الى العدالة » وذلك عندما تكفل : 
امنتهدا م أدوات الإنتاج في المجتمع على أ مل وحه ممكن . وحين 5 
تناقض »© تصونه المؤّسسات الاجمّاعمة » بين القوة الإنتاحصة الممكنة وبين القوة 
الإنتاجمة الفعلية فإن الذين يعانون من النتائج التطسيقية لذلك التناقض قد 
ينظرون الى نشاط المؤسسات الاجتاعية على أنه نشاط ظالم حتما . 

ونضاف الى ذلك امر مهم آخر هو ان الانسان ككاثن عاقل »© ولهذا فإرن 
الذين يضعون القانون حرصون دائًا على الدفاع عنه تجاه الانسان على أساس أنه 
هو العدالة في الواقع » ويقدمون ما يسمونه بالحجج لببرهنوا على أن القانون 
القائم هو القانون الذي يحب ان يكون . ومن ثم يصمم من الواضح اننا إذا 
اعترفنا في حالة ما بأن هناك قانوناً يحب ان يقوم فإننا تكون بذلك قد 
اعترفنا بوجود القانون الطبيعي . وانني شخصياً ارى انه على الرغم من جمبع 
الصعوبات القاكة فى سيل سسادة القانون الطببعي فإن من الضروري ان نسم به 
باعتباره جزءاً حبوياً لا يمكن تحنبه من فلسفة الالتزام السياسي . وم تنجح 
حتى الآن اية ححة من الححج التى قدمها ناقد القانون الطسعي بغية تحطيمه .و لقد 
اهار الهجوم التاريخي على القانون الطبيعي لسبب بسبط هو أن القضية التى 
قوم علق اساس.وكم تسن 1 مكن: أن انقون. على اسامن: الفا :وسدها . 
وقد انبار اهجوم الدى قام به رجال القانون الوضعيين على القانون الطببعي 
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او مشرع فإنه يصبح علمه ان يواجهها امي ا وا 0 
ع ا ل ل . وقد عبر سير فردرد 0 
القوأنين التى هي في الواقم قوانين طبيعية » سواء كانت مدركة لذلك او غير 
مدركة لأنه كان علمبها ان تحد حلا لكل مسألة تعرض عليبها . وكان علمبا ان 
لحر اك العدالة واللماقة العامة في كل حالة من الحالات 
الى 3ه تقصر فببها السلطة الوضعية عن انجاد الحل''' » . 

والواقع ان كثيراً من الذين يحرصون كل الحرص على رفض فكرة القانون 
الطبيمي 9 مثل دي 97 © انا يبوث آرامع وتصوراح تهم على الرأي الدي 
ستمدونه من الالتزام السياسي 1 

ولس امر اهجوم الميتافيزيقي على القانون الطبيعي شخيراً من ذلك الامر. 

ان اصحاب هذا اهجوم برون ان جميم مسائل العدالة مسائل نسبية © 
وأن مضمون العدالة خاضع لاعتبار الزمان والمكان . 

وفي عالم تبدو فبه حرية التصرف بالوصية امرأ طبيعياً بالنسبة للانجليز بينا 
التصرف بالوصية امر بالنسبة للفرنسي - الذي يعيش على بعد عشرين ميلا 
فقط ‏ مخضم بشدة للحدود الى رمميا قانون نابو لمون وتمبدو له امرا طبيعياً 
كذلك . فإن ثمة من يقولون بأن لا فائدة من البحث عن عل للعدالة يصلح 





ذ١‏ 112 .م 1904 بكقطآ :7001طنهمن) عط 01 212151012 مآ 

؟- أنظر رسالق المنثورة في .0.157 1984 كقآ 01 1602165 2100652 

ع ب دنجي : استاذ القانون الدستوري مجامعة بوردى بفرنسا وكان ممنداً لكلمة الحقورق 
بالجامعة المصرية » له مؤلفان عديدة في القانون الدسْتوري . ( المترجيان ) 


1١+ 


شكل يتخذ صفة شعمية في المراحل التي تتغير فيها القيم المعنوية تغيراً سريعاً . 
وهذا الشكل هو الإصرار على ان العدالة مسألة من مسائل الرأي الفرديي © ولا 
يجوز قياسها بأي مقياس موضوعي . 

ومع هذا فإن ذلك الرأي الآخير أقل جدية ما يبدو لأول وهملة » 
فأولاً نرى كا اسار الاستاذ كوهين ”7 » ان هذا الرأي يقوم على مجرد سوء 
فهم لمنطق العم . فقد كتب البروفيسور كوهين''' يقول : « ان ذلك الرأي 
يتجاهل الفرق بين التقنين وعم الممادىء » وهو فرق واضح وضوح الفرق بين 
الأوامر التى يصدرها المبندس لصانم الآلة وبين علم الممكانيكا » . ان ما نواجبه 
من اختلاف الآراء ازاء العدالة لا يؤدي الى استحالة وجود عم اللعدالة الا 
بمقدار ما يؤدي الاختلاف في طرق الزراعة الى استحالة وجود علم الزراعة . 

وعلينا ان نحذر من المبالغة في الفوارق التى نواجبها فعلآ . ومن الواضح » 
ان المبالغة سهلة ها حدث فى مثالنا بشأن الفرق بين العادات الفرنسية والعادات 
الانمجخليزية بالنسبة للوصمة . فالوصية الت يتركها موص النجليزي > ويحرد فنها 
عائلته من الميراث لغرض خاص قد يعتبرها معظم الناس وصية غير عادلة . 
ولكن السبب الرئيسي الذي من اجله لا تزال حرية التصرف بالوصمة قائمة فى 
المحلترا بصرف النظر عن الاسباب التاريخية الاخرى » هو أن معظم الموصين 
بوصون في الواقم بمعظى متلكاتهم لعائلاتهم'" . 

ولا تقل اختلافاتنا حول الاحكام التقييسية عن اتفاقاتنا حول تلك 
الاحكام ٠‏ ثمن المسم به عامة ان القتل والبطالة والموت جوعاً » والعمل الشاق » 
والاتجار في النساء » وتهريب المخدرات كلها امور سيئة » ومن ثم فإن معظم 





-١‏ أنظر كتابه .197ب .111 عاط (1917) 781056 820 برمووع2 رخاصة صفحة 
15 2., 

؟ - المرجع السابق صفحة 1 
 » '‏ قامت أشيراً محاولة في البرلان لإجبار الموصين بترك الجزء الاكبر من ممتلكاتهم لعائلاتهم ‏ 
أنظر .61 87 .م (1928) .71 701 ,قعلة5 طلأة 0ق دترو81 » 
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اختلافاتنا في الأحكام التقييمية ليست في الواقع سوى انعكاس لاختلاف 
الظروف الاجتاعية التى نواجبها . ولن يتوقع ااحد ان يداقع ارسطو اليوم عن 
العبودية . وليس امراً غير مستساغ ان تقوم جميم الاتجحاهات السياسية على 
اساس افتراض ان المناقشة المنطقبة تكفل الاتفاق الفعلى بشأن ما اذا كان اي 
عمل من الاعمال عادلاً او غير عادل ؛ اذ لو كان الأمر غير ذلك لاستحال قياء 
حماة أجتاعية تضامنية . 

ولا يعني هذا طبعاً اننا نقول ان لدينا اليوم ها يشبه اقل الشبه عم القانون 
الطبيعي > فالعقبات في ذلك السديل عقبات كبرى . والامر فى هذا لدس امر 
ان ما هو عادل طبيعياً حب ان يكون مكنا اجتاعنا . بل وليس الامر امر 
اخشار ما هو مسلم به . والمسم به في هذا المحال اعقد من المسم به ف جاللات 
العلوم الطبيعية والكيميائية . بل واخيراً ليس الامر امر منطتى جرد . او 
افتراضات عامة لا تعطينا قاعدة بسيطة نقيس بها القضابا المحددة اذ اننا نواحه 
دائاً في مثل هذا الحال الاشتراطات العديدة والاستدرا كات الختلفة الى تتوقف 
على حقائى المواقف الحددة"١!‏ , | 

ولكن هناك الصعوبة الت تنتج عن جبلنا الما قد تحققه افتراضاتنا في 
الواقع » اذ من المقطوع به ان واضعي تجربة حظر الخور فى الولايات المتحدة 
م يتخياوا ان عصابات التبريب ستظبر بسبب تلك التحربة . وهناك صعوبة 
اخرى وهي ان افتراضاتنا تفترض توافى المصلحة بين الذبن يضعون القانون 
والدين ينطبق عليهم هذا القانون . 

وهناك صعوبة اخرى » وهي ان القانون 5 حدث في قانورن 
'تعويض العمال سنة ١454‏ مثلاً ''' » قد تضعه مموعة من الناس لما اغراض 


١‏ - تقوم على أساس هذا الرأي جميع الحارلات الشكلية لوضم نظرية للقانون مثل محارلات 
كانت وستاملر وكازن التي اتبارت . 
؟ انظر كتابىي 01.11) (1932 ) 2011165 820 للها 0[ 51110165 
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حددة سنا تطلقه مورعة اخرى من الناس ذات اغراض اخرى . وهتناك 
الصعوبة النسبية التي تنتج عن القانون في «١‏ الدولة - الآمة » الحديثة لا تضعه 
ال جاهير » وإِنما تضعه جموعة صغيرة تفترض على اقل تقدير ارد ضرورته امر 
تسل به بقبة الناس . وهذا الاختلاف الاخير يؤدي الى تكرار الخطاأ الذي 
يعتبر حقيقة مؤسية في تاريخ التشريع . 

فمنذ عهد سمينوزا 2١‏ كان من الممكن الإصرار على ان قوانين الرفاهة 
عاجزة دائًا عن تحقيق الغاية منها . ولكن ذلك ل عمنعنا من محاولة سن مثل 
تلك القوانين المرة تلو المرة على مر العصور .بل أن حكومة هتان قل جار لت 
أن تسن قانوناً محدد للناس مادا بأكلون في عشامم . 

وهناك صعوبة أشيرة لا بد لنا من التنويه عنها لانها صعوية تعتبر أساس 
الكثير من الخرافات في العلوم الاجتاعية . ان مباديء القانون الطسيعي نجب 
ان توضع في صبغة مجردة وف عمارات عامة . ويخلى ذلك مشاكل في تطسيق 
تلك الممادىء » ويصبح من المستحيل تقدبر مدى سوء تطسقها : 

فنحن نقول أن من المبادىء المسم بها عامة انه يحب ان يكون جميم الناس 
متساوين أمام القانون . ولكننا لا نستطسع ان نعطي مضووناً فرديا ذلك 
المبدأ إلا إذا كانت الظروف الاحتّاعية تسمم بذلك . 

فليس ثة مساوأة أمام القانون بين الزنجي والأبيض في ولاية جورجما مثلا . 
وإن مشكلة المصاريف تحمل مبداً المساواة أمام القانون صعب التنفيذ بين 
الغني والفقير في اتحلترا في جميع القضايا المدنية » وفي معظم القضايا الجنائية . 
وفي السنة الاول من حم هتلر كان أعضاء فرق القمصان البتبة يحصلون على 
معاملة خاصة في الحا كم . زد على ذلك أن مبادىء القانون الطسسعي - وهي 
قائمة على أساس التاثل » والتائل أمر جرد » وبالتالي فبو أمر مصطنع - تحتاج 


-١‏ سبيئوزا ( باروخ ) » فبلسوف هولندي ولد في امستردام عام ١+5‏ . طور في 
مؤلفه « الأخلاق » المنبج الديكارتي وأعطاه شكلا هندسيا دقبقاً. مات عام ١.9797‏ (المترجمان). 


ا الدرلة في النظرية والتطبيق - «8» 


إلى تصحمح مستمر لحاولة تحقيق المساواة حتى لا تنحول الى أداة لتحقة 
الظم . وفكرة المساواة الموروثة -- خارج نطاق القواعد الرمية - هي فكرة 
التلاؤم في كل حالة فردية . أي أنها انتشار فكرة القانون الطببعي على أساس 
غير قانونى . ومن ثم فإنها تنم التأكد » والتأكد هو غرض من اغراض القانون . 
وهي تمع المساواة الرسمية في المعاملة » وهي المساواة التي على القانون الطسبعي 
ان مكفلها للأشخاص دون قبيز بينهم . وباختصار فنحن نعرف أن التطبيق 
الجامد للقانون لا يؤدي الا الى فشل اهدافه فى تحقيق العدالة » ولذلك فلا بد 
من أن تكون مبادئنا مرنة عند التطميق اذا اردنا لها ان تحوز الاحترام لفترة 
طويلة نسدباً من الزمن وتصبح قادرة على حل المسائل التي تواجبها . ويبدو اننا 
غارقون في خضم أزمة هي اننا اذا طبقنا القاعدة بلا تيز » فقد ننزل بالناس 
المظالم احياناً في حين اننا اذا لم نطبق القاعدة فإننا قد نستخدم مقياسا بعيداً 
عن مقاييس القانون'!' . 

وان مثل تلك المصاعب على ما أعتقد تؤدي الى التواضم أمام حاجاتنا الى 
تفبم فكرة القانون الطبيعي واستيعايها تماماً قبل أن نستخدمها قياس معترف 
به في العمل السياسي . ولكتني لا أعتقد أن مثل ذللك الاعتراف بالتواضع 
الضمروري لا بد وأن يدفعنا الى التخلى عن البحث في سبيل المساواة . 

ان مكاسبنا من المعرفة » وخاصة خلال القرن الماضي مكاسب كبرى » 
وان الفرق بين المواد التشريعمة التى كانت لدى لورد الدون » أو كبير القضاة 
مارفال 615 أو الى امتخدييا القاقني هرياق “دو القافى نو اق19© فقيل 
تقدما عظيم] كذلك التقدم الذي أحرزته العلوم الطبيعية خلال القرون الوسطى 


1.318 800 أنظر في هذا الموضوع الدراسة اللامعة التى كتبها كوهن في كتابه وي[‎ -١ 
.جزم (1988) عع020 لواعس0تث‎ 259-60 

؟ - مارشال : رئيس المحكة العلا الفدرالية الأمريكية أيام جمفرسون وحرب الاستقلال 
سنة ١07‏ (المثر حمان) . 

؟ - هولز وبراندابز قاضبان في نفس الممكة اثناء حرب ١5١8‏ (المترجمان) . 
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والقرن السابع عشر . والآمر كذلك فيا يتعلق بما لدينا من مواد في العلوم 
التاريخية » وفي علوم الأجناس . ومن حقنا أن نعتقد أن ازدياد المعرفة كفيل 
اذا أردنا بأن بزيد من استعدادنا العقلى فى معالجة الشئون الإنسانية . 

واف أرقا ذلك" ف هنطروف ادن الح تسب ذا أهرة كرض . 
ان كل حث في مسائل الخير الاجتاعي » وان كل نحث ف مسائل الأسن 
الاجتاعمة 6 وبالتالى في مسائل الالتزام السياسي » اعا هي قِ الواقم أحات من 
أجل زيادة المساواة في المجتمع اذ لا يكن أن يقال دائًا - وخاصة فيا يتعلق 
بالاساسى المادي > وهو الاساس الحامم ف تقرير العلاقات الاجتاعية - إن 
الناس يفكرون تفكيراً يختلف باختلاف معيشتهم وأن الوح هة التي تكفل 
للمجتمع الاستمرار والاستقرار لا يمكن الوصول اليها ما دام الناس يعيشون 
معيشة مختلفة وبالتالي لا يفكرون في حياتهم تفكيراً متشابها . 

ان عدم المساواة هو الدي عجل بانهبار جمسع الإمبراطوريات الكبيرة قْ 
الماضي لآن عدم المساواة هو الذي يقضي على اخلاص الماهير الحماة المجاععة » 
وهو الذي يؤدي بهم الى تحطم تلك الحياة باعتيار ذلك الطريق الوحيد 
لإؤقامة دولة أكثر عدالة . وفي المدى البعبد تؤدي مارسة السلطة في سبمل 
تحقيق أهداف غير متساوية بالنسبة الجميع الى ظهور الحسد والكراهية والى 
ظبور الانقسامات في الجتمع داعا . وم بوجد بعد الجتمم الذي يستطيع أن 
يستمر فى ظلال تلك الشرور . 

ان ضعف النظريات الكلاسيكية في الفلسفة السياسية يرجع الى فشلبها في 
التنبه الى تلك الحقيقة . أو برجع اذا كانت لم تغفل هذه الحقيقة الى أنها اعتيرتها 
سمة ثانوية 

وان المرء ليعجز عن أن يصدق أن فلسفة قوية ودقيقة كفلسفة هرحل 
ينتبي بها الأمر الى تلك النهاية التي لا مخرج منها وهي عبادة الملكية البروسسة 
واعتبارها أممى ما وصل اليه الانسان . وهذا أمر كفيل بأن يحذرنا من 
مدى تأثير البيئة الخاصة التى نعيش فيها على عقائدنا » حتى أن مفكراً قورب ) 


١١ 


وماهراً كوزانكده أهمل الأسس الاقتصادية للساسة إغظالاً تاماً . 

بل واننا في وقتنا الحاضر - وفي الوقت الذي تقع فبسه داك روسنا 
وتنضح فبه مراميها التحذيرية ؛ كا اتضحت مرامي الثورة الفرنسية للذين 
كانوا يعيشون في القرن التاسم عشر - نرى مفكرين مرموقين لا بزالون يلوحون 
بنظهم على أنها نظم الحرية الطبيعية » بينا هي نظم فشلت فشلا مؤسيا في أن 
تفهم أن الحرية تصمح فارغة اذا انفصلت عن المساواة . ومن الصحمح أن نقول 
إن معظم الافتراضات السياسية حتى ظبهور مار كس كانت غير ملائفة لأنها 
فشلت في أن تفهم التأثير الرئيسي لعلاقات الملكية في تحديد أغراض الدولة . 
ولا يمكن أن تقوم نظرية سليمة للالتزام السياسي ما ل تفبم تام معنى ذلك 
التاق 


208 11 لمعرفة هدى أثر مار كس في دراسةه التاريخ الاقنصادي فعلا أنظر ادن :ا‎ ١ 
. ١ص اند الثالث‎ ١5+ ةع ننرودوء7‎ 


1١15 


الزول وأبحشاوت فى الواضيع 


قلت إن الدولة حين تطالب بالطاعة إِنما تستند على إرادتها وقدرجبا في أن 
تضمن لمواطنبها أقصى حد لإرضاء رغباتهم . وى يكون هذا المطلب سليما 
ان تتنزه الدولة فى قمامها .بذه المبمة عن التحيز . فإدا ما انقليت جهود 
الدواة لتصح في خدمة مصالح جماعة خاصة من بين الدين تعدشون داخل . 
الجتمع الذي تحكمه ؛ فإن الثورة تكاد تكون محتملة إن عاجلاً أي 

ويمكن أن تعرف الثورة بأنما حاولة لاستخدام القوة ضد الدولة التى تستند 
في سلطتها إلى القانون » لتفرض تغميراً فما يمتقد مولا الثائرون أنه أهداف 
الدولة القائة . 

ولا يمكن لأي فرد يتفحص التاريخ بدقة أن ينكر أن تصرفات الدولة 
مشوبة بالتحيز . فالدولة في مدينة أثينا كانت تتحيز ضد العسد والامبراطورية 
الرومانية كانت تتحيز ضد العبيد والفقراء . كا كانت الدولة فى العصور 
الوسطى تتحيز لصالح ملاك الأراضي . ومنذ الثورة الصناعية أخذت الدولة 
تنحيز لمصلحة ملاك وسائل الإنتاج ضد من لا يملكون شيئا يسيعونه إلا قدرهم 
على العمل . 


١1 17/ 


وهذا بالطبع تسيط متطرف لظاهرة معقدة في تفاصملها إلى حد أنه 
لا يمكن أن يتفق مؤرخان على رواية تلك التفاصل بنفس الطريقة » وإن 
كان فحوى هذا التسحمل التفاصل لا مختلف . 

فالفردىق الدى برى أن الدولة منحازة صك له لس يحبا دائما 7 
لتلك الدولة . 

ولا حاجة بنا الآن إلى أن نشغل أنفسنا بما إذا كان هذا الفريق محىّ فى 
رأيه أم مخطىء » فالمهم هو أنه يوجد دائًاً صراع داخل الدولة » وينتبي هذا 
الصراع باستمرار * سواء أ كان صراعا شفيا أو ظاهراً » يأن يصبح صراعا 
من أجل الحق في استخدام سلطة الدولة . 

وتتنوع أهداف الصراع فى مظهرها كلما تنوعت الماعات التى نقابلبا 
في المجتمع . ظ 

فأحماناً نحد أن الصراع قد شب على أسس ديننة ٠‏ ققد قامت الحروب 
الأهلية في فرنسا إبان القرن السادس عشر لتحقيق التسامح الديني مع 
المسدونوت له ون ”!3 . 

وأحيائا نحد يا حدث في الحرب الأهلية الاتنحليزية ابان القرن السابم عشر» 
أن الثوار قد أعلنوا أن هدفهم هو إقامة نظام دستوري بدلاً من الاستبداد 

كا كان هدف الثورة المولشفية قي عام 10ه١‏ > هو أقامة يجتمع اث شترا فى . 

وكان الهمدف الدي تنعتقده هتار ف عام سوه ١‏ © هو أن عاد ساب 
الدولة الآلمانية بأن ” يقصي عن عن النفود في اجتمع الدي نتحكه هذه الدولة الرحال 

١‏ ب همجونوت . يطلق هذا الاسم على اتباع مذهب كالفن ف قرنسا / هذا المذهب الدي 
أسسه كالفن و.ه ١١54 ١‏ ) يختلف عن باق المذاهب المروتستانتمة بالأساس الديموقراطي 
الذي يعطبه للسلطة الدينية وبالفائه الاحتفالات الدينية إلغاء كاملء ونفيه لكل التقاليد والعقائد 
الخامدة وإلغائه كل الأسرار فما عدا التعميد والاحتفال ند فر عشام المسبيح الأخير مم حوارسة. 

(الترجان) 


١١4 


والنساء الذين يعتنقور:_ الأفكار الماركسية أو الذين هم من سلالة الدم 
المبودي 1 

ومها كان ما يقال عن المقاصد الثورية -- وهي نادراً ما تنفق مع ما تحققه 
الثورة - فإن على الفلسفة السياسية أن تأخغ ل من التاريخ نتائج التطورات 


الفعلمة . 
فلس الهم هو ما يقنم الناس أنفسهم بأهم يعمالونه “يل العبرة 
با يعملونه قعلا . 


والطرق التى تتيعبا الدولة في حاتا تتغير دائًا . 

والطريقة الجديدة للحياة تدخل على الجماعة حماسا موقوتا . إذ تلتثم 
الوح دة الجديدة حول هذه الطريقة الجديدة في الحماة وستمر ذلك حتى 
نلاحظ أن أمارات القنوط قد بدأت تظهر وأخذت تدل على أن موجة جديدة 
من المزاج الثوري قد أقدمت . 

فبل يمكثنا أن نكتشف أية مبادىء عامة تفسر هذه الظاهرة 9 

لقد لاحظ مونقسيكو » وروسو » مذ قرنين » أن الككومات تعانى 
اناما حته) تو التسال ... | 
وكان توماس حمفرسون''' » وقد عاصر بنفسه ثورتين » يرى أن هناك في 
كل جل حاجة الى اجبار الحتكومات على أن تتذكر الأهداف التى من أحلبا 
تكونت تلك الحكومات ف المداية . ْ 

وقد اتفق الفلاسفة السساسون على أن ممارسة السلطة غالبا ما تسمم وتضر 
هؤلاء الدين يمارسوبا . 

وقد أدى ذلك حيمس صل' أن يلاحظ أن كل الأسباب التي تبرر اقامة 





٠‏ توهاس حصفرسون : ثالث ركدس للولاناتن التمدة الامريكمة وهو الذي كتب مشروع 
إعلان استقلال امريكا , مات عام م١ ٠‏ ( المترجمان ) . 


؟ د جيمس ميل : فبلسوف ومؤرخ انحليزي ولد في مونتروز ١1/17‏ . هن اتباع ريكاردو 
طبى المذهب الوضعي على الأخلاق , مات ١‏ , (المثترجمان ) 
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السلطة هي نفس الات الى تستدعي أن تقام ضمانات حى لا لساء. 
استعاها'' , ١‏ 

فبناك الدساتير المكتوبة » ووثقة حقوق الانسان » ومسداً فصل 
السلطات »© والقوانين الأساسية . ولم ينجح واحد من هذه الممانات في أن يقنم 
الناس بأنهم يستطيعون تحقيق أهدافيم دون استخدام القوة . 

إن جذور مشكلتنا أعمق من أن تستطيع الإجراءات الدستورية كشفها . 

فإذا كان مونتسكيو » وروسو محقين فقد بقي أت نعرف الأسباب الي 
تؤّدي بالمحكومات إلى الاخلال: 

وإذا كارن جيمس مبل محقأ في حذره 1 فإنما لا زلنيجا ترفك أن تعرف 
الأسباب التي تؤدي بالحتكومات إلى اساءة استخدام سلطتها . 

ويمكن القول إن الأساس الصحيح للفلسفة السياسية هو فلسفة التاريخ . 
' فإذا أمكننا أن نشرح أسباب الحوادث التاريخية وجد المادة الى نستطيع 
أن نكوان منها افتراضاتنا اللازمة لنظرية مرضمة في الدولة . 

ولا شك أن مثل هذه الفلسفات لا تنقصنا . 

فقد يقال إن التاريخ هو تسجيل لإرادة الله » أو على حد تعبير هيحل هو 
بعتو ملم 

وقد تفسر أسباب التغير الاجتاعي بالتغير في المناخ . وعندئذ علينا أرن 
تتوقع قيام الدموقراطية في الاطق المعتدلة » والاستبداد في المناطق 
الحتاة المناخ . 


وقد يقال إن التأريخ هو سيره العظاء م وعندئذ نمحد فى إرادة المطل 


8.,س (1824) المع ساننء 0 مز 5وهدهكا 


ريل 


سواء أكان قنصر أو مارتن لوثر أو تابلبور: أو لمئين ما يفسر الأحداث 

ولكن لاضطراب كل هذه النظريات سيب واحد يسيط . قبي جميم] لا 
تمكننا من أن نتوقم المستقبل الحتمل للأحداث . بل تتركنا وضو خا عنيفة 
أمام أقدارن . 

فإذا فسرنا التاريخم بأنه إرادة الله لم نستطم أن نعرف ماذا ستكون عليه 
هذه الإرادة مستقملا . 

وإذا قلنا إنه سير المطلق » فإننا لا ندري إلى أبن بتحه . 

وإذا قلنا مرة أخرى مع هبجل إن المطلق يسير نحو تحقيق أكبر للحرية » 
فعلينا أن نفسر كيف يتفق هذا التعبير مم ذلك الانجبار لكل الفماتات ( التي 
هي شرط ضروري اللحرية ) » والدي ببدو أنه يحمل عمرنا عصراً 
للديكناتوريات التي لا تتسم بالخير داعا . 

ولديست نظرية المناخ كسبب للتغيير خاطئة تماما » ولكن أورب! م تطرأ 
عليها أية تطورات أساسية في المناخ فى الفترة التاريخمة المعروفة » بسنا تغيرت 
أشكال الحكومات والثقافة تغيراً عسقاً في نفس الفترة . 

ولقد كان العظاء دون شك تأثير على التاريخ » ولكن لا يمكن تفسير 
الأسباب التي أدت إلى إمكانيات تأثيرهم» إذا اعتبرناهم مفاتيح التغير الاجتّاعي. 
فجورج واشنطون لم يكن سيب الثورة الأمريكية » على الرغم من أنه كان 
عامل هاما فى نجاحها . 

كا أن استخدام القوة الكهربائية في الأغراض الصناعية » وهو الذي يغير 
طبيعة هدنيتنا » لا يمكن أن يسند إلى عظم أو إلى جموعة من العظماء . 

فعليئا إذن أن نبحث في اتحاهات أخرى غير تلك التي يحثناها . 

عه عه ييا 


إن العامل الرئيسي في أي مجتمع هو الطريقة التي يكسب بها عيشه ؛ وكل 


١؟١‎ 


العلاقات الاجتّاعية تقوم على إشباع تلك الرغبات المادية الأولية التى لولاها ما 
دامت الحماة ,5 

وتحليل أي مجتمع سيكشف دائما عن وجود علاقة وثيقة بين مؤسسات 
الجتمع وثقافته » وبين طريقة سد هذه الرغبات المادية . فإذا تغيرت هذه 
الطريقة تغيرت مؤسسات هذ المجتمع وثقافته كذلك . فامجتمم الذي يقوم 
العسد فمه بأعماء العمل الرئيسي تكون له نظرة في الحياة تختلف عن نظرة 
الجتمع الذي يشتغل فيه رجال أحرار . فوقف ذلك الجتمع من المرأة والقانون 
والتعلم » بل والدين »© إنما يتحدد على أساس انقسام هذا المجتمع إلى طبقة من 
العبيد » وطبقة من الآحرار . فلا بد أن تتجه قوانينه إلى الإيقاء على إلزام 
العسيد بالعمل . ولا بد كذلك أن يتحه دين هذ المجتمع إلى التصديق على 
سلطته في إجبار العبيد بهذا الالتزام . 

والتغيرات في وسائل الإنتاج الاقتصادي تبدو أكثر العوامل حيوية في 
قغمير بقية الناذج الاجتّاعية الأخرى التي نعرفها . 

فالتغيرات في تلك الوسائل تحدد التغيرات فى العلاقات الاجتاعية » الى 
ترتبط بدورها ارتباطا وشقا بكل العادات الثقافية . ١‏ 

فنحن لا يمكننا أن تكتب تاريخ القانون دون أن ننظر إلى جذوره في 
وسائل الإنتاج الاقتصادى . 

ولا يمكننا أن نشرح تاريخ المذاهب الديئية دون أن نربط بينها ومين 
المحبط الاجتاعي الذي تطورت فيه . ومفتاح هذا المحيط يرجد في العلاقات 
القائمة على طرق الإنتاج . 

ونظمنا التعلمسة تسعى إلى إعداد الطفل للحماة . الا أن نوع هذه الحياة 
التي بعد الطفل لما هو بدوره نتاج للعلاقات المأدية للنظام الإنتاجي السائد في 

ونماذجنا الهندسية » وأشكال أدبنا » وطابع عامنا » أي الإطار الرئيسي 
الذي نطلق عليه كامة الحضارة » انما يتحدد أساساً بهذه العلاقات الإنتاجية . 


فيل 


ونقول » ان البناء الأعلى لمجتمع يقوم على هذه الأسس الاقتصادية > ولهذا 
فإن علاقات البناء الأعلى لمجتمم تتغير تبعا لعلاقات الأسس الاقتصادية . 

ومن ثم فإننا نقول كذلك ان أي نظام للعلاقات الاقتصادية يتطلب أشكلاً 
ساسسة واجتاعية لتنمسة كل خصائصه . 

فالقانون مثلآً سبحدد علاقات الملكية التى تتطابق مع ما يتضمنه مذا 
النظام . كا أن التعلم سيُنظتم بدوره لكي 'يعد الناس لتولي المهام التي يحددها 

ففى العصر الإقطاعى عير القانون عن خصائص مجدمع تمحدد فمه علاقات 
النائن: الاقتصضادمة عل أسامن :نا 6 من الأرض . وفي مشل هذا الجتمع 
يوائم التعلم بين مناهحه وبين الاحتياجات التى تتطلبها العلاقات التى يسعى 
هذا الجتمع الى المحافظة علبها . 5 أن امجتمع عندما يعجز عن 
احداث هذه المواءمة تصاب قوته على اتاج وقدرته على اشباع ما يواجبه 
من حاجات حقيقية » بضرر قد يصل في عمقه الى حد تبديد هذا المجتمم 
في كيانه . 

ولي يظل المجتمع مجتمعاً عليه أن يسعى الى دعم بعض علاقات الإنتاج 
الثايتة » وأت م هذه العلاقات بقوة القانون . فامجتمع يحتاج الى أداة قسر 
ى يكفل استمرار تلك العلاقات » وإلا لما ظل يحصل على معدشته 

والواقع » أن هذه العلاقات ©» ككل العلاقات » مستقلة الى حد كببر عن 
إزافاك لا فخاض الذين تشملبم . ونحن نعم أن تغير العملاقات فى داخضشل 
الجتمعات لا يحدث باستمرار » وإِنما يقسم بطابع الفردية أكثر من اتسامه 
بالعمومية . وقد أوضحت دراسة حركة المجتمع بشكل حاسم أن العسسد 
كجماعات يظلون عسداً » وأن أصحاب العمل يظلون أصحاب عمل » وأ 
الأراء يظلون اجر اء 5 وذلك من جيل ان جل ١!‏ 5 
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ولا معكن أن ميتحقق :: تغير شامل في أي مجتمع ما لم يحدث انقسام في 
حماته . وطالا أن هذا الاتقسام سيكت أسس النظام القائم » فإن اجتمع 
يكون فى حاجة الى أداة يمنم بها » ولو بالقوة» ظبور ما يتضمئه هذا الانقسام 
من #بديد للسم . وقد كانت الدولة على مر التاريخ هي هذه الآداة . فوظيفة 
الدولة الأولى أن تكفل سلامة عملية الإنتاج في الجتمم. ولهذا فبي تحمي نظام 
العلاقات الإنتاجية الذي تستازمه تلك العملية . أو بمعنى آخر أن وظيفتها أن 
تضفي طابعاً قسرياً على العلاقات القانونية ؛ التي يحافظ بها امجتمع على حياته 
وفقا للطريقة التى يكسب بها وسائل معيشته . 

وإذ كانت الدولة » م رأينا » تمارس نشاطبا بواسطة بوم كه م 
الأشخاص نطلق عليبم الحكومة » فإن الإشراف على العلاقات ت القانونة في 
ا جتمع يكون من ثم في يد هؤلاء الأشخاص الذين هم » باعتبارهم الحككومة » 
الحق الرسمي في أن يمارسوا سلطة السمادة . 

وتحديد الطريقة التي يحدث بها هذا الإشراف هو بالتالي تحديد لكيفية 
لوزي قرات اليد الإنقامة , وسرقبين التكق أقات هذا التتحدين إلا 
والحصول على حتى ممارسة السيادة. ومن ثم فإن على أو لك الذين يسعون في مجتمع 
من المجتمعات الى أن يفيروا بشكل أساسي طابع عملية توزيم الثمرات» أي 
على أولئك الذين بريدون تغبير علاقات انتاج النظام الذي يعيشون في ظاء » أن 
يغيروا الأسس القانونية للمحتمع . وهذا لا يتم الا باستبلام سواء بطريق سامي 
أو بالعنف - على سلطة الدولة . ذلك أن الدولة هي وحدها الأداة التى يمكن 
واننظنا تسن العلاقات الفانزشة الأساسة . | 

ومن هنا تمدو نتائج هامة © أعتقد أنها حبوية لأي نظرية سياسة . 

فأية جماعة تستحوذ على سلطة السيادة في المجتمع ستسترشد عند استخدامها 
لهذه السلطة بالوسيلة التي يمكن أن يحقق بها مذا الاستخدام اشباع الحد 
الأقصى للحاجات . الا أن مفبوم هذه الماعة عن تلك الوسلة سيصطبغ حتما 
بعلاقتها الخاصة يعملية الإنتاج . 


ففي مجتمع يتملك المبيد » سيعتقد ملاك العبيد أن في العبودية صالح المجتمع 
بأسره » وسيستخدمون الدولة لكى يدوا العلاقفات التي يتطليها النظام 
العبودي . وان كان فبمهء لصالح الجتمع لا يتطابق بلا شك مع فهم العبيد 
أنفسهم . 
ولا كانت نظرة الناس للصالح تنولد عن تحربتهم ») فإنه عندما تختلف 
المصالح في الدولة » تؤدي التحارب الختلفة الى مفاهم مختلفة لما يجب أركف 
تستخدم فيه سلطة الدولة . وستتصارع هذه المفاهم مع بعضها البعض من أجل 
البقاء . ويعني المقاء هنا الحق في تحديد الفوائد التى خصصت الدولة لتحقئقها . 
ومن ثم ففي أي مجتمع توجد فمه جماعات تختلف علاقفة كل منها بالعملبة 
الإتتاجبة عن غبرهما اختلافاً أساساً » يكون الصراع كامنا في أسس هذا 
احتمم . 
51711100000 
ثانبة صراع بين الأفكار الت تعتبرها كل جماعة من الماعات تعبيراً عن فكرجبا 
عن الصالح » تلك الفكرة التي تتولد من التجربة الناجمة عن وضع هذه الماعة. 

وخلاصة الآمر أن الماعات تخلق موعة من القيم هي نتاج علاقاتها 
الاجتاعية . وهذه المجموعة من القم تدّعي لنفسها دامًاً صفة العمومية » وأنها 
تصلح أيضاً لمن هم خارج هذه الماعة . 

فقد أدعى ملاك العبيد الجنوبيون فى الولابات المتحدة الأمريكة بأن 
العبودية كانت في صالح العبيد أنفسهم . ولكن القم ستتقيد في الحقيقة بمدى 
التجربة الفعلية الي تبزغ منها هذه القم . وستكون دائما القم التى تنفّذ هي 
قم الجماعة التي تهسمن على جهاز الدولة . 

وتحب أن نلاحظ أن هذه النظرية لا تفترض أي تطابق واع متعمد بين 
مصالح الماعة المسيطرة وبين الرفاهية العامة للمجتمع . كا أنها لا تقول كذلك 
إن هذه اجماعات غير مخلصة في سعبها لجعل مفبومها لما يحب أن تسعى الدولة 
لتحققه مفبوما عاماً . 


١ 


فالعمليات الأيديولوجية في أي مجتمم أكثر دهاء وأشد تمقيداً من أن 
تعرضه بساطة نظرية البواعث . ومن الطبيعي أن يتخذ الشخص اون بيئته 
فتلك هي التحربة التى يعرفها . والقم التى تثيرها هذه التجربة تأتى البه مشوبة 
العواطف ملونة بالآمال والمحاوف الت تدفعه الى أن يعتبر هذه القم » دون 
أن يعرفها » ضرورية للصالح الاجتاعي . فالطفل الذي نشأ في ظل العادات 
الرومانية الكاثوليكية يتقبل قم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على أنجا جزء 
من النظام النهائي لللأمور . وعلى هذا النحو يتقبل المسل في مكة قم القرآن . 
كا أن الطفل في الاتحاد السوفسست يعتبر النظرة الشوعية هي الطبيعة الحقفة 
لعلاقات الاجتاعمة . ْ 

فأولئك الذين ,سسمئون عا لى بيئكة ما » برسمون الطابع الأيديولوجي لماة 
هذه المدئة بطريقة تشمل المحكومين بدرجة لا تقل عن الدرجة التى تشمل 
انكام أنقسي . .والشخصض الدى مبعطيع أن شغطى هنلاء. العاداك الألرقة 
هو النموذج الاجتاعي النادر . 

ولكن الإنسان يمكن أن يتخطى هذه العادات » وأسباب تخطبها هو 
جوهر النظريمة التي أضع خطوطبا هنا . ففي عصر من العصور ينظر الى 
العبودية على أنها طبيعية» وفي عصر آخر ينظر المهاكأمر لا يمكن الدقاع عنه. 

وقد كان دفاع أفلاطون عن حت المرأة في المساواة مم الرجل يبدو في 
بداية القرن التاسم عشر جرد خيل بهمج لفيلسوف عبقري » أما الآن فإنه 
سدو لنا ارا 000 

وكات فى استّطاعة 8 وندهام أن يحذر مجلس العموم عن الاشطان الي 
تحدث واتارن وضع لظا ١‏ قومي للتعلم ١"‏ ا ال عع ب ل د 


وه 


من الزمان كان تحذير رويرت لو هو الحاجة الى تعلم معامينا''' . 


١‏ -12.م ,111 701 ,قعطعععم5 ,1807 ,24 الوم 
 »‏ براجع حديث لو في مجلس العموم يوم ١‏ مارس سئة ١875‏ لسين وجبة نظره عن 
الطمقة العاملة , 
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وكان تدخل الدولة فى كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية يبدو للجميع 
في القرن السايع عثسر أمرا طبيعيا للغاية الا بالنسبة لحفنة ضثيلة منالمفتكرين. 
وفي نهاية القرن الشامن عششر كانت النظرة السائدة في الفكر الاقتصادي هي 
الإصرار على أن أحسن الحكومات هي الحكومة التي تقلل دخلبا الى أقفل 
حد ممكن . 

وكان مفكر القرون الوسطى يعتبر « الثمن العادل » مفهوما شبه لاهوتي » 
استخلصه بالتحلمل المنطقي من بعض افتراضات القانون الطببعي . أما 
الافتسادى اورف فإنه وكين وتالفدن اليادال به اجا الطلس وعرض نوي 
فى سوى لا تتأثر على الإطلاق بالمظاهر اللاهوتية . 
٠‏ :ومن بين الكتابات السياسية الواسعة فى القرن الثامن عر في اتجلتزا 1 يكن 
هناك ع غير اثني عشر كتدباً صغيراً تتساءل عن سند مجلس اللوردات في أن يصبح 
له ذلك المركز الذي يشغله في الحكومة . أما في القرن العشرين فليس هناك 
كناب :و اتعد هق الكدن الحرابيرة لاايعيم كليى الأورد اق بل جل تن 
الكتب مالا يطالب اما بإلغائه أو بإجراء تعديلات أساسة في تكويته . 

ومنذ خسين عاما كان هناك عدد ضشل من الاتجليز وما » وعدد أقل من 
بين أولئك الذين يسعون الى شغل مكان في الحماة الساسة » من محروُون 
على أن يعترفوا يعدم ايمانهم بالمسائل الدينية » أما البوم نمثل هذا الاعتراف قد 
أصبح على الاقل يشك في أن يكون له أي أئ سوى ف عدد قلمل من المدركن 
المندينة . 

فكصف نفسر إذن مثل هذه التطورات 9 

ان الفكرة التي أتناوها هنا » هي أن هذه التطورات تسببها تغيرات فى 
العلاقات الاجئاعمة » التي تتغير بدورها نتيجة التغير في قوى الإنتاج المادية ١!‏ 

فلم يعد الناس يعتبرون العبودية أمرأ طبيعي] عندما أصبح من الصعب 
استغلال قوى العبيد استغلالاً كاقيا بوسائل العبودية . 

وتغيّر النظر الى حقوق المرأة » فبدلا من أرن كانت تعتبر جرد خبل 


يفن 


يطوف بذهن أحد الفلاسفة أضحت مطالب يعترف مما القانون عندما أصبحت 
علاقات العملدة الإنتاجمة تتطلب هذا الاعتراف . 

وأصبح التعلم من مهام الدولة بعد أن كان يرد عبء بخاص وذلك بعد أن 
أخذت الصناعة تتطلب مموعة من العال الذين يعرفون القراءة والكتابة . 

كا أن درجة تدخل الدولة في الصناعة أصبحت تتوقف على الدرجة الى 
يحقق بها هذا التدخل انتاجية أكبر للقوى المادية التي يعتمد عليها اجتمع . 

كا أن موقفنا من مجلس اللوردات انما تحككه نظرتنا لعلاقة هذا اجلس 
بالتشريم الذي نراه أمراً مرغوباً » وهذا التشريع بدوره انما يشمله مفهومنا 
عن الصالم الاجيّاعي الدي يتولد فى الغالب من وضعنا في نظام العلافات 
الاجتاعية . وما تنظم العلاقات الاجتّاعبة الا طريقة لاستغلال أقصى ما يمكن 

ولسنا في حاجة الى أن نطيل في هذه النقطة» فمن الواضح ان عصور التغير 
عصور الات النسبي هي العصور الي يتمع فمها النأاس طرقهم المعتادة في الإنتاج 
دوت اختلافات ملحوظة . 

واذ كنا وفقاً لهذه النظرة نعتير عصراً من عصور الاكتشافات الجغرافية 
كعصر النبضة » او عصراً من عصور التغير العلمي العظم مثل القرنين التاسع 
عشر والعشصرين » كا كانت تبدو» عصور ابداع اجماعي وفكري عظمم... فقد 
ولدت هذه العصور عدم استقرار فى الدولة » ذلك لآن التغيرات التى تحدث في 
نظام الإنتاج تنعكس حتا في البناء الأعلى لمجتمع الذي يشيد على ما بوجده 

بل ونستطيع أن نقول أكثر من هذا » فالعصور غير المستقرة هي تلك 
العصور التى يصمح فيها » نظام علاقات الملكية القائم » نظاهاً غير سديد ننبجة 
القانونية التي تدعمها الدولة قادرة على أن يحصل المجتمم على النتائج الكاملة التي 
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استطاعت وسائل الانتاج أن توفرها . 

فعندما تعتقد جماعة في المجتمع بأن العلاقات التي كانت تعتبرها علاقات 
طبيعية قد أصبحت الآن تعوق الاشباع الكامل لمطاليها » فانها تسعى الى تغمير 
تلك العلاقات . 

وما اتخوجاعية البممئة على سلطة السسادة مستعدة لسيب أو لآخر 
للإذعان لما تسعى المه من علاقات متغيرة » قعلى الماعة الى تطالب بالعلاقات 
الحويدة اتيس ال الامقياا هل الدرلة اق معفم قر اتيم الفسرية از 
اعادة تحديد هذه العلاقات . وكل جاعة ترى اااي كيت من تغير العلاقات 
الاجتاعية » تصبح اذا ما أنكر النظام القائم ذلك التغير » جماعة ثورية حتى 
تفرض - ان استطاعت - ها تريده من تغيرات . 

والتاريخ باختصار هو سحل صراع بين جماعات تهدف_استناداً الى ما تراه 
من مضمونات فى تطور العملية الانتاجمة الى الدفاع عن المطالب التى تعتقد 
لها الحق فنها . 

وانكار هذه المطالب » في المرحلة التي يكون الاعتراف بها ضرورياً 3 
نحقق فوى الانتاج امكانماتها كاملة “ يؤدى 9 قيام حركة توربدة ولا قداث 
الناس يسعون الى عرض هذه المطالب بشكل يحقق لما فى الغالب استحابة 
عامة » كا أن انكار هذه المطالب يتم كذلك على أسس مشاببة . 

فقد قامت الثورة الاتحليزية معلنة أبا تدافم عن المبادىء الدستورية 
والديانة البروتستانتية » وكانت في الواقع تدافع عنها 4 الا أ وزاء ذلك كانت 
تكن حقيقة أساسسة وهي أن دولة شبه اقطاعية» كدولة آل ستوارت» أقسمت 
عل أ ساب عن انر كد ال اللي 1١4‏ اكد قثو |فق :مع جا قط لك بيه ملنة لان نرق 
مشاركة كاملة فى سلطة السمادة . 

وكذلك الخال مع ثورة سنة ١985‏ > فبالرغم من أنها نشبت باسم مساواة 
الناس في الحقوق فقد كانت نتبجتها الحقيقية هي تحرير الملاك من خضوع الدولة 
لامشازات ارستقراطة ملاك الأراضي » ولا مدعاة للادعاء بأن الماعة الثورية 


حال الدولة في النظرية والتطسق - «ه» 


غير مخلصة في تحقيق أهدافبا . فلا شك انك تحس من العداء الذي أعلنه 
كرومويل' وأبرتون'"2 لتلك النظريات التي تشبه نظريات الكولونيل 
مشعرى تن الناطنة الخالمنة إلى معني ال ارب قا ول الأو لاد 

وهذا هات أغية اندر وبعنةرى » اكنال قط يتهاترا دل قي تفريم لعز اه 
من تغيرات فى العلاقات الاجّاعية . 

وهذه الماعات التي قتنازع فما بينها من أجل الاستملاء على سلطة الدولة » 
انما تعبر دائما في الحقبقة عن التناقض القائم في الجحتمع بين علاقات الملكية 
وامكاننات نظام الإنتاج 1 

والصراعات الأساسة »> هى دائًاً صراعات بين الطبقات الاقتصادية لضهان 
الحممنة على سلطة السمادة 00 

ويمكن تعريف الطيقة الاقتصادية بأنها جاعة من الناس يتميز وضعبا الخاص 
فيعملية الإنتاج تميزاً حاداً عن وضع الماعات الأخرى”؟'. ويتحدد هذا الوضم 
بنظام العلاقات الاقتصادية الذي تحافظ عليه الدولة . وتضع الدولة السلطة 
القسرية العلا - وهي ماهمة الدولة-في خدمة الطبقة المسبطرة في امجتمع .وها 
لم تستحوذ أي طبقة على هذه السلطة القسرية العليا فإنها لن تستطيع أرنف 
تغدّر وضعبها في المجتمع تغبيراً أساسيا . ولهذا السبب تضطر الطبقة الي تسعى 
الى احداث مثل هذا التغبير الأساسي الى الاستبلاء على الدولة . 





١‏ - كرومويل , ولد ف هاتتنحدون سنة ووه , كان عضواً في البرلان الانجليزي سنة 
١+4 .‏ . اعد الثورة ضد الملك وهزم القوات الملكية في ناسي سنة ه4غ"١.‏ واقام حكة 
اصدرت حكبا بالاعدام عل الملك شارل الأول عام ١45‏ . (المترجمان) , 

؟ - ابرتون . هنري» جترال انجليزي ولدثي ادنبره سنة 151١‏ * وكان صبراً لكر ومويل. 
همات سنة ١1ه١١ا.‏ 

؟* -1910 - 1891 5015 101115 (طت]ط .0ع) رذنتعمهط ععانة01) عط]1' 

- 222 .مم ,[ االقاعع6جدة 

- براجم ما كشهات ه مارشال في مجلة50 161916 506101081681 الجزء السادس والعشرين 
صفحة هه » وذلك لمناقشة التوضيحية لمشكاة الطبقات الاقتصادية » مع إشارة وافية للكتايات 
المتعلقة بالموضوع . 
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ويتمين من هذا أن الدولة لا مكن أن تكون محايدة في مثل هذا النوع من 
الصراع السماسي . فهي لا ترتفع ولا ترقى عن اماعات المتصارعة لتحم ببنها 
ا ل ل ا ا ا ا 
وواجمات احدى عملمات العلاقات الاقتصادية » لتحول دون أن بباجمه طبقة 
أخرى تسعى لتغيير هذه العلاقات لصالح عملية أخرى . 

فالدولة . اذا حالناها » تبدو هئة من الناس يصدرون الأوامر لتحقسق 
الأهداف التي بروتها أهدافاً صالحة . ومفهومهم لما هو صالح هو مر وضعيم 
في العملية الإنتاجية التى تتعرض للتحدي . وعليهم في سدمل تغبير هذه العملية 
أن يتخلوا عن وضعبهم . رمع انه من الممكن أر:. تتنازل هذه ال هيئة عن 
وضعبا » الا أن مثل هذا التنازل من أندر ظواهر التاريخ . 

وسأتناول فما يعد في هذا الفصل » ما تتضمنه هذه العملية التاريخمة ال 
سيف هنا ال أذ اوقه أجانها. ْ 

واه المبم الآن أن أوضح ما لا يعنيه رأبي : فال اقول:يبا ة التكوىن 
التقني 2١"‏ هو مفتاح التغير الاجّاعي. ذلك أن التطور التقني كان بلا شك مبما» 
الا أنه ينيم من الحاجات الاجتاعية أكثر من أن يكون هو الذي يحدد 
هذه الحاحات . 

ففي نظام كنظامنا مثلا في أغلب الاحبان يتوقف اختيار ما يستغل من 
اكتشافات على قدرة هذه الاكتشافات على تحقيق الارباح » اذ ان الربح هو 
الدافع الذي جعلته العلاقات الاقتصادية المميزة مجتمعتا دافعاً جوهرياً . ولو 
كانت الاعتيارات النقسة هي وحدها الي نشوك قْ إحداث التغير الاجتماعي ا 
بكى جون ستبوارت ميل وناح على فشل الآلة في ان تحسن الوضع الاجتماعي 
للانسان''"' . 
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كا أنني لا ونان الدولة تخضع على الدوام لاميزات الخاصة للطبقة الت 
تسبطر عليها » وان رغبة هذه الطبقة الانانيةفي الحصول على الكسب الشخصي 
هي مفتاح سياستها . بل انني لآقر هاما بأن الحكام - في اي وقت من 
الاوقات- لا يختلفون عن نقد.هم في الخلاصهم وايانهم بأنهم يكرسون 
جهاز الدولة لتحقيق اممى الاهداف التى يدر كونها . 

ولكن النقطة التي اناقشها تختلف ماما . ذلك انني ارى ان ما يستطبع 
مؤلاء الحكام ادراكه انما يرتكز على العلاقات الاقتصادية التي توجد الدولة 
ادبي ال يوا و ا سوب رار د ل ا 

من المثل العليا التى ترتككز على قوة الدولة المفترضة فى أن تصل 

0 الانتاج الى الحد الاقصى . وتنمو وتتضاءل هذه المثل تبعا ال ا اذا 
كانت العلاقات التي تعبر عنبا مكن ان تحققى هذا الهدف . 

واذا ما قترىء التاريخ على انه صراع بين مصالح انانية متنافسة » فإنه 
يصبح لا معنى له . بل وفي ذلك امانة للطبيعة البشرية . فالتاريخ تنافس 
المثل العليا من أجل البقاء » ويتحدد طابع هذا التنافس بقوة هذه المثل على 
استغلال الإمكانبات الإنتاجية في أي وقت من الأوقات . وتتنافس هذه المثل 
نتسحة لما تخلقه علاقة الطبقات بالإمكانيات الانتاجية من مطالب شرعية تسعى 
الى أن تتحقق . ولما كانت هذه المطالب داخلة في مضمون العلاقة الطبقئة » 
فممحرد أن بحس الناس بأن التناسب بين المطالب وارضائا قد أختل اختلالاً 
خطيراً يتحر كون بطبيعة الحال » محاولين اعادة هذا التناسب . ولا يستطيع 
الناس القيام بذلك الا بمهاجمتهم الدولة » طالما انه لا سبيل لتنسيق العلاقات 
الطبقئة الا عن طريق سلطة الدولة القسرية . 

ومن ثم »> فإن العلاقات الطبقية الجديدة في مجتمع ما » تعني انتصار مثل 
علما جديدة . فالايديواوجية المميزة لفرنسا في القرن التاسع عشر تختلف عن 
ابديولوجمتها فى القرن الثامن عشر »> فالثورة الفرنسية تدخلت وعدلت علاقات 
هذا الجتمع الطبقية . وكان طريق هذا التعديل استيلاء الطبقة الوسطى على 
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سلطة الدولة وانتزاعبا من بين ايدي الارستقراطية التي كانت تستحوة عليها 
من قبل . 

كا اننى لا اقصد القول كذلك بأن كل تغير تاريخي اما بتحدد بالضرورة 
البادل الانتسادق اذى رضحت اقيق من قت »يدل ان اقول أن الغاملء 
الاقتصادي هو العامل الغالب في هذا التحديد . واقبل ماما اعتبار تأثير 
الشخصة (دورالفرد) “والتقالمد»والمنطق» كعوامل تلععب دور هاف احدا ث التغير . 

فالاعتياد على الحرية فى النجلترا مثلآً يجعل مقاومة الد كتاتورية اسبل وايسر 
بكثير منبا في روسيا » حبت ل يتوفر مثل هذا الاعتياد . ومن الم كد ان 
حياتنا كانت ستختلف عما هي عليه الآن » لو لم يوجد لوثر وتابليون ولبدين . 
بل وكان من الحتمل على الاقل ان يكون للثورة الروسية في نوفمبر سنة 1١1117‏ 
طابعا مختلفاً لو لم يكن لبنين هناك . 

ومن الواضح ان الفقباء القانونيين يحتبدون عند وضع القأنون الى ان بتحبوا 
به الى اسك شكلى نحرره من ان يكون معتمداً على العامل الاقتصادى وحده. 

1 تتشكل ‏ التقالئد » والشخصمة ( دور الفرد ) » والمنطق انان 

بالعامل الاقتصادي ايضاً > فإنها بدورها تلشكل العامل الاقتصادي كذلك . 
فهناك تأثير متبادل بين عوامل التغير الاجتاعي لا يستطيم اي مراقب عادل 
ان يشكره نحق . 

الاات الموافقة على تع ده العوامل في تعليل تطور التاريخ لا تعني انكار 
اولوية العامل الاقتصادي . 

وكل ما يهمني هو ان 51 كد أن الدور الذي يلعبه اي عامل آآخر انما يتوقف 
على البيئة التي تتحدد طبيعتها بنظام علاقاتها الاقتصادىة . فالطايع الدي تعطيه 
هذه العلاقات الاقتصادية للمحتمع سيتدخل ويشكل »> مها كان ذلك بطريق 
غير مباشر » كل حياة المجتمع الثقافية . وستتث كل التقاليد وفقا لمقتضياته 
هذه العلاقات وستظبر الشخصيات العظيمة تبعا الفرص التي تخلقبا مذه 
العلاقات . م ان أسس النظام القانونى ستقهام وفقا لاحشاحات تلك العلاقات » 


تكن 


وبعدئذ فقط سدأ حث رجحل القانون عن التّاسك الشكلى للقانون . 

وسخطيع أ اسان اريت يري كبقع حطيك الشاعاك العلاقفات 
الاقتصادية الجديدة في روسيا تقاليد الرجل السلافي » الحالم » الصويي» المنشائم» 
والدى كان يعتبر نموذجاً ترصن لتاريخ روسيا منذ القرن السابق . وان برى 
كيف يسير فن روسيا واديها وفلسفتها في عملية بطيئة من التوافق مع مسا 
تتضمئه الحقمة الاقتصادىة الجديدة . 

وقد نتفق على ان لبنين١'!‏ » غير بشكل خطير تاريخ العالم » ولكن 
ابتار العلاقات الطرقمة النىي كانت ترتكز علببا روسما القسصرية هو الدي 
امده بالفرصة . 

1 ان منطق التفسير التشريعي للقانون العام الدي تطور في انحا م ينبسع 
منطقيا من الاساس الذي يرتقكز عليه هذا القانؤر: وهو انه قام اساسا لماية 
مصالح الملكية الفردية . 

ولو ان بريطانب_ ا العظمى او الولايات المتحدة قامت اساسا ماية 
و كومنولث » اشتراكي » فستحتاج احا كم الى منطق مختلف تام لي تؤكد 
هذا التماسك الذاتى الذي يعد احد المثل العلما القانونية الجوهرية » ذلك ارن 
الفروض التى نبدأ منها هي الني تحدد طمعة التّاسك الذاتي » وهذه الفروض 
بدورها 25 العلاقات الاقتصادية الى توجد هذه الفروض سمابة اهدافبا. 


شم كه 


ان العامل الاقتصادي اذن » هو الأساس الذي يقوم عليه البناء الأعلى 





١‏ - فلاديير لمنين : رئيس مجلس قوموسيري الشعب في الاتحاد السوفييتي . ولد في معيرسك 
صنة ١80.‏ , زعم الثورة الاشتراكية التي اطاحت بالحكومة الرأسمالية الروسية » وقائدها 
اللفكر الذي وضم أسس الجتمع الاشتراي في الاتحاد السوفييتي . له دراسات فلسفية واقتصادية 
طور با المذهب الماركسي . كشف عن نبهاية تطور الرأسمالية في كتابه « الامبريالية » . مات 
منة ؛ ؟ ١5‏ (المثرجمان) . 
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لامحتمم . وينشط هذا العامل اساسا خلال صراع الطبقات الاقتصادمة 
للاستملاء على سلطة الدولة. وقد قلت ان المركز المختلف الذي تشغله الطبقات 
المختلفة في عملية الانتاج مخلق احتياجات ومصالح تصل عند نقطة معينة الى 
التنازع مع بعضباأ البعض . والذي يحدد هذه النقطة هو التناقض بين علاقات 
الاتتاج والقوى الانتاجية . ويصبح هذا التناقض هاما عندما تنم علاقفات 
الانتاج توسع القوى الانتاجية ؛ اذ أن ذلك يثير في نفس الطيقة او الطبقات 
التي يضيرها هذا المنم إحساسا بالخيبة » وتبدأً هذه الطبقة في أن تشك في 
سلامة النظام القائم » وقطالب بتغير في الأسس القانونية التي تدعمها الدولة . 
وتنشأ أبدبولوجية ناقدة ومعادية للأبديولوجمة التى تدافع عن النظام القائم . 
وكاما ازداد تمو هذا التناقض ازدادت حهة التمسلكٌ بالأبديولوجية 
الجديدة . وتأقي لحظة يمسي قبا النظام القدم » بالإعباء من المحجوم عليه الى 
ون أنه لا يكون أمامه مفرأً من أن يستسلم او يطاح به . 

ونستطيع ان نرى في وضوح مثل هذا التطور في الانيسار البعلي» ل 
حدث للنظام القدم في فرنسا . وكذلك في التطور الذي استمر طوال قر 
روسما » وانتهى بالاجبار وهو التطور الذي بدأ من ثورة الديسميريين”١'‏ 
سنة ١805‏ الى انتصار البلاشفة في سنة 19119 . ويبدو التشابه العام في الظاهر 
بين هاتين الحالتين ذا مغزى 
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ففي هذه الحالات نجد موقفاً انتقاديا تحاه القم والمؤسسات القائمة يشمل 
الجتمع بأسره . ونجد السلطة تسعى الى ان تخمد بوسائل قبرية نمو هذه الروح 
الانثقادية . إلا أن مجبودات السلطة تمبوء في كل حالة من هذه الخحالات 
بالخذلات» بل وان ضعف سلطة الدولة الدى يتزايد باستمرار ينذرها لتددفع قي 
كل هذه الحالات الى يذل كثير من التنازلات . ولكن هذه التنازلات تأق بعد 


اسمس سسحهم اللصخسش سس - سيمهة استسسم سس سيم ممه 


١‏ نورة الدسممريين قامت ف شمال روسما ى -؟ دسمير 5م8١‏ وقضى علمها القبصر 
فقولا الأرل في دنشس اليوم وأعدم بعص قادتبا ونفى الآخررن ,. ( المترجمان ) ٠.‏ 


١ وع‎ 


قوات الوقت . وتنزعج الطبقة المستئحوذة على السلطة لفداحة تن هده 
التنازلات » فتسعى الى المححافظة على النظام القدم بإلغاء تلك التنازلات إلغاء 
3 وهنا نشهد الطبقة الت تستحوذ على السلطة وقد عاد الها حزمها القدم 

. ولكن سرعان ما تنقشع سحابة السلطة » ويتضح في الأزمة التالية ان 
و يميه عام .: 

وعل عو هنع الاكزاهات #اغلنها أورتاكين انيعي الماع الطقى اق 
الحتمع » وما يتضمنه هذا الصراع . 

والصراع في كل مجتمع يتسم بصفتين : 

أولا : تقسم العمل . 

ثانا : الملكية الفردية لوسائل الانتاج . 

وقندر اع هار كين أن تطور الصناعة الرأسمالية سيقسم الجتمع أكثر فأكثر 
الى طبقتين كبيرتين متعاديتين : الطبقة البورجوازية التي تملك وسائل الانتاج 
والتى تستخدم سلطة الدولة من ثم ماية المزايا التي تتمتع بها نتيجة لمركزها . 
وطبقة البرولمتاريا التي لا تعيش إلا على ؛ بيم عملها » والتي أضيرت بوضعها هذا 
بمحرد أن أصبحت علاقات الانتام ارأسمانة رقي الوق الالتجنا حا 
دن ار الى ان تستولي على سلطة الدولة لتغير العلاقات الطبقية الت 

أت قببا اضراراً يلغا بها دون وجه حتى . 

م ينف ماركس وجود طبقات أخرى في الجتمع عدا هاتين الطبة مقتين ؟] أنه 
م نكر أن هناك طبقات مثل ملاك الأراضي » وأكحاب امن #:وطشفيسار 
التجار » وصغار أصحاب الأعمال » والموظفين المبيروقراطبين »© وغيرهم » ممن 
م أهمية في بعض المجالات 

ولكنه رأى أن الدور الذي تقوم به هل طبقة من تلك الطبقات في حسملية 
الانتاج ليس دوراً عميقاً في ظل ال رأسمالية بحمث يلقى على عاتقها المهمة التاريخية 
لتحديد علاقات طرقة حديدة . 2 

وهذا الدور هو دور البرولمتاريا حمّا » تام كا كان على المورجوازية ارنف 
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تتم الثورة العظيمة السابقة التي حطمت الاقطاعية . وفي الأزمة الأخيرة تصبح. 
على هذه الطبقات القللة الأهمة نسبياً ان تختار بين واحدة من المصلحتين 
القويتين المتصارعتين . 

وأولى المسائل التى يحب ان نوجه اهتامنا لما » هي مسألة ما اذا كان الصراع 
الطبقي حقيقة واقعة » فكثيرأ ما يقال لنا إن هذا الصراع هو نتبجة لطأ في 
السياسة الحكومية » أو انه يرجم الى فشل في ادراك الوحدة الحقرقية للمصالم» 
وهي وحدة تشمل المجتمع » وتكن تحت المظبر السطحي للصراع . 

ولا شك مثلآ في أن الاضرابات تحدث بصفة مستمرة ولكن استخدام 
اجراءات التحكم بحكة يمكن ان يؤدي على الدوام الى حل عادل لهذه 
الاضرابات » ؟ أن لأصحاب الأعمال ومن يعملون لديهم مصلحة مشتركة في ان 
بدفعوا بانتاج المؤسسة الى الحد الأقصى اذ أن هذا بيسر زيادة الممسعات ما 
يحقق ربحاً يمكن معه رفع مستوى الأجور وتحسين ظروف العمل > فالادارة 
الحكيمة تستطيع ان تكتشف في الواقم في أي مجتمع من الجتمعات ظروف 
توافق معقول مستمر . 

ولكن هذا » بالطبع » تفسير مثالي لنموذج اجتاعي يغفل أغلب المبادىء 
الأولمة التي يحب ان تكون موضع اعتبار . ولنقصر الحديث على هذا النوعمن 
امجتمع الصناعي الذي نعرفه » مع العم بأنه يمكن ان نرمم صورة مشاية 
لأشكال التنظم الاقتصادي التي ظبرت من قبل وسئجد في هذا المجتمع الصناعي 
طبقة صغيرة تسيطر على أدوات الإنتاج» وتختلف فنه مصلحة هذه الطبقة عند 
توزيع الانتاج الإججاعي الكلي »؛ عن مصلحة الناهير التي تحكبا تلك الطبقة . 
وطالما أن الانتاج الاجتاعي الكلى محدود »> فإنه يكون من الواضح » أنه 
كاما زاد ما تتقاضاه الماهير من أحور » نقصت أرباح أولئك الذين 
بهممئون على وسائل الانتاج » وقل ما يحصاون عليه من ريم وفائدة . 

وفضلاً عن ذلك » فإنه طالما أن الدافم الى الانتاج هو القدرة على الحصول 
على الربح -. وهذا أمر يرتكز على أسس مجتمعنا المفترضة - فإرن مستوى 
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الأجور » بل إمكانية الحصول على العمل » سوف تتحدد كلها على أساس علاقتها 
بذلك القدر من الأرباح الذي كفي لبحث مالي رأس الال على استخدامه في 
أغرأض الانتاج.. 

وخلاصة الآمر أننا طالما سامنا بما تقوم عليه الرأسمالمة من أسس مفترضة 
فإن الفشل في تحقيق الربح إما أن يعني البطالة او تخفيض الأجور . ومن ثم 
فان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج تتضمن صراعاً أساسيا بين مصالح رأس 
الملل ومصالح العمل . 

وقد يقال إن هناك صراعات اجتاعية أخرى وأرىن هذه الصراعأت 
لا قتؤدي حتا الى النتائج السياسية التى ناقشتها من قبل > فبناك صراع بين 
مصالح ملاك الفحم ومصالح ملاك البترول . وصراع بين ملاك السكك 
الحديدية وملاك النقل بالسسارات » وصراع بين مالك الحانوت الفردى »> وبين 
امات التعاونة » وهناك التعارض التاريخى بين المدينة والريف وبين 
الكناقين ونعضها #«وبيق تقابات الال التلفة الى تشم كفن التوع من الخآل + 

ويقال إننا لا ننتظر من مالك الفحم أن يحارب مالك البقرول من أجل 
الاستحواذ على الدولة » اذ أننا نعل أنه يغلب أن تتواءم مصالحها بشكل 
معقول © وبطريقة ما. 

واذا كان الآمر كذلك » فاماذا نقول ان الوضم يختلف في حالة الصراع 
القائم يكن ران المال:والعمل: : 

ان الإجابة على هذا السؤال ترتكز على النظرة التي أدافع عنبا في مذا 
الفصل > اذ أنها تكن في حمم فلسفة الدولة التى سوف أعالجبا . فالإجابة هي 
أنه في أي يجتمع تكون فيه ملكية أدوات الانتاج ملكية خاصة » فإن 
استخدام هذه الأدوات وتوزيم ناتجها انما يولد حما الغين المستمر للطبقة العامة 
جرد ان هذه الطبقة لا تساهم في الميمنة على هذه الأدوات . 

أما سائر الصراعات الاجتّاعية الأخرى» فإنه من الممكن الوصول الى اتفاق 
بشأنها : فال رأسمالمون الذين يتنافسون اما أن يتحدوا أو يتلاشوا » وكذلك 
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النقابات التى تتنافس مم بعضها البعض » أن التطاحن بين الكتائس لبس 
استغلال طبقة لطبقة أخرى ولا يتمم بالاستمرار . 

والواقع أن التعارض بين المديئة والريف أكثر عمق » ومن المهم أن نلاحظ 
أنه حمما يصل هذا التعارض الى درجة خطيرة » كا هو حادث في أوربا الشرقية 
الرادة ميخ صراعاً من أجل سلطة الدولة » الا أنه يمككن تبدئة سخط 
الفلاحين » كا أوضح لنا التاريخ الانحليزي الحديث > دون إحداث أي تغيير 
في الأسس القانونية للمجتمع الرأسمالي 

ان الفارق الحامم بين الصراعات الاجتاعية كلها من ناحبة » والصراع بين 

س المال والعمل من ناحية كوف هو أن هذا الصراع الأخير لا مكن 
ار ا الرأسمالى المفترضة . 

ومن الممكن القول بأن هناك صراعات أخرى » لا تقل عمقاً عن ه ذا 
الصراع بين رأس المال والعمل » مثل الصراع بين الزنوج والسض ف الولاءات 
المتحدة الأميريكنة وجئوب أفريقنا » أو العداء بين العال الكاثولنك 
والتووشنتاتت-. فق مدينة ديلن ...ولشاى حالجة الى أن تكن عق هنذا 
الصراع . ولكن لا حاجة بنا كذلك 0 ننكر أن مثل هذه الصراعات 
حين تظبر تعمل على أن تحول فى ذة نفس الوقت دون ظبور التضامن الطمقى 
ودون أن يتطور هذا التضامن وتصبح له وظيفته الخاصة . فأصحاب الأعمال 
الأمريكصون قد اعتادوا منذ زمن بعمد على أن يثيروا الانقسام بين عمالهم وذلك 
بأن يستغلوا بمبارة الخلافات العنصرية والقومية التى تميز بين هؤلاء العمال . 

ولكن وجود هذه الصراعات لا يقضي على الطابع الفريد الذي يتميز به 
الصراع بين رأس المال والعمل في المجتمع الحديث » وانما هو يؤجل ظبوره 
ظهوراً كاملا . وقد أوضحت الثورة الروسسة أن الوعي الطبقي يستطيم في 
ظل ظروف معينة - أن برتفع فوق الخلافات العنصرية أو الطائفية أو القومية 
التي تعمل على منع ظبهور هسذا الوعي بطريقة واضحة . ولا نستطيع دطسعة 
الحال أن نحدد هذه الظروف تحديداً دقيقا . وانما نسطيع أن نقول انه حيئا 
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لع نظاءالانتاج الطبقة العاملة من أن تحصل على مقابل معقول لما تبذله من 
يجبود > فإن هذه الطبقة ستبحث عن الوسائل التى تغير بيبا البناء الأساسي 
0 الطبقة العامة لكقها ف أن تقوم بالتغير » يتوقف فى الواقم على 
ظروف متعددة متشابكة . فنضج الشعب السياسي »© ونوع الحكومة التي 
بعيش هذا الشعب فى ظلبها » وتأثير التنظمات الدينية » والآثار النفسية للفروق 
العنصرية » كل هذه الأمور لها أثرها . 

فا مجتمع الذي يتوسع اقتصادياً مثل المجتمع الامريى قبل الكساد الكبير » 
يحس بوطأة الصراع الطبقي بشكل يقل كثيراً في عمقه عن ذلك الصراع الذي 
بحس به مجتمع (مثل بريطانيا العظمى بعد الحرب) . تضيق فيه فرص التوسع 
الاقتصادى وتتعرض للتحدى . ولكن مثل هذه الاختلافات لا يمكن أن 
حل النتسحة تأحللا نانا 1 فطالما أن نظام الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
يؤدي إلى تحسين مستمر فى أحوال الطبقة العاملة برضي آمال العال » فإن 
الطبقة العاماة سوف تقبل »4 حتى ولو بشكل متشكك ؛ الدولة كا هي . ولكن 
ما إن يتوقف هذا التحسين فترة طويلة » حتى يثمو لدى العهال وعي ثوري »2 
وسيسعون داثّا الى تحسين ما نحصلاور: عليه من العملية الانتاحمة من اشماع» 
فإن لم يتمكنوا من همذا التحسين في ظل نظام معين لعلاقات الملكية فإنهم 
سوف يبحثون عن نظام آخر . 

فالثورة هي داعا بديل الاصلاح . 

ولست أقول بأن بديل الإصلاح هو الثورة الناجحة » فنجاح الثورة هو 
مشكلة من مشا كل الاستراتيجية التاريخية التي ليست موضع اهتامي في سياق 
هذا الحديث . وكل ما يعنيني هنا هو ما يتضمنه التطور الاقتصادي من أمور 
تلقي ضوءأ على طبيعة الدولة . 

وعلى ناقد الرأي الذي أوضحته إذا ما رفض همذ الرأي » أن يكون 
قاهرا عل إقناك مين ظ 


عليه أن يبين أن النظام الرأسمالي الحديث يستطبع » على خلاف كل 
الأنظمة التي سبقته » أت يتوسع بطريقة لا تتوقف رغما عن علاقات الملكية 
التي يقوم عليها . 

وعليه كذلك أن يبين أن هذا التوسع يكون دائما كبيراً إلى الحد الذي 
يكن العمال من تحقيق آمالهم المقررة . 

على هذا الناقد أن يبين ذلك » لا كتصور لمجتمع رأسمالي في عالم مثالي » 
يخاو من الخلافات التي نعرفها » بل في العام الدي نعيش قيه > عالم الامبريالنات 
المتنافسة > عام التضخم وتخفيض العملة » عام الصراع ا محموم من أجل لان 
ومن أجل الحصص وتحديد الأسعار والاعانات الت يبممن با التاجر » أو يسعى 
للسبطرة بها على الأسواق الت نفذ إليها . 

وعليه أن يبين أن علاقات الملكية القائمة تستطيم أن تتغلب على الحوة 
السحقة الموجودة الآن بين القوة الانتاجية والقدرة الاستبلاكمة . وأن ببين 
أن الثلاثين مليوناً أو بزيد من العاطلين اليوم يمككن إعادة تشغيلهم سريعاً 
بتجدد الطلب على الأيدي العامة » أو أن الدولة يمكنها أن تكفل هم 
مستوى لاثق للمعيشة عن طريق استخدامها لسلطتها في فرض الضرائب . 

بل وعلى هذا الناقد أن يبين كذلك أن الدولة لا تستطيع فحسب أن 
تكفل العاطلين ظروفا لائقة » وإنما تس ع يطل الطووف لق تلاز بعتي 
الريح » ان تحافظ وتنمي تلك الخدمات الاججاعمة التي أصبح عمال يعتبرونما 
من مهام الد ولة الجوهردة . 

ويحدر بنا أن نلاحظ على وبحة الخصوص » أن على هذا الناقد أن يقد 
دليه في ظل ظروف المجتمم الرأسمالى الدمقراطي١'‏ . 

فمئل هذا المجتمع يقوم على أساس الاقتراع العام . ويسعى إلى التوفيق بين 
تركيز السيطرة الاقتصادية في أيدي عدد قليل نسبيا من الأفراد » وبين توزيع 
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القوة السياسية إلى أقصى حد ممكن . ومن احتم ان تستخدم الماهير في مثل 
هذا امجتمع قوتها السياسية لكي تكفل زيادة رفاهيتها المادية على الدوام . وإذا 
يم 0 عليه الديموقراطية ال رأسمالية من افتراضات فإن مذا يعني 

- إن عاجلاً أو آجلآ - قيام حكومة تتعبد بتحقيق هذه الغاية . ومن السبل 
أن ثرى أن هذا التعبد من جانب الحكومة لا دلقى أة صعوبات اثناء مرحلة 
التوسع الرأسمالي » إذ أن ما تقدم عليه الحكومات وقتئذ من تنازلات لا مس 
مساسا خطيرأ بأماني الذين يسيطرون على وسائل الانتاج » ذلك انهم يكونون 
حينئذ على استعداد لدفع من ما يقوم عليه النظاء الرأسمالى من افتراضات . إلا 
أن الآ مر يختلف اختلافا تاما عندما تنكمش الرأسمالية » ويصبح كن ما يتوقع 
ان تقوم به الديمموقراطية من تنازلات مرتفما . وحمنئذ تتناقض افتراضات 
الرأسمالية مع أسس 0 ٠‏ ويصبح من الضروري > اذا استمر هذا 
الانكاش » إما ان تلفى الوسائل الديموقراطية اوتتغير الافتراضات الاقتصادية 
لني يرتكز عليها امجتمع . 

وبؤكد دقة هذا التحليل » ظهور ونو الحركة الفاششة . 

فقد كانت المرحلة اللسبرالية لل رأسمالية عندما جعلت هذه منارتباطها الوثيق 
الديمقراطية مثلاآ أعلى للعالم تنفق مع مرحلة توسعها . فكاما وضحت قوة 
الرأسمالية في ان تحصل من عملمات الإنتاج على إمكانماتها الكاملة » استطاعث 
الرأسمالة هذه ان تحمب المطالب الدعقراطة » ويختفى التناقض بين أسسبا 
الاقتصادية المفترضة وأسسها الساسة المفترضة » نتسحة لا مخاقه نحاح عملماتها 
من إشباع . ولكن لم تكد الرأسمالية تمر بظروف عصببة حتى بدت سياسة 
التنازلات سياسة خادعة . فقد تطلب الدافع الى جني الربح ان تكون الأجور 
منخفضة »© وان تسط الظروف العامة للصناعة » وان تنقص الأعماء الت تفرضبا 
اشر الب عن راس الاك » والنال تقاض القادها هم الاحت عي" 

ولكن الدمقراطضة دفعت الناس الى ان يتوقعوا عكس كل هذا . فقد 
أصبحوا يؤمنون بأن من حقبم ان يستخدموا قوتهم السب اسية للحصول على 
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والتوسع المستمر في الخدمات الاجتاعية ... أي تلك الاشياء التي أصبحت 
تعادل في نظرهم المبمة الدعقراطية للدولة . 

وقد تستطيع الديمقراطية في الاوقات العصيبة تأجيل المطل البة بتحقيق 
هذه المطالب تأحلاً مؤقتا . إلا أن هذا التأحمل لو طال» فإن النتئحة المنطقية 
ستؤدي الى تغير النظام الرأسمالي » طالما أن زواج الرأسمالية بالدمقراطية 
ها بزال قَائًاً . 

وقد جاءت الفاشة لتنقذ الرأسمالية من هذا المأزق . فقد منحت الفاشة 
بالغائها الدمقراطية » بشكل او بآخر »> الدين مسمئون على وسائل الانتاج » 
سلطة سساسمة لا حد ها . 

وقد سارت مناهج الفاشة على تحط موحد تقريياً . 

فقد ألغنت كل الاحزاب الساسية الى أنكرت على الفاشة أغراضها . 
وحلت النقالات الحرة » واختفى معها حق الاضراب . وخفضت الاحكو رميو اء 
ازاادة أمحاي. الأغيال المتفوردة © 'أوتعوافقة الدولة . .قفني عل عق النقنب © 

ومن الواضح فضلاً عن هذا أن أم الدول الفاشية » قد أقامت سلطتها من 
ناحبة 6 بناء على اتفاقها مع القوات المسلحة » الت هي كنا قلت في الفصل السابق 
مركز قوة ألدول القسرية العليا » ومن ناحية اخرى استناداً على تسليحبا 
لقوات أنصارها . 

ولما كانت الحرية في ظل الظروف الحديئة ؛ هي الى حد بعبد إمداد الناس 
بالأخبار الصادق ١١:‏ ل ذقد أصبحت الصحف م( والاذاعة 6 ودور النسر 6 
والسمنا : والمسرح » خاضعة خضوعاً مماشراً لإشراف الحكومة . بل وتمذل 
الحاولات في ألمانيا المتارية لإخضاع الكنائس لهذا الإشراف. أما أولئك الذين 
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وكرت هد التحم الجديد » فإلنهم حدون أنفسبم بلا تردد ف الطريق الى 
المكق ارال المقدقة + 

وف ظل الفاشية » تختفي فى صراحة فكرة حماد الجباز الاداري » وهي 
ايند المفاهيم الجوهرية لارأ سمالية الدموقراطة » وفىي وقت انها 5 
أجبزة الحم » م أعلن أحد المثقفين من دعاة هذا النظام» بموظفين من «محاربي 
الجبهة الوطنية من أهل الثقة الذين اختبروا من قمل ."١'‏ » 

كا يصبح القضاء بدوره خاضعاً لخدمة المثل العلما الفاشة » لا لاميادىء 
القانونية . حتى لقد استطاع محام محترم أن يدافع عن مذيحة ٠‏ يونبو سنة 
اسه ؟ الرهسة على اعتبار أنما تسمل للعدالة!") , 

وفي هذه الظروف » تستطبع الفاشية أن تعتمد على دوام الرأسمالية طالا 
أنها تستطيع الاعتماد على ولاء القوات المسلحة . وتستطبع الفاشية ما دام من 
لمكن الاعتاد على ولاء القوات المسلحة أرن تسحق كل سخط داخلى 
يواجهها » وأن تمنح الرأسمالي الوضع الذي يكون قبه لإشباع الدافع الى الربح 
الاعتدار الأول في سياسة الدولة . وتلحل من ثم مشا كل ال رأسمالية الديمقراطية 
بطريقفة سبطة هي اجتثاث العنصر الدمقراطىي من فكرة الرأسمالية 
الدمقراطية . 

ولاهم بعد ذلك ما تبديه الفاشية من قلق بشبه القلق الذي تمديه الر أ سمالمة 
الدمقراطمة » على رفاهسة الشعب . فلقد قال هتلر”" م إن على الدعاية أرن 
تملك أدبو لوجمة تروج لأهدافالفاشسة مها كانت هذه الأبديو لوحم شادعة”؟)». 


[13235 .م (1983) أقها5 لاعتاعلكآ ندآا عأرروعظ 1267 رآءع56‎ 8 ١ 
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م هتار » أدولف . ولد فى النمسا سنة 5مه١‏ وكان رئيساً للحزب النازي الذي استولى 
على السلطة فى المانما ورئيسا للدولة سنة ع م4 ١‏ , أعلن الحرب الاستعارية الثانية سنة هعهر»ء 
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وذكرموسولنني''' أن الفرد يحقق ذاته بتحقيق هدف الدولة'" . ولكننا 
إذا أمعنا النظر في الطابع الحقرقي لهذا الحدف في الجتمعات الفاشية لاتضح لنأ 
أنه يتضمن التضحمة بالعامل العادي لحساب رغبة الرأسمالي في جني الربح . 

وأعتقد أن إلغاء المؤسسات الديموقراطمة فى كل من إيطاليا وألماثنا» وقد تم 
دون أي تغمير في العلاقات الاقتضادية للطقات »© اهن لمق آء ود للفو أدل 
على الفرق بين هاتين الثورتين وثورة روسسا من هذه الحقمقة . 

فقد أمكن في كل من أمانيا وايطاليا حل التناقض بين مظبر السلطة » 
حققة السلطة » لا عن طريى تغيير الأسس القانونية الت تحدد العلاقفات 
الطبقية » بل تم بإلغاء المؤسسات الاجتراعية والسياسية التي كان العمال في ظل 
التعام السارى دسعون عن طريقها إلى خمان التنازلاات التي كانوا يعتبرونها من 
حقهم . أما في روسما فقد تغيرت العلاقات القانونية بين الطبقات تغيراً أساسيا 
وذلك يعن أن أصبحت الدولة مالكة لوسائل الإنتاج بدلا من الأفراد . 

لقد كان الأثر الحقيقي للنظامين الجديدين في إيطاليا وأمانيا » هو حرمان 
العمال من حقهم الشرعي في أن ينتكروا أن أهداف الدولة موائمة هم . ففي 
ظل هذين النظامين استمر توزيم الناتج الاجتاعي 5 كان يبوزع قبل حدوث 
التغير » وكان الفرق الواضح هو عدم الساح بأي صراع أو مناقشة حرة حول 
الأسس التى يوزع بها هذا الناتج . 

فإدا ما قل إن الأسس الي تمك التوزيم » إنما تتحدد وفقا لا تقضي به 
الدولة»فإننا نحسبعلى ذلك بأننا ننكر علىالدولةحمادها انكاراً تام . فالدولة 
الفاسسة » كأئ دولة أخرى » تخضع لافتراضاتها الأساسسة 6 الى ثم تتضمن» ما بقست 


0 ١ موسولبتى ؛ بنيتو . ولد في بريدابيو ملة مهمه‎ ١ 
, استولى عل السلطة سنة ؟5+*95١ بعد زحفه عل روما‎ . ١١١9 أسس الحزب الفاشسق سنة‎ 
الحرب عل الحدشة ل ا و ا لا‎ 
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الملكية الخاصة لوسائل الانتاج» خضوع تصرقات الدولة لدوافع الريح الفردي. 
وقد كان ما أصاب الربح الفردي من تبديد هو الذي أجبر هتار في السئة الأولى 
من سنوات نظامه على أن يتجه اتجاها يمنا » و.هحر كل تلك الساسات ذات 
المظهر الاشترا كي . ؟ا كان تهديد الربح الفردي كذلك هو الذي جعل الدولة 
الفاشة فى إيطالما تذعن باستمرار لتخفيض الأجور . ذلك أن الدولة عندما 
تقر الأسس الافتراضية لارأسمالية » يتجه نشاطبا إلى التحيز لمالى رأس المال. 
أما الالتعاة. إن منادوين غالفة ذلك © فإنهرلنا فى هع :طبيطة الفاشية.: 

ذلك هو الدرس الجوهري الذي تلقنه لنا الفاشية . 

وم تللق أية تحربة تاريخية أخرى من تجارب العصر الحديث » كا ألقت 
الفاشة مثل هذا الضوء الكاشف على طبيعة الدولة . 

فسلطة الدولة القسردة بحسب أن تستعمل لمادة | ستقرار نظام معين للعلاقات 
الطمقمة » ولا يمكن أن تستعمل لتغير هذا النظام 

0 يعني أنه عند ما تعمل الوٌّسسات الاجتاعية على وجه سدد همذا 
الاستقرار » فإن الدولة تتحرك وتهاجمها باسم القانون والنظام » ولكنها حتماً 
تنحرك لماية ما تشمله العلاقات الطبقبة لهذا المجتمع من مالم مكتسية ؛ 
ذلك أن الدولة يحم تكوينها لا يمكن أن تظل محايدة بين الطبقات » بل إن 
جرد كويبا دولة بازمها بأن تختار يبن مذه الطمقات »© وعلى حكومتها أن 
تعمل كلجنة تنفيذية ااطبقة التى تسيطر » اقتصاديا » على نظام الانتاج الذي 
عاض 

ولرعا أوضح دلك مثل حدث 2 الولايات المتحدة 

فقد أدى سوء استخدام اتحادات الشركات لحقوقها » كا أدت السلطة 
الطاغية لكبار أصحاب الأعمال في الصناعات التي كان تنظم العمال فيها تنظيما 
سيئاً » أدت إلى وضع باب في قانون إنعاش الصناعة الوطنية الصادرة في سمه »١‏ 
أعطى للعمال في كل صناعة من الصناعات الحتى في اختيار الذين عثلونهم في 
التفاوض مع أصحاب الأعمال . 
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وكان مفهوما من هذا القانون أن من حى العال أن تمثلهم النقابات العادية » 
إذا رغبوا في ذلك » ولكن معارضة أصحاب الأعمال أدت الى صعوبات ضخمة 
في تطسسق هذا الماب من أبواب القانون . 

فملى ساحل الحط الهادي أدى امتناع شركات الشحن وأحواض السفن 
عن الاعتراف باتحادات عمال النقل التي اختارها جمال هذه الشركات بأغلبية 
كبيرة » إلى نشوب إضراب عام في سان فرأنسيسكو فى يوليو :8و" . 

وقد أنهار هذا الإضراب بعد أربعة أيام » لآن ححكومة الولاية كرست كل 
قوتها » بامم القانون والنظام » لتقبر أهداف همذا الاضراب . وتناست أن 
المضشربين كانوا يسعون إلى حماية حق كفله لهم القانون . كا تجاهلت أن عدم 
اعتراف اصحاب الأعمال فى سان فرنسيسكو » باتحادات عمال النقل » يتضمن 
تهرباً من التزام فرغ.ه القانون كذلك . 

بل ول بعد هناك أدنى اعتبار لما نص عليه القانون الأمريي من أنه قانون 
يتساوى الجمع أمامه دون تبيز > سواء أكانوا سمالا أو أصحاب أعمال . ولم 
بعد هناك كذلك اعتبار لما تؤكده الدولة من أن حاكمها محايدة تجاه الميع.. 

فعندما امتئم العمال عن أداء أج# الم في سان فرانسسكو » هدد ذلك 
استمرار ما كانوا يقومون به من خدمات 2 وهو ماهدف إللمه بلا شك 
الإضراب العام . ذلك أن الاضراب العام هو محاولة للضغط عن طريق 
الامتناع عن العمل > أولا » لدقع أصحاب الأعمال إلى الاستسلام » وثانيا » 
لإجيار الحكومة على ان تستخدم نفوذها لإلزام أصحاب الأعمال على الرضوخ 
لطا لي لمان 

ويحجب أن نلاحظ مرة ثانبة أنه على الرغم من ان الاضراب في سارن 
فرانسيسكو كان ,هيدف إلى الوصول الى حتى معترف به قانوناً » إلا أن الدولة 


لالم 





٠‏ براجع في وصف هذا الاضراب وصفاً حي عدد جريدة 10[ط)دره8] بوول28 الصادر في 
١١‏ أغسطس خم , 
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توقف الخدمات الضرورية لمساة اماعة »؛ وكانت غابة الدولة هي حماية النظام 
العام » فإن من واجبها أن تضمن استمرار هذه الخدمات الضرورية في أداء 
مهمتها » أي أن تنم تحقق أهداف الاضراب العام . 

فقد قال هرو جونسون » وهو المدير المكلف بتطبيرق قانون إنعاش 
أهلبة » وعصبان دموي . ولهذا فقد استحث « العناصر المسدولة » في الحركة 
العمالبة في سان فرانسيسكو » على أن تطبر صفوفها من القوى الخربة التي 

نما الذى أسفر عنه هذا الموقف إذن 9 

لقد واصل أصحاب الأعمال عدم اعترافهم باتحاد عمال النقل » أي تهريهوا 
من التزامهم القانوني الواضح » وهم على يقين بأن الحكومة ستتدخل لتحطيم 
الاضراب . وأصبح العال أمام أمرين » إما الاستسلام » أو الدخول في صراع 
مغ الحكومة . وقد كان من الممكن أن يصبح الصراع ضد الحكومة عملا 
ثوريا » ولكن ذلك م يكن يدور في خاد العمال في أي وقت . 

وأعتقد أن نتمحة ذلك أنه ما من دولة تكون فبها الخدمات الضرورد-ة 
مملوكة ملكمة خاصة »> ويتعرض استمرار هذه الخدمات للتهديد» الا وتدخلت 
الحكومة بكل ما لدها من سلطة قسرية » لكى تضمن المحمانفظة على هذا 
الاستمرار الخدمات . ولا يمكن تحدي تدخل الدوله هذا » إلا بالثورة . 

وتدثخل الدولة يتم بلا شك باسم المجموع . إلا أن هذا التدخل يؤدي بلا 
جدال » إلى وضع سلطة الدولة تحت تصرف الملككية الخاصة ؟ ذلك أن الدولة 
تدعم نظاماً العلاقات الطبقية “بطل ويلغي في تطبيقه الفعلى حقاً أساسيا 
منحته هي ذاتها بشكل قانوني للعمال الذين أصبح من حقهم على أساس فكرة 
حماد الدولة أن يتوقعوا سريانه . 

ومن الجلى أن الدولة في اضراب سان فراتسيسكو » وليس ه ذا بالمثل 
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الوحيد على أي حال » م تخط أي خطوة نمو تطبيق هذا القانون . وبصرف 
النظر عن تلك العبارات الخطابية التي تقال فم يكد أصحاب الأعمال يتعرضون 
للتحدي حتى أخذت الد, ولة تتصرف باعتبارها وكبلة عنهم . ولا يمكن وفقاً 
للأسس المفترضة الت يتعين على الدولة الأمريكية أن تعمل في حدودها ‏ » أن 
تتصرف هذه الدولة تصرفاً آخر غير هذا التصرف . 

ولدس موقف سان فرانسيسكو إلا تطسقا واحداً لفتكرة عامة » هي : 
أنه حينا يوجد صراع طبقي في مجتمع ما » تظبر سلطة الدولة في صف الدين 
يملكون أدوات الإنتاج في هذا المجتمم الذين تهيمن عليه . وهذا الصراع قد 
يكون في بعض الاحيان ذا طابع مستتر » وعندئذ قد يطلب مثلاً من المحا م 
أن تصدر قراراً بنع العال من الاعتصام في مصانعهم إذا قاموا ياضراب . 
وف أحمان أخرى يكون هذا الصراع واضحاً » ا كان الحال في اضراب سان 
فرانسيسكو » ولهذا بدت سلطة الدولة في شكل مدافم رشاشة وبنادق . 

وسواء أ كان الصراع الطبقي مستتراً أم واضحاً » فإرن المهدف النهائي 
لهذا الصراع لا مكن أن يتحقق إلا بالاستملاء على الدولة . ذلك أنه لا يوجد 
طريق آخر غير الاستبلاء على ساطة الدولة لإحداث تغمير حامم في علاقات 
الملكمة . 

وعلى هذا فإذا كانت أدوات الإنتاج في يجتمع ما ماوكة لأقلمة من الناس » 
فإن سلطة الدولة سوف تستخدم لجاية ملكية هذه الأقلية . إذ يكوت هذا 
هو المفهوم الدي دافم عنه القانون . والقانون حك تعريفه “ هو أرادة الدولة . 


>« كي كا 


لقد وصلنا إلى نتيجة خطيرة : إن الحقبقة الأمتاسية في جتمع تكون فىه 
ملكي ادواك لاقام ملك خاضة دهي (الغبير اع الانتعدر اذ كل يتلقلة الغولة 
بين الطيقة التي تملك هذه الأدوات وبين الطبقة التي تحرم من الاستفادة من 
تلك الملكمة . 


وتنضمن هذه النقبجة أن الدولة تتحيز دائمًا لمصلحة الطبقة التي تملك 
أدوات الانتاج » وأن أولئك الذبن تمارس الدولة سلطتها لمصلحتهم لن يتنازلوا 
جما يتمتعون به من مزايا ما لم حبروا على ذلك . 

از كن شنا عر ارق أن أولئك الذين يملكون أدوات الانتتاج ؛ ا 
يقفون هذا الموقف المحرد اعتبارات أنانية » بل إنهم يتصرقون مبذه الطريقة 
يدفعهم وضعبم في البناء الطبقي للمجتمعالى أن يعتبروا أن امتيازاتهم الخاصة » 
التي نادراً ما روا امتيازات خاصة ؛ متطابقة مع رفاهية المجموع . 

ومن الطبيعي أن يقلق هذا الرأي الكثير من أصحاب النفوس الطمبة . 

فهذا الرأي يفترض حتسة الثورة باعتبارها المولدة للتغير الاجتاعي. وبرى 
أن هناك مراحل من التطور الانساني يتوقف فيها الناس عن حل خغلافاتهم 
بالعقل » وبلجأوت إلى القوة باعتبارها الك النهائي في مصيرهم . 

فأولئك الذين يقلقهم هذا الرأي يتذكرون ما يصاحب الحرب الأهلية من 
فظائمع » كمآسي الثورة السوردتاشة'١'‏ . وما قاساه الشعبان الفرنسي والروسي 
من 1 لام اكذاء تورتمها > وما يثيره حا استخدام العنف من كراهيسة وحقد 
وقسوة . ويوٌ كدون لانفسهم ما حدث من تحسن هائل فى ظروف الاتسار. 
المافية! بوعل الأخصى. قد الثورة الصتاغية ى:وشكريون ف ذلك اليم العميق 
الذي قام به أسعد أفراد الجاعة حظا لى يخففوا بالإحسان آلام أولئك 
الذين هم أقل حظاأ منبم . ويفكرون في تلك الحساسية المتذايدة لإزالة تلك 
الآلام التى لا مبرر للها والتى يتميز بها عصرنا . وبيشيروت الى مو وعي اجتاعي 
أكثر مقا > وهو ما لشيد عليه موقفنا الجديد تجاه مهام الدولمة 2 وذلك 
المستوى المرتفع للضرائب الذي يقبل الأغدياء فرضه على أنفسهم » واتساع 
الفرص فى الحساة » وبرون أنه إذا كان من الممكن تحقيق كل هذه الأمور 
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بطريقة ساهمة » فاماذا نفترض أن العنف أداة لاتقل الزوما في عصر الحضارة 
المعاصرة عما كانت عليه فى العصور الأقل استنارة ؟ 

ناذا اقول إن النائن اقروعر يدرك رقي اعطاق الشف ولت ان 
سوف يقباون حك العقل باعتباره الك النهائي ؟ 

وأعتقد أن الإحابة على ذلك واضحة . 

من الناحمة التاريخية ند التغيرات اللمامة التي تمت بطريق سامي قد 
حدثت في ظل نظام اقتصادي ير بمرحلة توسع . 

فحيما يتوفر التوسع الاقتصادي» توجد الطمأنينة » وحيئا توجد الطمأنينة» 
يتوفر للناس الوقت والفرصة لكى يعطوا العقل حقه في ان محم . 

ذلك أنه حينا يتوفر هذ! النوع من التوسع » فان رغبات الطمقة المتميزة 
لا تعانى نقصاً إذا ما أجدبت مطالب الماهير . 

ومن الممكن إقامة الموازنة بين هذه الرغبات وتلك المطالب إذا أمكن 
إعطاء مزايا مادية متجددة . ولكن هذه الموازنة تتعرض للخطر فى تلك 
الفقرات النى يصل فسبا الانكاش الاقتصادى الى الحد الذى لا يمكن معه 
ايش هطالب احافو كر ورة و علاقات الختيع الطيقية ي متقيير التلاقنات 
الطبقبة يعنى نظماً جديدة للأفكار » ويعني إنكاراً لمفاهم الصالح العام التي 
قثل كل معنى الحياة في نظر الدبن يطلب منهم التخلى عنها . وقد بتنازل 
الناس عن مراكز لا يعتيروها مراكز أساسية . إلا أن ما حدث في التاريخ 
حتى الآن يوضح لنا تام أن هؤلاء الناس لا يتنازلون كطيقة بطريقة سامية عن 
أي مركز يعتبرونه مركراً ضروريا لرفاهيتهم . 

ولا جدال في أن هذا يمكن أن يتضح من الدراسة الأولية للحقائق . 

نما من شخص متمدين يدافع الآن عن النظام الاقتصادي للعبودية » ومع كل 
فإن الامر استازم حرباً لإقناع الولايات الجنوبية في أمريكا بأنه نظام لا يمكن 
الدقاع عنه . 

وما من شخص متمدين يداف ع الوم عن التعصب الديني » ومع ذلك فقد 
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كانت الحروب الدينية شاهداً على الثمن الذي تعسّن علينا أن ندقعه لإدراك 
هذه الحقمقة . 1 

وقد قام الكومتولث البريطانى على ميدأ المساواة في المكانة بين مختلف 
أعضائه؛ ومع ذلك ققد قامت ثلاثة حرو بأهلية لإرساء الاعتراف .هذا الممدأً. 

والواقم أن عدداً قلملاً من المبادىء الآساسية في العدالة الاجتاعبة هوالذي 
م يضطر أنصاره إلى الكفاح من أجله» حتى عندما كان الاعتراف هذه الممادىء 
يبدو بديييا لا يمكن إنكاره . فح الاقتراع العام » والمساواة أمام القانون » 
وتحرير المرأة » وتحديد ساعات العمل١‏ وتوفير ظروف لائقة للعمل في المصانع . 
هذه جميعها » وهي ليست إلا أسط الآمثة » لم تكتسب إلا بعد أرن دفع 
بعض الناس حياتهم تمنا ها . 

وما زلنا نكافح لإرساء حرية تكوين المعيات الحرة في مدان الصناعة » 
بل وما زلنا نكافح من أجل حق الزنوج في المساواة القانونية . 

وإذا ما حكنا العقل » فإننا نعترف إلى حد بعيد بعدم جدوى الحرب . 
ومع ذلك فإن ما تضمنه ميثاق عصبة الأمم واتفاقية باريس من نبد فكرة 
الحرب إتما يتضمن الاعتقاد ايضاً بأن للدول الموقعة على هذين الممثاقين الحق 
في أن تستخدم القوة إذا ما تعلق الآمر د يشرفها » أو « بمصالحبا الحموية » . 

وإذا ما قلنا إن علبنا أن نثق فى العقل» فما الذي نعنيه على وجه التحديد 9 

وعقل من هذا الدى علمنا م لقسوية الخلافات 9 

هل هو عقل الحكومة. وهو عقل نعل أنه كثيراً ما يتحيز» وغالباً ما يخطىء؟ 

هل هو عقل القطاع الأكبر والأعلى في الماعة » الذي كان مفكرو العصور 
الوسطى يحترمونه إلى حد بعيد ؟ 

ولكن ما هو القطاع الأكبر والأعلى في أي وقت من الأوقات 

هل هو إرادة الأغلسة ؟ وهل علمنا أن اعت أ القائل بأن على الأقلمة 
أن تخضع دائمًاً دون قبد ولا : شرط »> وهو الرأي الذي قلت من قبل إن الناس 
برفضون الخد وإذا لم تكن هذه الار ادة هي إرادة الأغلسة الصرفة ©» 
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فكيف نستطيع أن نكتشف القطاع الم حيث تكون سلامة العقل » في 
المسائل الاجتاعية » هي الى حد بعبد من مهام التحربة التي نعتبرها أمراً 
ترات ممه بعد ركم : 

فالقطاع الأهم ليس هو ما يقرره الخبراء في وقت معين » لا لأن الخيراء 
كثيراً ما يخطئون» بل لأن القرارات التى تصدر فى مسائل التكوين الاجتماعي 
لست مسألة خيرة عاماً . 

ثم ألا يعني استبعاد الحق فى استعال القوة في العلاقات الانسانية دافا » 
قبول الدولة ها هي حتى يأتي الوقت الذي يصبح فيه أولئك الذين سيروت 
إرادة الدوله مستعدان لتغبيرها ؟ 

ويقال إن هناك فارقاً بين التزنامات الناس إزاء العقل في دولة تسودها 
الد كتاتورية » وبين التزاماتهم في دولة يقتنع فيها الناس بالافتراضات العادية 
للدمقراطية السياسية . إذ قد يستطيع الناس في الدولة الآخيرة» في أي وقت 
برونه ملائماً » أن يقيروا بقرار فتاوه الأغلسية أسس الحكومة والأهداف 
التي كرس سلطة الدولة لتنفيذها . ففي هذه الدولة تكون مبمة طلاب 
التغبير هي أن تضمئوا عن طردق اي |نحماز زالاغلية لو حية نظرم » 
وف هذه الحالة لا يكون من حقهم استعيال القوة ل بم ليسوا في حاجة إلمها . 

ولا مراء في أن هذا كله صحيح . ولكن الذين يبنون فلسفتهم كلها علىهذه 
الححة إنما يطلون النتمحة الكاماة لما تضمنته وحبة النظر التى تقدمت سا . 
فليس اكتثافا أن يقال إن الحلول التي تتفق مع الرضا العاقل أفضل من 
الحلول التي تتم بطريق العنف . 

كا أنه ليس كذلك باكتشاف عظم أرن يقال إن على النساس في يجتمع 
ديمقراطي أن يقاسوا في صبر » ما يعتقدون أنه شر مستطير » لأن لهم حقا 
قانونياً في أن يغيروا القانورن الذي يءترضون عليه إذا ما ضمنوا وجود أغلسة 
تؤازرهم . وما من أحد من يؤبدون وحبة النظر التي طرحتها هنا يشك على 
الإطلاق » 6 أعتقد » في حكة هذه الآراء . 
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ولكن النقيجة التي تتضمنبا وجهة النظر هذه » يحب أرى تطرح على 
عنامي سمتلي 

كانت نظرق مختلفة تماما . فقد رأيت أن المؤسسات الدمقراطية في مجتمع 
رأسمالي تعتبر مؤسسات سليمة طاا أنها لا تتصرف بشكل يحطم المقتضيات 
الجوهرية للرأسمالية » أي العلاقات الطمقية النى تستازمها الملككة الخناصة 
ازعائل الافساع. .وفلف إن التمقرا له الببائية" ذا معت ال تقل بهاة 
الملكية الخاصة إلى الجماعة » فإن الطبقة الرأسمالية ستستخدم » إناستطاعت» 
سلطة الدولة لكي تلغي المؤسسات الديمقراطية . وهذا قلت إنه لايمكن 
تسوية الخلاف بين الطبقات فى هذه المرحلة من مراحل التطور الاقتصادي إلا 
بالقوة وحدها . 

وقلت إن المحافظة على الدعقراطية السياسية ليست » 5 أوضحت للا 
تحربة إدطالما والمانا والنمسا » هدفاً أساسما من أهداف الدولة بإعتبارما 
دولة . 

فالدمقراطية السياسية هي شكل للحكومة لا تستطيع أن تحفظ لنفسها 
البقاء إلا إذا كانت لا تتناقض مع حاجات العلاقات الطبقية التي يتطلبها النظام 
الرأسمالى . 
ولا يمككن أن تقترن الدبمقراطية السياسية بالنظام الرأسمالي » إلا إذا كان 

هذأ النظام تاححاً الى الحد الدي مكنه من إشاع ا يطالب به العيال من زبادة 

المتواست الادةة, 

ولكن ما إن تعجز ال رأسمالية عن الإبقاء على هذا النجاح خلال فترة 
تكفي لكى يتضح أن ذلك النوع من التوسع الذي تمتعت به في أيام فتوتها / 
يعد مكنا » حتى تواجه مشكة الاختيار : بين إلغاء ما تقوم عليه من علاقات 
طبقية » أو إلغاء المؤسسات الدعقراطية . 

ولاعت رودا عل هد الح 4 القو لياق من واعي الناس قبول» الأسيين 
المفترضة التي تقوم علبها الحكومة الديقراطية » لآن هذه الأسس تيسر الوصول 
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إلى حلول عقلية بدلا من استخدام العنف . 

ولأنفك افامع واعسب القانن قيرل تلك الأسى اللنترفة #ولكن كينها 
يثور التساؤل ... هل يقمل الناس هذه الأسس المفترضة في الواقم ؟ 

ليس من الصعب أن نسين أن فرصة الدولة الديقراطضصة فى تحقيق العدالة 
الاجتاعية أكثر من فرصة أية دولة أخرى . ولكن الدولة التى تمثينا هنا ليست 
بجحرد الدولة الدقراطبسة الخالصة الواضحة » وإنما هي الدولة الرأسمالمة 
الدمقراطمة . الدولة الى تقوم مقتضماتها السماسية على مساواة المواطنين فى 
المطالبة بما يحققه المجتمع من مكاسب مادية »4 والتي في نفس الوقت © تقوم 
مقتضاتها الاقتصادية » سيب أساسها الر أسعالي “ على قصر المساواة فى المطالية 
بالكسب المادي وفقا لما يتطلبه تحقيق الربح . فليست المشكلة إذرف هل 
من الحكمة أو العدل التخلى عن الدمقراطية الساسسة ؛ ولكنها مشكاة 
أخرف رهى هل كن الاهات عل القر اطنة العماتيية ل اياوه لكان 
الرأسمالى و9 

وعلى من برد ردأ صحمحا ما ذكرته > أن يثبت أن الإبقاء على الديمقراطة 
السياسة في فترة الانتكاش الرأسمالي أمر محتمل . وعلى أي دلمل عام على هذا 
القول » أن يتغلب على بعض الحقائق الدمسمة . 

فعلى الرد الصحيح أن يفسر اهيار الاعتقاد بسلامة الدمقراطة بين الناس 
المحلصين الشرفاء » الذين رحموا بالفاشية في ألمانيا وإيطاليا والنمسا » أي في 
أكثر الأمثلة وضوحا . وعليه أن يفسر كذلك انهسار هذا الاعتقاد سلامة 
الدبموقراطية » في نفس الوقت الذي تقم فيه الأزمة الاقتصادية في الرأسمالية . 
بل وعليه أن يفسر » علاوة على ذلك 4 لماذا بدت الدول الفاشة غير قادرةعلى 
الحافظة على نفسبا إلا باستخدام الأساليب الإرهابية » ولماذا كانت حركات 
القمع التي اعتمدت علمها هذه الدول موجهة في الغالب ضد مؤسسات الطبقة 
العاملة . وعليه كذلك أن يفسر اذا كان مقدم الفاشية » يصاحبه دانم] 
اضحلال أو ترقف الخدمات الاجتاعية » وهبوط المستويات الصناعنة للطبقة 
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العاملة » والقضاء بالقوة على كل نقد يذكر سلامة هذه الأمال . وحتى ثقدم. 
البنا هذه التفسيرات » يصعب على المره أن يشك في سلامة التحلل الذي. 
أورودتة هنا : ْ 

ويقال أحيانا » إن مهاجمة الديمقراطية السياسية ل تنجح إلا في تلك البلاه 
التي كانت فنها تحربة المؤسسات الدعقراطة أكثر عقا كبريطانت ١‏ العظمى 
والولانات المتعيندة .واقزقننا ‏ وبلتضكا وقول اسكتوتاوه 4 .ققد كان المتخوء نعل 
المؤسسات الدعقراطية حتى الآن فاشلا . 

وهذا أمر صحمح ©» ولكن علينا أن نتحرى بعناية ما يتضمنه هذا الأمر 
الصحيح . فمن الواضح على الأقل أن كل دولة من م ذه الدول التي ذكرن > 
تشبد اضطراباً خطيراً في المؤسسات الديمقراطية . ومن الواضح كذلك أرن 
تقبيد الحرية قد أصبم في السنوات الأخيرة من السمات الصارخة للأجهزة 
الادارية لتلك الدول , 

ومن الواضح فضلاً عن كل ذلك أنه ما من دولة من هذه الدول قد شهدت 
حكومة تسعى إلى استخدام المؤسسات الديعمقراطية لإعادة تحديد العلاقفات 
الطبقئة . 

وهذا هو الذي يمكن أن يكون ردأ صحمحاً على ما تتضمنه وجبة 
نظري . فإذا ما قامت حكومة إشتراكية فى بريطانسا العظمى أو فرنسا أو 
الولانات المتحدة بطريق سامي بتغيير أسس نظام الملكية من ملكية فردية إلى 
ملكمة عامة بطريق سفى » فإن الححة القائة بأنه يمكن احداث تفيرات 
أبنا 1 الويمائل الدمقر اطلرة 4 موق زد فاق 

إلا أنه لا دليل على امكان قيام مثل هذه الحكومة بل إن ما يدور في 
البلاد الديمقراطمة لمثير الشك في أن العككس هو الذي نحدث . فتهديد الفاشة 
للجمهورية الفرنسة تبديد محمدى >* وقد زادت حوادث قبرابر ١94‏ التشاعد 
بين أحزاب اللمين وأحزاب السار . 

وف الولاءات المتحدة ما زال العال غير منظمين من الناحمة الساسمة تنظمماً. 
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يشكل تهديداً خطيراً على نظام العلاقات الطبقية القائم الآن . ويجب أرن 
انذكر أن ها يلاحظ أساسا في تحربة روزفلت"'' التي قامت من أجل تحديد 
حموية الرأسمالية لا من أجل إحلال نظام آخر محلها » أن الرئيس روزفلت قد 
بها إلى منح الطبقات العاملة كسباً ماديا" . 

وف بريطانيا العظمى > بدت حكومة الأقلية العالية » والتي لم تحاول 
إصدار أي تشريم اشتراي » مبدهة لأسس الاستقرار الاقتصادي » وهذا 
جاءت فى أعقابها الحكومة القوصة . 

وم تتكون هذه الحكومة الأخيرة على أساس اند ماج كامل للأحزاب 
السياسية التى تعضد النظام الرأسمالي فحسب > بل سارت وفقاً للادعاء ( الذي 
أطلقت عليه عبارة مبذبة هي المساواة في التضححة ) » بأن الأزمة التى أدت 
بهذه الحكومة إلى تولي الحم إنما تبرر لها أن توقف أو تقتصد في منحم الكسب 
المادي المتزايد الذى تسعى الدعوقراطية السسامسة إلى كفالته . 

ولس هذا كل شيء . 

فالديمقراطية الرأسمالية في بريطانيا ها تزال موجودة لآن الخلاف م ستفحل 
بعد بين الدمقراطمة وبين الرأسمالمة . 

والحقرقة الى حدر بنا أن نلاحظها » أن الأحداث منذ سئة 9ب ةا دقعت 
حزب العمال بشكل متزايد إلى السير قدما نحو الاشتراكمة » فى حين أن هذا 
التطور صحبه ميل أعضاء حزب الحافظين إلى مناقشة الأسس التى ارتكز علمها 

١‏ فرائكلين ٠»‏ روثئؤقلت . سياسي أمريى ولد في هايد ارك سنة ملم ١‏ , انتخب رئساً 
للولايات المتحدة سنة +« ١9+‏ وأعيد انتخابه سنه ١9+‏ ومنه ١14٠‏ ثم سنه ١5+:‏ . كان 
رئنساً للولابات المتحدة عند اشتراكبا في الحرب العالمية الثانية . مات سنة ه غ5١‏ (المترجمان) . 

؟ - راجم بشأن تحربة روزفلت 5311181 .6.11.155 820 51891 8215. ث8 131195 0114 
مشاظآ.لة عطأ ]0 نأاظذ معطا ,0 اللقق 2 ..!.نل (1933) ,قعممه0 عبار عط 

/1984) صمتات16701 عمتطزهن) عط" ,كآرءآ 501 60108015 (1934) 
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الدستونر البريطاني منذ زمن بعمد . 

فإعادة تنظم مجلس اللوردات حتى تككون له سلطة تأخير الموافققة على 
تشريع اشترا كي في برلمان يتمتع فيه حزب العال بالأغلبية في مجلس العموم » 
وإعاديك: الللكه ني الامقااض عل القوا سين © بويهون مر بطل /الخبالد حبذ 
أكثر من مائتى سنة » والتأكيد بأن دي 0-7 حل مجلس العموم 
وتعمين أعضاء مجلس اللوردات » لا يحتاج الى الأخذ برأي وزرائه طالما أنه 
كمع إذا ما لجأ لمعارضة أن حصل على التأحصل ... كلبا اقتراحات ذات 
أهمية قصوى 

فبذه 0 تشير الى اتباع أسلوب لا يستخدم إلا ضد حزب 
العمال وحده دون خصمه . 5 أنها تضم فقط العوائق الدستورية في طريق أي 
تشريم اشتراي » الأمر الذي لا يعوق أهداف حكومة تعادي الاشتراكية . 

وبالنسبة للوضع في بريطانيا يمككن أن نبدي ملاحظتين أخريين تؤديان الى 
نتمخة عامة على جانب من الآهمة : 

فكثيراً ما يقال لنا"*'' إن التحالف بين حزبى الأحرار والعمال أمر 
مستحب »© طالما أن كلا منها قد أخذ على عاتقه المحافظة على الدعقراطة » 
وطلما أن كلاً منها قد بكسب من وراء هذا التحالف قوة انتخابسة » و.هذا 
ستطيعان حماية الدمقراطية ضد غزو الممين المتطرف . 

ولكن قادة حزب الأحرار كانوا يوضحون دوم] أنهم وإن كنوا يؤيدون 
توسبع وظيفة الدولة » إلا أنهم يعارضون الاشتراكية » أي أنهم برفضور:. 
استخدام سلطة الدولة في تغيير القواعد الأساسة العلاقفات الطبقية » ولهذا 


١‏ راجم كتاب المؤلف 1982 00115]11102) 16 220 1280111 وذلك للاطلاع 
على مناقشة مفصلة هذه 5500 

؟ - راجم تقارير مناقشة الخطاب الذي ألقاه المستر 12078819 .,آ.لش في مدرسة الأحرار 
الصفة فى سته ع سه ١‏ وذلك في صحيفة المانفستر حارديان عدد م١‏ أغسظس سنه ع سمورء 
وهذا مظبر للرأي الذي أبدي خلال سنوات عديدة , 
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كان على حزب العمال في سبيل تنظم هذا التحالف أن يعطل عقيدته 
الاشتراكية وأن يقصر نشاطه على تحقيق برتامج الإصلاح الاجتاعى لحزب 
الأحزاز 

وهذا الأمر بدوره » لا يمكن أن يكون خطوة توافق علبها جماهير حزب 
العمال » لآن كل عبء تحربتها مند سنة 1974 أسفر عن أن السياسة الى لا مس 
القواعه:لأطاسية الحلافاكزالطرسة فتن سبانة قن سديةة:., 1 

ولكن دعنا نفترض أن حزب العبال كان مستعداً على الأقل لفترة مؤقتة » 
لان يعطل عقيدته الاشتراكية حتى يستطيع بتحالفه مع القوى اللببرالئة 
« الأحرار » أن يضمن نصراً انتخابياً . ولكن إلى أي مدى يمكن أن يحقق 
مثل هذا النصر أهدافه في ظل الظروف الت نواجهبا 9 

فهالى يحدث انعاش اقتصادي سريع» بعد وصول حزب العمال إلى الحم » 
فلن يستطيع هذا الحزب مباشرة أي مشروعات كبيرة للاصلاح الاجتاعي » 
لأن تكاليف هذه المشروعات ستؤدي إلى وضع ممائل لذلك الوضع الذي أدى 
إلى هزعة الحزب في سئة 141 . فإذا ما أدار حزب العمال النظام الرأسمالي » 
فإن عليه في الواقم » أن يقبل بصراحة الأسس الإفتراضية لل رأسمالية » وفي 
هذه الأسس تكمن فكرة أن الدولة لاتستطدم مباشرة أية إصلاحات إجتاعية 
مرتفعة التكاليف في فترة كساد تحاري . ولغهذا يصعب أن تستطيع مثل هذه 
الحكومة ان تحتفظ طويلاً بئقة مؤيديها » ما دامت الظروف التي واجبتبا 
سوف نم تحقيق الأهداف التي من أجليا اسثولت على السلطة . 

وحتى إذا ما وصل حزب العمال إلى السلطة مصحوياً بانتعاش سريع في 
التجارة » فليس من السهل أن نتوقع أن يمضي هذا الحزب بعيداً » ذلك أنه لا 
يستطيع نحم تحالفه مع الأحرار أن يسير في سياسة اشتراكية . يل سككون 
او ام الطمقة العاملة من 
النظام ال رأسمالي . 

ولا حاجة بنا إلى التقلمل من قسمة تلك السماسة الم ى لو اتبعث فعلاً لكان 
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«معناها تحسناً في السكن » وتحسناً في ظروف العمل »> وتحسناً في نظام التعلم > 
وتزابداً وتموأ في النشاط النقابى » وما إلى ذلك . 

وما لم تكن التجارة منتعشة على الدوام » فإن النتيجة الوحيدة لاستئناف 
سياسة التنازلات هي خلق مستوى جديد لما يتوقعه العمال من الرغبات المي 
لن تتحقق حتما عندما تجحيء الأزمة . 

وسواء افترضنا حدوث الإنعاش أو الأزمة » فإن تسلم حزب العمال 
بالأسس الافتراضية التي يقوم عليها النظضام الحالي يعني قبوله التناقض بين 
:ال رأسمالية والديمقراطية . وهو تناقض ينتبي إن عاجلاً أو جل إلى أن هلك 
أحدها الآخر؛ وأعتقد أن حزب العال لا يستطيع أن يخافظ على وجوده بمثل 
هذه الشروط . وكا استنتج الناخبون استنتاجاً صحيحاً من تجربتهم الحكومة 
العال فى سنة 98؟١‏ »> فإنه من الأفضل ف المدى البعسد أن تظل إدارة الدولة 
الرأسعالية في أيدي أولئك الذين يؤمئون مياديها » ومن الغياء أرن نطلب من 
حرب العإلويان يدر عنيم] سانيا رامنا 6 تظليد من مخض خين تداع 
أن يصبح حبراً أعظم للكنيسة الرومانية الكاثوليكية . 

ومن ثم فإن مثل هذا الاقتراح لا يواجه في الحقيقة المشكلة الأساسية التي 
أثيرت هنا . ولههذا فإننا نصر مرة أخرى على التساؤل إذا كارن من الممككن 
الانتقال بطريق سامي في مجتمع ديمقراطي من الرأسمالية إلى الاشتراكية بكل 
.ها يعته هذا الانتقال من تغيرات فى العلاقات الطبقية . 

ولست أرفض القول هنا إن هذا الانتقال يمكن ان يتم بطريق سامي » لو 
أن مالي أدوات الانتاج كانوا مستعدين للمحافظة على مقتضيات الديمقراطية » 
ولكن هذا القول ليس إلا كقولنا بأنه اذا ما نححت الدمقراطية فإنها تكون 
ناجحة . وهو ما ليس علاحظة عسقة . 

ولكني أتساءل على ضوء التجربة التي مارسناها عما إذا كان من الحكمة 
أن نفترض أن 'ممّلاك أدوات الانتاج يحافظون على هذه المضمونات الديمقراطية . 

وتشير لي الدلائل بأنهد ما من شخص» عدا أكثر المتفائلين ححماسة” » 
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ستطيع أن يؤيد هذا الرأي . إذ ليس على هذا الشخص فقط أن يفسرمغزى 
تحربة القارة الأورسة وتحربة امريكا أثناء الحرب » بل عليه كذلك أن يوضح 
أنه من الممكن الحافظة على وحدة الدولة عندما يختلف الناس اختلافاً تاما على 
الأسس التى ترتكز علمها الدولة . 

رلك بكار لها ١‏ افون الارزوة مين ذلك 6 بر قدا مدن أرق الترين 
قضتهم دشيء من التمخيص . 

فقد كتب البروفيسور جريحوري''' يقول : «١‏ إذا كان المثقفون الغرسون 
قد آثروا » يقصد الدعاية ان يطابقوا » بين الفاشة » والرأسمالية في مرحلة 
الانخدار » فليس هم أي حق في ذلك . » 

ويؤسس جريحوري رأيه على أمور ثلاثة : 

أولها - أن ماهمة الفاشية هي السلطة التحكمية » أما ماهية النشظام 
الرأسمالى فبي حرية المشروعات > وحى الفرد في ان يعبر عن نفسه اقتصادياً . 

وثانبها - أنه يورجد تشابه بين النقط الخخس والعشرين في برنامج الحزب 
الاشترا ى الوطني وبين عقيدة الشبوعيين الروس » أكثر من التشابه بين أمما 
ولدقة الدولة الر اس لم 

وثالثها ‏ أنه « إذا كانت الرأسالمة تنهار فإن على المرء أن بسحث عن 
دلمل أمبارها فى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة بدلاً من أرن يبحث عن 
هذا الدليل في دول الملقان وامرتكا الجتوبية او إيطاننا » لسبب سنط : هو 
أنه لم يقم على الاطلاق في هذه المناطق نظام رأسإلي مكتمل النمو . ويصدق 
هذا القول بالطبع اكثر على حالة روسيا . » 

أما مشكلة الفاشة الالمانية فقد فسرها البروفسور جريحورى بقوله : 
وزإن النطاء.. الالس عي واالاقتسادى :الآلان قلع «تعرض لترتر اع مخاصة قوري 6 
ولكن لا علاقة بين هذه التوترات والعسوب الكامنة فى الرأساللة . » 
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ووافق جريحوري على أن « هئاك إمكانية لحدوث المقاومة اذا ما حاولت 
أغلسة عمالية « خطافة » ان تقلب المؤسسات الاقتصادية ف البلاد رأساً على 
عقب . ولكن هذا لا يدل على ان الرأساللة قد اهارت بل يدل على العكس 
من ذلك أن عدداً كبيراً من الناس ما زالوا يؤمئون مها . » 

وختم جريحوري كلامه قائلآ : « إن ظبور الفاشية ليس دليلاً على انهبار 
النظام الرأسإلي » بل إنه دليل على أن الأرضاع كانت في بعض البلدارن بعد 
الحرب غير 'مرضية » وأن العوامل غير الاقتصادية قد لعبت في بعضالجالات» 
كا حدث مثلاً في الماننا» نفس الدور الكمير الذي لعته العوامل الاقتصادية.» 

ولنناقش هذا الرأي نقطة نقطة . 

لا شك في أن ماهية الفاششة هي السلطة التحككية » ولا شك كذلك في أن 
الرأسمالية تقوم على « حرية المشروعات » » وحتى الفرد فى أن يعبر عن نفسه 
اقتصادياً . » 

ولكن علمنا أن نفحص الغرض الذي نستخدم من أجل السلطة الفاشية . 

فعندما نجد الفاشية تحطم التقابات الحرة » وتحمي الملكية الخاصة لرأس 
المال» وتخفض الأجور ومستوى العمال من أجل هذا الربح » يكون من المنطقي 
دون شك أن نقول إن الذين تتم الفاشية يحقهم في « أن يعبروا عن أنفسهم 
اقتصاددا » ليسوا من بين أفراد الطيقة العاملة . 

وخلاصة الأمر أن السلطة الفاشية تستخدم لماية نظام العلاقات الطبقبة 
الذي تتطلبه الرأسمالسة . وبرى المثقفون الغربيون أن الفاشية تعسير عن 
الرأسمالة المنهارة لسبب بسيط هو أنه أصبح من المستحمل المحافظة على تلك 
العلاقات الطبقة بغير هذه السلطة الفاسشة . 

وصحيح > أن أوجه التشابه بين برتامجي الفاشية والشبوعية » تبدو من 
الناحية اللفظية متقارية . ولو أن البرنامج الفائشي أعلن أنه يقف ضد 
الاشترا كين » وضد النقارات » لما جررٌ على المطالمة بتأسد الطبقة العاملة . 
ولذلك فعلينا ألا نحم على الفاشية بنواباها لآن الهم هو أعبالها الفعلية . 
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ولست أحسب أن العروفيسور جرنحوري قدتصور أرن قواد الجيش 
الايطالى الذين ظاهروا موسوليني » ورجال الصناعة الأللان مثل هوجنبرج 
وتسن الذان اننوا يفقاق» قو فراو| ذلك بوم يترقعرة. أن تاتسل موصيو لب 
وهتار تلك العبارات الشوعمة التق وردت فى برتاجها . 

ولاشك أن الفاشة قد تدغلت لتقسد وحرية المشروعات » إلا أرف 
هذا التدخل في كل من إيطاليا وألماننا مّيز بأنه تدخل الرأسماليين لمصلحة 
الانعاش الرأسمالي . 

ومن حى البروفيسور جرنحوري أن يحم على هذا التدشل بأنه قد سار على 
خطوط خاطئة » ولكن ليس من حقه إذا ما فحص تأثير هذا التدخل على 
المؤسسات الاقتصادية وعلى مركز الطبقة العاملة أن يستنتج أن هذا التدخل 
محاولة جادة أو مخلصة لتحقيق البرنامج الرسمي للفاشية١٠2‏ . 

ولا ساعدتا أن يقال لنا : احكوا على ال رأسمالية الناضحة كا هو الحال في 
انجلترا والولايات المتحدة » بدلا من أن تحكموا على الرأسالمة المتخلفة نسبيا م 
هو الحال في البلقان أو أمريكا الجنوبية . 

ذلك أن اختبار أي نظام اقتصادي أمر لا يختلف في أي مكان : فبو 
اختبار لقدرته على أن يستغل إمكانيات قوته الاتتاجمة : الى أقصى حد . 
فإذا ما حكمنا على النظام الاقتصادي بهذا المقياس لا بد أن نتكم عن 
ه تصدع » الرأسالمة في كل من انحلترا والولايات المتحدة الأمريكمة . 

ففى انجلترا يوجد مشونا عاطل . وترجد مناطق اقتصادية خربة مثل 
حتوي رولك والبائحل القمالع القير ف #توقة. اعلتح مه مساك انكل السرى + 


126 راجم عن علاقات موسولني بالجيش الايطالي درلط81019]05 1أ5أعوة”1‎ ١ 
.رم 1928 تأليف 581:9719841211 رراجم عن علاقات هتلر بكبار رجال الأحمال‎ 60 - 9 
في ألاننا ,1272-8 ,122 ,117-118 .م 1988 عاعدظ عاءه01 فط" مأو تإمقصمه0‎ 
11116 تأليف 2101915151 .1 ركذلك كتاب 1934 6م0تنا8 عره0‎ 131, 146-" 
, تألمف 111:8]151 .نظ‎ 
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ومؤسسات التجارة التي تقوم بتصدير منتحات مثل القطن والفحم والحديد 
والصلب » أنها على وشك الإفلاس . وتتحه بعض الصناعات الأخرى إلى 
الحكومة طالبة منحها إعانة حق تستطيم الاستمرار . ولا شك أن مثل هذا 
الوضع في ظل حكومة تعلن إيمانها بضرورة المشروعات المماوكة ملكية خاصة» 
يمكن دون تحيز أن يوصف وصفاً متزناً يأنه «وانهبار». 

وكل من يقرأ الوصف الذي قدمه الرئيس روزفلت للوضع في أمريكا بعد 
أن تولى ال" » يتعين عليه إذا ما رفض أن تستخدم كلمة « تصدع » فى 
وصف ذلك الوضع » أن يختار مرادفاً مشابهاً هذه الكامة . 

ويعترف البروفدسور جريجوري بأن أغلسة جمالية دذات طايم و.خطاف » 
قد تعترضها المقاومة إذا ما هو حاولت أن تقلب المإؤسسات الاقتصادية للملاد 
رأسا على عقب » . ولكنه لا يعتبر مثل هذه المقاومة دلي على الاجبار » 
وإنما على العكس دللا على إيمان عدد كبير من الناس بال أسمالية . 

ولدس من السهل أن نعرف على وجه التحديد ما الدى يعشيه البروقدسور 
حرخورى سبارة و كاليةعا نا كعا فنا ذلك ارون أ عليه الانتضا رات 
الإتتخابية تبدو في نظر الحزب المنهزم انتصارات « مخطوفة » . 

ففي أعقاب الحرب كانت هذه النظرة نظرة معارضي المستر لويد جورج'"! 
فى انتخابات سنة 15418 »© ا كانت كذ للك نظرة حزب العمال بالنسمة 
لانتصارات المحافظين في انتخابى سنة ١94‏ » سنة ١989‏ . 

فبل يعتبر الانتصار مخطوفاً عندما يعطي الناخيون الأغلبية لحزرب ظضل 
برناجه الأساسي موضع نقاش حاد قرابة عشرين عاماً . 





د- راجم 8-85.م 1934 :18783 18ا0 ,1.2.800819911:1 وراجم كذلك 
للحصول على صورة مائلة 1-111 08371615 1933 56901111098 50056711 156 بتألنف 
لا[ اال اما .خل.ط ' 

* لويد جورج . دافيد ولد فى ماتثسقر عام *ه١‏ . تراس حزب الاحرار 5 تراس 
الوزارة الاثتلافية الت ضمت العبال وانحافظين والأحوار عام ١9١+‏ . (الترجمان ) 
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أم أن مقدار الأغلبية التي حصل عليبا الحرب هو الذي يحدد مقدار 
انتصاره 9 

فإذا كان البروفيسور جريحوري يقصد المعنى الأخير » فإنني أعتقد أنه 
من الواضح تماماً أنه ما من حزب يتصور أن من حقه أن يقبع سياسة اشتراكية» 
أي من حقه » وفقاً للتنشسه العبقري الذي قاله البروفيسور جرنحوري »© أن 
و يقلب المؤسسات الاقتصادية رأسً على عقب » »© وذلك ما م يكن متأ كداً 
من أن الرأي العام يوؤيده تأبسداً كاف 1 

ومن الواضح أن سحب مثل هذا التأييد من الحرب قد يعطي بسرعة 
لونا ختلفا تمامآ للإجراءات التي يتخذها » لآن معارضة الرأي العام قد تجعل 
تطررق تلك الإجراءاخدمق الصيغورة” ال«هن الاستحالة , 

ولكن الاتحاه الفتكرى الذي ينظر إلى السياسة الاشتراكية بهذه النظرة» 
تعر إل الأفنام . قالأسوي المطاى: الذي باتقوفه نهنا[ الاق يدهت 
إل أن الس تو الاختراكية معامرة تسف. عن النوق © وإل. أنسية إذا 
كانت الغالسة البرلمانئة التى تسعى إلى ذلك غالسة « خطتّافة » » أيا كارن 
مني عله كلد 0ن مقا رمق تكو أمر ا مدرلا 

ومن الواضح هنا أن البروفيسور جريحوري يقبل كل ما حاولت أن 
إشاته فهو يفترض إمكاننة أن الناس قد يفضلون اححانا » فى ظل ظروف 
معرنة ليست عحددة تام » أن يقاتلوا بدلا من أن يحافظوا على ديات 
الدمقراطية . ولكنه يخطىء قاماً إذا اعتقد أن تفضل هؤلاء الناس القتال 
دليل على أن ال رأسمالية لم تنبر » إذ أن النتيجة هنا لا تتفق مع المقدمة . 

فأي مبدأ » وأي نظام » وأية فكرة 2 لا يمكن أن يكون صحيحا جرد 
أن عددأ كبيراً من الناس يصل بهم الاعتقاد في صحته إلى حد استعدادم للقتال 
من أجله . فقد كان هناك عدد كبير من الناس مستعدين القتال من أجل فكرة 
الملكية في روسيا بعد سنة 241911 ول كن هذا بعين أن فكرة الملكية لم تنبر . 

وإذ كان جرد إدخال سياسة اشتراكبة يبدو للعقول الناقدة غير المنحازة » 
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مثل عقل البروفيسور جرنجوري »2 أنه « قلب المؤسسات الاقتصادية للبلاد 
رأسا على عقب » » ففن المعقول أن نشك في أن أنصار النظام الرأسمالي الذين 
يقلون في حيادهم عن البروفيسور جريجوري »سينظرون إلى التجربة الاشترا كبة 
بتلك النية الحسنة التي يتوقف عليها استتباب السلام . 

وينتبي هذا الدفاع أخيراً إلى القول بأن جذور المائية لا ترجع إلى 
الانهيار الرأسمالي » لأنها تعبير عن وضع خاص يعد الحرب في بلدان معينة 
كانت للعوامل غير الاقتصادية فيها ما للعوامل الاقتصادية من أهمية . ولى تكن 
« للتوترات الخاصة » فببا » كا كان الحال فى المانما » « أية علاقة بالعموب 
الكامنة في ال رأسماللة » . 

وهنا يهمنا أن ندرك تام ما يقصده البروفيسور جريحوري . إنه يق 
رأسمالية تصورية يعتمد طابعبا على تطبيق مبدثين هما « حرية المسروعات » » 
« وحتى الفرد في أن يعبر عن نفسه اقتصادياً » . 

وهذه الرأسمالة التصورية 6 أو الفكرة النقية عن الرأسمالية » تختلف 
عن كل المجتمعات الرأسالمة القائمة فعلاً . 

فإذا اصطدمت « حرية المشروعات » و « حرية التعبير عن النفس 
اقتصادياً » » بالتشريع أو بالعادة » قبل إرن العبوب التي تنتج من هذا 
الاصطدام لا يمك ردها إلى الرأسالية في تطبيقها » بل إلى الابتعاد عن فكرة 
الرأسمالية ذابها . 

ولا تم البروفسور جر حوري بأن هذه الفكرة النقية عن الرأسالية ١‏ 
يكن لما وجود على الإطلاق . وأنه لا يمكن تصور ظروف سياسية تستطيع 
أن توجد فببا هذه الرأسالمة التصورية . 

وكا برى المشثالي أن أععال الدول لا يمكن أن تكون أسس] لنقد الدولة 
باعتبارها دولة » برى كذلك البروفيسور جريجوري »2 ومن يذهبون مذهيه > 
أن أعمال الدول الرأسالمة لا يمكن أن تكون أساس] لنقد الدولة الرأسالبة م 
تصورها النظرية إلنحضة . 
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دلك أن جريجوري وأتباعه قد حددوا مفهوم الدولة الرأسمالية بمعمار لا 
يكن اختبار صحته بالوقائع “فكل تدخل للدولة سواء أ كان لمصلحة الرأسالية 
أو ضدها » هو في رأيهم » ابتعاد عن النمط لاس للرأسالمة » ولمذا لا 
يمكن منطقيا أن يقال إن آثار هذا التدخل نتبحة لإعال هذا النمط الأساسي. 

ولكن إذا ما افترضنا ‏ كا تازمنا الحياة أن نفعل ‏ أن الرأسالية هي 
ما يفعله الرأسمالبون » فإن علينا أن ننظر الى ما اعتادت أن تقوم يه تلك 
الدول التي تسيطر عليها المصالح الرأسمالية » على أنها الطابع المميز النظام 
الرأسالي . وعلينا من ثم أن نفترض أن استخدام الرأسالمين لسلطة الدولة 
لمماية مصالحبم » هو ماهية الرأسالية في شكلها الحديث » مادام هذا 
الاستخدام لا يمحدث استثناء » بل بحدث بشكل متسم كا هو واضح من 
الاتحاهاتث الحدشة نحو الوطنة الاقتصادية » ونظام تدخل الدولة في 
الاقتصاد ... فالفكرة هي ما تصبح عليه » لا ها كارن مقصوداً بها في 
أصل نشأعا . 

والنظام الرأسالي كأي تر كيب دينامرى لأفكار تنمو وتتطور » لا يمكن 
أن نجعله ملتصقاً على الدوام بأوضاع مراحله الأولى مثاما يستطبع عالم الطبيعة 

فإذا ما تعرض أمن الرأسالبين للخطر» واتخذ بعد هذا استخدامهم لسلطة 
الدولة شكلا فاشيا » فإنه لا يسعني إلا أن أنتبي إلى قيام ارتباط بين هذا 
السبب وتلك النتبجة .فال أسالية في أوقاتها العصيبة تستخدم هيمنة الرأسالبين 
الظروف الت تعيد إلمها الحصول على الربح تلجأ الى عدة أساليب مثل خفض 
الأجور » وتحطم النقابات » وتحريم الاضرابات » وما الى ذلك من أمور تعتقد 
أنا ستساعدها في ذلك . 

ولكن ال رأسمالية عندما تفعل كل هذه الأشياء إِنما تلقي بالجتمع في أحضان 
الدولة الفاشة . 
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ولمكن من الواضح » أن هذا التحليل » لا يفترض أرن العوامل غير 
الاقتصادية لم تساهم في نمو النظريات الفاشية في ألمائيا أو في أي مكان آخر 4 
٠” » 206‏ للتعليل التاريخي . وكل ما نريد أن نو كده هو أر: المشكلة 
الاقتصادية هى التى أوجدت الأساس الذى نمت عليه تلك النظريات » وأنه 
لولا المشكلة الاقتصادية لظل مضمون هذه النظريات الفاشة غير الاقتصادى 
جرد شُدذوة أيديولوجى بعحز عن استخدام سلطة الدولة لإلزام الناس على 
قبونها . 
فقد كان هناك تعصب كبير للجنس الآر 9 في ألماننا قبل الحرب > ولكن 
لولا تلك امن العسقة الى صادفها لأثان ‏ مثل التضخم > لكان من الستحيل 
أن ساق نفل | السب المتزن الذى إلى أن بأخنذ فكرةالتعصب مأخذ الجد. 
وقد أكد هار كس :نز إقاز 1*9 فى كن هرودل من مراخل. دلي" ارون 
هناك تبادلاً متداخلاً بين جميم عناصر الثقافة . 
وما تنادى به المادية التارة ف أن العامل الاقتصادى لحدد ؛ كا نقول 
إنحاز » « الضرورة الأساسية » التى تدخل فى إطارها كل الأفكار الأخرى 
ذات الآهة . 
فالعداء للسامية ليس ظاهرة اقتصادية تّاما » إلا أن من يدرس التحربة 
المقارنة ف اانا وريس جد الوب » سيصيم » كا أعتقد » عاجزاً عن أن 
حر الك راف اراي الختلفة التي اتخذتها هذه التجربة في هذين البلدين » 
١‏ أحديةء أي تعتمد في تفسير التاريخ على عامل واحد . ( المترجمان ) 
 »‏ النجاز : قردريلك » فملسوف اشترا ى مادي الماني . ولد في بأرمن سنة ١م١١‏ . لكأن 
صديقاً ومعاوتا لكارل مار كس فى وضع الفلسفة الماركسية , له مؤلفانت عديدة في شرح شو 
الاشتراكمة العامية . اشترك هم هاركس في اصدار البيان الشيوعي » وفىي كتاب العائلة المقدسة . 
مات سنة ه5١١‏ , (المترجمان ) 
م مثال ذلك الخطاب الشبير الذي كشه إنحاز لباو في ١؟‏ سيتمبر ١89+‏ , 
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مالم يقم تفسيره على أسس اقتصادية . 

ومحاولة البروفسور جريجوري إرجاع المأدية التارخة إلى فأعدة بسسرطة » 
هى أن الافيات الاقتصادية تكفى لتفسير الأحدااف © لست إلا مثلاً آخر 
على عدم فبهم هذا الناقد للنظرية الى سعى متحمساً لتفشدها . 

عا كا 

الدولة . ولنمدأ يتذكر التعريف الذى بدأنا به .. 

قلنا إن الدولة هي مجتمع متكامل لأنه يملك سلطة قسرية تعلو قانوناً على 
أي فرد من أفراد اجتمع م6 ا أي ماعة من الجماعات القي هي جرع من هذا 
الحتمع '' . ومن ثم تككون الدولة وسيل خاصة لمارسة السلطة . وهي خاصة 
لأنها عليا » وهي خاصة أيضا لأنها قسرية . وما من سلطة أخرى في الجتمع 
تستطيم أن تكون لما سلطة ماثلة مالم تكن مفوضة من الدولة في ذلك . 
فالدولة » عموماً » هى وحدها الي لما الحتى الشرعيى فى أرن تقتل وتسحن 
رعاباها » وأن تستخدم قوتها المسلحة لتجبرهم على قبول قراراتها . 

ولااشك أن الدولة لا تنفذ عادة قراراتها هذه الوسلة » إذ أن الناس» على 
الأقل نصفة عامة »© "خضعون أتفسهم لإرادجما دون الك تحتاج أ 
استخدام القوة . ولكن هذه القوة تكمن دواما في تلك القرارات > وتتحرك 
لع ود ع باه الدولة . 

وقد أوضحت من قمل أن سلطة الدولة بحب أن ساشرها أشخاص »2 وأن 
اولناك] اقداص الذين يعهد إليهم بمارسة هذه السلطة يكوئنون حكومة 
الدولة » وأن مبمة ه _ؤلاء الأشخاص هي استخدام سلطة الدولة لتحقيق 
الأهداف التى أقسمت الدولة من أجلبا . 

ويمكن تلخيص هذه الأهداف 6 أوقيفيت من قبل » في أن عاية الدوله 


٠‏ راجم الفصل الثاني من هذا الكتاب 


حل 


هي أن تشبع مطالب رعابءاها على أ كمل وجه ممكن . ولهذا فإن تبرير سلطة 
'الدولة » وبالتالى حقها > دخ بغض النظر عن مجال القانون الشسكلي ؛ في أن تاشر 
السلطة القسرية » إِنما هو أمر مشروط يواجب هو إشباع مطالب رعاياها . 
وقد ذكرت من قمل أن الدولة لا يمكن أن تحقتق هدفها إلا عندما تخلو أعرالما 
من التحيز . ولا يمكن تبرير التفرقة في معاملة المواطنين إلا إذا قيل إن مثل 
هذه التفرقة » إِنما تضمن تام صالح أولئك الذين أصابتهم التفرقة» مثاما تضمن 
في نفس الوقت »> صالح الذين قد يبدو للوهلة الأولى أنهم اقفاو]: هرا 

ويمدو للأساب التى أوضحتبا في الفصل الأول من هذا الكتاب أن هذه 
هي الافتراضات ان حت أن تكون نقطة بدايتنا . 

فبذه الافتراضات تحدد مفبهوما للدولة يمكن من ثم اختساره على ضوء 
التحربة التاريخية » وإذا ما عرفنا كيف تعمل الدول فعلا » فإننا نستطيع أن 
ندرك طبيعتها » وبهذا الإدراك تتضح لنا الافتراضات التي نبني عليها نظرتنا . 

وإذا ما استطعنا أن نكتشف الظروف التى تحتم تحيز الدولة » فإن هذا 
الاكتشاف سبصمح على الأقل وسياة للقضاء على هذه الظروف . بل إن هذا 
الاكتشاف سيمكننا من أن نعرف كيف تستطيم الدولة » إذا ما باشرت 
نشاطها بطريقة لا تحيز فمها » أن تحقق أهدافبا على أ تمل وجه . 

والمعيار الذي تقوم عليه افتراضاتنا » معيار برجماتى '' . فعليئنا أن 
نتعرف ونحكم » على الوسية التى 'تطبق بها افتراضاتنا » ونتائج تطبيقها » 
وذلك في نعرف ما إذا كانت هذه الافتراضات تحقق ما نعلقه علبها 
0 

:وقد قلت في هذا الفصل من الكتاب إن المظبر الأساسي لطبيعة أي دولة 
من الدول القائمة فعلآ » هو نظام العلاقات الطبقية الاقتصادية الذي عيزها . 
ذلك أننا إذا ما عرفنا حقرقة هذا النظام » فإننا سنعرف كذلك الأهداف 
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الحقبقية التي تستخدم من أجلها سلطة الدولة . 

وقد قلت من قبل إن ما تفعله الدولة » هو أنها تضم سلطتها القسرية تحت 
تصرف الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج في يمحتمع معين . ذلك أن استغلال 
وسائل الإنتاج أمر يتطلبه توفير الجتمع لوسائل معيشته » وكاما كان استغلالها 
أكثر اكيالاً كانت حماة الم أكثر رغداً . 

ولكن الإستغلال الكامل لأدوات الإتتاج لا يعني حتسا أنها تستغل 
استغلالاً عادلاً » إذ يتوقف الاستغلال العادل على ما إذا كانت العلاقات الطيقية 
التى يتضمنها نظام الملكبة تسمح بأن تحاب بالتساوي مطمالب:الناس في 
توزيم رات الإنتاج . 

ونظرية هذا الكتاب مؤداها أن وظففة الدولة في أي وقت من الأوقات » 
.هي حماية مقتضيات نظام معين للعلاقات الطبقية » والدولة وإن كانت بهذا 
تضمن استمرار الإنتاج وهو أمر ضروري لامحافظة على الحياة الاجتّاعة » إلا 
أنها كذلك تؤكد حتما ما يتضمنه نظام العلاقات الطبقية من اختلاف مطالب 
الناس من ثمار العملمة الإنتاجمة . 

وقد أشرت من قبل الى أن كل يجتمع من المجتمعات هو مسرح للصراع 
بين الطبقات الاقتصادية من أجل الحصول على كسب مادي أكبر » أي من 
أجل الحصول على نصصب أوفر مما يوزع من ثمار العملية الانتاجية . 

وما كانت القدرة على الانتاج تتوقف في أي مجتمع من الجتمعات على 
استتياب السلام » فقد كان على الدولة فى تحقق ذلك » أن تحافظ على القانون 
والنظام . ولكن الدولة بمحافظتها على القانون 06 » إنما تحافظ على القانون 
.والنظام اللذين يتضمنه| ذلك النظام المعين للعلاقات الطبقية والتى تعتير الدولة 
تعبيراً عنه . 

فالقأنون والنظام اللذان تحافظ عليها الدوله في الجتمع الاقطاعي هما القانون 
.والنظام اللازمان لصمانة الأسس الاقطاعية . 
وفي الجتمع الرأسمالي تحافظ الدولة على القانون والنظام اللازمين لصمانة 
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الأسس الرأسمالية . 

وفي يحتمم مثل روسيا السوفيتية » حيث وسائل الانتاج مملوكة ملكية 
عامة » يستخدم القانون والنظام في الدولة السوفة للمحافظة على ما تحققه 
هذه الملكية العامة من نتائج في توزيع المنتجات . 

فالدولة تكون دائما تحت تصرف تلك الطبقة من المجتمع التي لها سند 

وما تصدره الدولة من قوانين » إنما تصدره لصالح هذه الطيقة . 

كا أن حى الملكمة الذي تحافظ علمه» ليس إلا حى تلك الطبقة فيملكبتها. 

ومن ثم فإذا كان عدد الذين يملكون »> في دولة من الدول » ضئيلآً فإن 
القانون سوف يتحيز لصالح هذه القلة . واذا كانت الماعة بأ كملها هي التي 
قلك ©» فسوف يتحيز القانون لصالح اماع ة كلبا ضد المصلحة الخاصة لبعض. 
الأقراد . 

وقد أوضحت من قبل كيف يعتير نظام العلاقات الطبقية في مجتمع معين » 
العامل الأساسي في تشكيل الأبديولوجية العامة لامحتمع . 

مشلا المذاهب الدينية » في مجتمع رأسعالى يقوم على العمل الحر »> ستتخذ 
تركسيا مختلفا وتعطى تفسيراً مختلفاً عن تركمب وتفسير مذه المذاهب في 
مجتمم رأسمالي يقوم على عمل العسيد . 

والمسحية مثلآً » بدأت باعتبارها بشكل عام ؛ ديانة المحرومين من 
حقوقوم الطسعية وكانت تبشر ذهب لا يتوافق عد العبودية . ولكنبا 
اخذت » منذ فجر تاريخها » تحتذب إلى صفوفبها بعض أبناء طبقة ملاك العبيد» 
ولو أن المسحمة ممت على أن نحرر هئ لاء الملاك عبد ثم الترل لانض امهم إلى 
صفوفها لأحدثت ثورة اقتصادية لا تتوافق مع العلاقات القائمة داخل نظام 
الإنتاج الموجود وقتئذ . ولو أنما أصرت على تحرير العبيد لاستفحل العداء بينها 
وبين الذين لهم مصلحة في إبقاء نظام العبودية » بينا لم يككن في استطاعتها أن. 
تتعرض لعداوة هؤلاء » لأن كل القوة القسرية للدولة الرومانية كانت تساندهم» 
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ولهذا دعت المسبحية إلى أن من واجب العبيد طاعة سادتهم » وبررت خروجها 
هذا عن فكرتها الأصلمة بقوامما : إن العبودية ليست إلا سمة ظاهرية لا 
تساوي شيئا بالنسبة للخلاص الذي يحققه الانتاء إلى عضوية الدولة » وإن على 
ملاك العسد كذلك واجب الترفق بعسدهم . 

وقد توصلت المسبحمة بسهولة - نتمجة لتلاؤمها مع هذه الأوضاع - إلى 
أن تصبح الدين الرسمي للامبراطورية » وأخذ كرهها الأصيل لنظام العبيد 
يتلاشى أكثر فأكثر بعد أن أصحت مؤسسة قوية تملك يدورها أملاكاً شاسعة 
تستمد قيمتها من أنها تقوم على استغلال العبيد . 

ويمكننا أن نقول كذلك » إن أي يجتمع توجد فيه وسائل الإنتاج 
الأساسية في يد الأفراد يرجد فيه تطابق تام بين سلطة الدولة وسلطة الملكية 
الفردية . وحمنا نحد مجتمعاً من مذا النوع ترى أن الذين يملكون أدوات 
الإنتاج الأساسية م الذين يستخدمون سلطة الدولة وهم الذين يصدرون القوانين» 
بل وهم الذين بحددون الأهداف التي يتعين على سلطة الدولة أن تحققها . 

ولما كان مفبوم هؤلاء الأفراد عن تلك الأهداف نخدده وضعهم في بناء 
العلاقات الطيقية ؛ فانهم لسعو ن دائما إلى الحصول من هذا البناء على أقصى 
كسب مادي ويصبح ذلك أساس فكرتهم عن الصالح العام . م أنهسم يسئون 
القوانين على نو يضمن أحقيتهم لهذا الكسب المادي . 

وما دامت الطبقات الاقتصادية الآأخرى سوف تنبج نفس السبيل فان أي 
مفبوم عن الصالح تظاهره القوة القسرية العليا في الجتمع » أي تظاهره الدواة » 
سيصبح هو المفبوم الذي تنعقد له الغلبة في المجتمع . 

ولهذا يوجد حتماً في كل مجتمع يقوم على بناء طبقي من هذا النوع صراع 
لامتلاك سلطة الدولة » إذ يستطبع الذين يملكون هذه السلطة أن يفرضوا على 

وقد أوضحت أن مفهوم الصالح مذا ليس شيئا ثابتا] . فكاما زادت 
المعرفة تغيرت طرق الإنتاج وزادت قدرتنا على أن ننتج. ولا بد العلاقات 


لقال 


الطبقبة من أن تتواءم مع هذا التغير وتلك الزيادة من طرق الانتاج » وهمذا 
التغير هو الذي محدد ما يتصور الناس أن لمم الح في توقعه من نظام الانتاج » 
يتجه الناس الدين لهم نفس الوضع في بناء العلاقات الطبقية إلى نفس الأمانى 
العامة » وبذلك بربطهم تضامن في المصلحة ©» ويصبح هم مقمهوم متشأيه 
للعدالة . وكاما افترقت مراكز الناس في البناء الطبقي » تباينت مفاهيمهم 
عن العدالة » وطالما أن هذه المفاهم تتصارع داءًا فها بينها من أجل البقاء فإن 
درجة الخلاف بينها هي الت تعطينا المعبار الذي تستطيم الدولة على أساسه أن 
تحافظ على وحدة مواطشها . فإذا كان الخلاف عمقا إلى الحد الدي لا يمكن 
فيه التوفسق بين الآراء المتضارية تحطمت ودف الحو انو للك أن انهبار 
وحدة الدولة يعني اضطراب السلام وإيقاف قوة القانون الآمرة . كا أن مزق 
هذه الوحدة بهدد حماة المجتمع إذ أنه يعرقل عليات الإنتاج . وإذا ما حدث 
هذا تعين بناء وحدة الدولة من جديد » ويتحقق ذلك إما باعادة تثست أهداف 
الدولة إذا ما نح في الصراع أولئك الذين كانوا يديرون الدولة من قبل > أو 
يتحقق بإعادة تحديد هذه الأهداف إذا فاز خصومبم . 

ووحدة الدولة لا يمككن أرن تتحطم إلا بتناقضات الصراع الطبقي . 
قالنازعات الأخرى سواء أكانت » دينية » أو وطنية » أو عنصرية والت لا 
تظبر في شكل صراع واضح » قد تلْغيّر أفراد الحكومة » ولكنها لن تحطم 
الوحدة الأساسسة فى الدولة .. بمعنى أنما لن تؤدى الى إعادة تحديد العلاقات 
الطبقية . فدول أمريكا الجنوبية تظل على ما هي عله على الرغم من تتايع 
التغيرات الثورية في حكوماتها تتابعا حيرا . يا كان انتصار هتار في ألمانيا تغيراً 
في الحكومة وليس تغيراً في الدولة » ولم يككن انتصاره ثورة بالمعنى الذي 
تعطيه لنا الثورة الفرنسية في عام ١4‏ »2 أو الثورة الروسية في نوتمبر عام 
. ذلك لآن غلاقات الطمقات قد استمرت بعد اسشلاء هتلر على الدولة 
على ما كانت عليه من قبل » فبتار في واقع الامر ل يغير من الناحية العملية 


١7/4 


أهداف الدولة . 

ولكن الثورتين الفرنسمة والروسمة > قامتا بالدات بتغمير العلاقات الطبقية . 

فالثورة الفرنسية » بشكل عام » أكدت حق اللاك في أن يكون هم 
نصصب فى كار العملمة الإنتاجمة » بغض النظر عما إذا كانوا قد ولدوا من أصل 
أرستقراطي أو ل يولدوا / 

وأكدت الثورة الروسية » بشكل عام أيضا »> حت المواطنين من أبناء 
الطبقة العاملة في المشاركة في نتائج العملية الإنتاجية دون أي اعتبار لكونهم 
ملكون وسائل الإنتاج أو لا يملكوتها . 

وحققت الثورة الفرنسمة هدفها بأن استخدمت سلطة الدولة فى إلغاء 
امتيازات الارستقراطية » وأقم توازن قانونى جديد » كان أساس الحقوق فبه 
قوبيق ا للآلاادون قح فماتقائ العخلية الإنتاحة م 

وحققت الثورة الروسية هدقبا بأن استخدمت سلطة الدولة ني إلغاء 
الملكية الفردية لوسائل الإنناج » ونقلت حتى الملكبة من الفرد إلى جموعة 
الأفراد المنظمين في شكل دولة . 

واستخدمت الثورة الفرنسية سلطة الدولة ماية مفبوم عن الصالح 'فسّر 
في مصلحة الذين يملكون وسائل الإنتاج » كا استخدمت الثورة الروسية سلطة 
الدولة لتحمي بدورها مفهوماً للصالح فسكر كذلك في مصلحة معمئة » وسواء 
أكانت وسائل احماية التى اتبعتبا الدولة في الثورة الروسية رشيدة أو غير 
عاقلة » إلا أن تلك المصلحة ارتبطت بكل أعضاء الدولة . 

ولاشك أن الدولة ترعم دانم أنها تلعب دور الحي المحايد » وتسعى 
لصالح الجتمع بأ كله دون تحيز » وأن مجبوداتها في حد المنازعات الكامنة في 
نظام الإنتاج » إِمما تتجه من الناحية النظرية على الأقل لتحقيق هذا الهدف . 
ولكن إذا كان تحليلنا هنا صحبحاً » فإن الزعم محياد الدولة لا يمككن أن يكون 
صحيحاً إذا كانت طيقة واحدة هي التي تلك وسائل الإنتاج . فما دامت 
الملكة تحدد استخدام السلطة العا #نقإن سيطرة قله عليها تعني أنبا 


١ / 


سلستخدم لمصلحة هذه القلة » يا تعني أن آراءها عن الصالح والعدل 
والحق سوف تصبغ كل أعمال الدولة . 

والدولة بمحافظتها على الملكمة بين أيدي عدد قليل من الأفراد » إنما 
تستعد حثما الآتخرين من الوصول إلى ثمارها . فالدولة هي الآداة القانونية التى 
فول الطالي: اللاك القردون سن مضاذن الإناي العلسة عل مطالنيه الدين لا 
علكون شيئا . وعلى هذا الأساس لا يمكن للدولة أن تكور] محايدة بين 
.مواطنبها في الشئون الت تتعلق بالرفاهمة المادية طالما كانت وسائل الإنتاج 
لا تدار إدارة جماعبة لحساب المجتمع كله . 

وعلمنا أن نؤكد نقطة أخرى 

إن الصراع الطبقى » أي الخلاف بين الطبقات الإقتصادية على الطريقة 
التي يجب أن توزع بها كار الإنتاج الاجتاعي > يصبح صراعاً اجتّاعباً عندما 
تمنع العلاقات الطبقية التي تحافظ عليها الدولة » ما ترى الطبقة الحرومة 
من الانتفاع انتفاعا كاملا بككل ثمر الملكة » أنه استغلال ممكن 
للقوى الإنتاحمة . 

وقد تنلشب قراف فق اقشاصض الدين حكمون اناب شرو غير 
السبب الذي أوضحناه من قبل » وفى هذه الخالة تقتصر الثورة داخل الدولة 
عل هله الاسنافه:. وكا لاعن أن تتوقع قيام ثورة في دولة تتحسن فبيبا 
باستمرار الأحوال المادية للطمقة المستسعدة من الانتفاع بكل ثمار الملكمة . 
ونحب أن نتوقع قيام هذه الثورات عندما تحرم تلك الطبقة طوال فترة معينة 

من الرفاهية المادية التي تعتقد أنه من الممكن تحقيقبا » وعندما تربط هذه 
الطبقة بين حرمانها هذا » وبين نظام العلاقات الطبقية الذي تحافظ عليه 
الدولة . وما إن تعي أي طبقة بهذا الارتباط بين حرمانها » وبين نظام 
العلاقات الطمقئة » حتى تتحرك للاستملاء على الدولة » إذ أنها تأمل حمنئذ 
في أن تعيد تشكمل ذلك النظام لتحقيق الرفاهية التي تعتقد أن من حقها أن 
تتمتم بها .. وبمعنى آخر تأمل الطبقة التي استولت على الدولة أن تجعل 


حن 


نظرتها عن العدالة هي النظرة السائده . 

وقد لخص البان الشوعي هذه النظرة في جملة شبيرة . إذ كتب 
هار كس :و إنحاز بقولان 1 إن الدلفلة التنفيذية 1 الدولة الحديثة هي بساطة 
لجنة لادارة الشدُون العامة للمورحوازية » . 

ومن المهم أن نلاحظ ما يتضمنه هذا القول . فالدولة قد ينظر إلبها من 
زاويتين : أنها من ناحية تبدو كبيئة صغيرة من الرجال تظاهرهم السلطة 
القسرية العلما الوايضوووة لاعن إى بقية أفراد امجتمع . ومن ناحصة 
أخرى تبدو كا تصورها المثالبون كنفوذ يتغلفل في كل دقائق المجتمع » 
ويشكل كل المؤسسات »© والأشخاص » من أجل أهدافبا . 

وهاتان الناحمتان » هما وحبان لعمللة واحدة » فالدوله كلحنة من الرحال 
تدرو ةل راهن » تتم أساساً بتنظم العلاقات التي تعتمد علييبا طريقة 
الانتاج . والدولة باعتيارها نفوذا واسعا متغلغلآً » تحدد توافق كل ساوك جماعي 
أو شخصي مع هذه العلاقات . ولهذا سنجد التفسير النهائي لكل العادات 
الاجتاعية في سباق الككلام على نشاط الدولة » حمث تؤثر هذه المادات على 
العلاقات التى تنمو من طريقة الانتاج . وسنرى كيف + تتم الدولة يكل سلوك 
يتصل بهذه العلاقات » وتحاول السطرة علمها لمصلحة 9 الس» 

د كع يم 

إن مثل هذا التحليل قد يبدو للكثيرين من دارسي السياسة إنكاراً لكثير 
من الأسْياء التي يعتقدون أنها أساسية في تجربة الدولة الحديثة . 

فعرض التاريخ على أنه ترسيب لنتائج المراعات الطبقمة © والنظر إلى 
الدولة كمحرد أداة في يد الطبقة المممنة ف وقت معين » والتصمم على أن كل 


قانون يصطبع ١‏ افآ مصلحة هذه الطرقة 3 نمدو ظالما ظاماً هيا رسيا ا توافى 


فقد قبل إن التاريخ سجل للتغيرات التي يقوم بها أشخاص ب.حثون عن 


با ١‏ الدولة في النظريةوالتطبمق ‏ «؟١»‏ 


نظام أفضل من تلك التنظمات التقلمدية التى ورثوها . وأرى الطريقة السلممة 
النظر إلى الدولة أن نعتبرها جبازاً لتنسة هذا المشل الأعلى . وإذا كنا نعم 
أن الكثيرين من الساسة يكرسون كل جبودم لخدمة المهور خخ دمة مخلصة 
الطمقات أكثر من تدعمم صالح المجتمع بأسره 9 والقفانون الحديث »؛ صرف 
النظر عماكان عليه الوضم في الأزمنة القديمة » أصبح يفترض أن كل المواطنين 
سواء أمام الحا يم . فضلآً عن أن استقلال ونزاهة القضاة الانحليز مثلآ أصبح 
حل تقدير العالم كله . بل قد وضح من الطابع العام للتشريع الحديث أنه ما 
من دولة حديثة تخضم الحقوق الانسانية لمصالح الملكية . وإذا ما اهتمت 
الدوله عستوى ما نتناوله من غذاء » وحماية الطفولة » وحماية العاطلين من 
الاضطراب الصناعي » وبكفاية فرص التعلم » وهي كلها خدمات تقوم على 
حساب تلك الأقلمة من دافعي الضرائب > فإنه من المالغة الخطابية أن ننظر 
إلى تلك الدولة على أنها أداة طبقمة . 

ليس هذا فحسب » فقد شاهد القررى الماضي تحسناً واضحاً ومستمراً فى 
مركز الطمقات غير المالكة . ولذلك فإنتا قد نأمل » بزيادة سطرتتنا على 
الطبيعة » وبتعمق الوعي الاجتاعي > أن بزداد التحسن في الأعوام المقبلة . بل 
وقد نلاحظ أيضاً الطريقة التي غزت بها مشلا الدولة ‏ لصالح المجموع - 
ادن او سارك التحارية 6 والبيعكك الخديدية 3 والمنوك 4 والاذاعة 6 تلك 
الممادين التي كانت تعتبر من قبل من حق الأفراد الذين يبحثون عن الربح . 
ونحن تكبح جماح الاحتكارات في كل اتجاه لمصلحة المستهلك العادي . ونحرم 
مزاولة الأعمال الشاقة في الصناعة » يا نشبد تشريعات مثل قانون المصانم » 
وقانون التعويضات ٠‏ وتحديد ساعات العمل » ومئع المواد الضارة في 
العامة محل جني الردح. وسوف نتوقع المزيد من مثل هذا الاهتام إذا ما ازداد 
الراى العام استنانة: © اكلا :اد هيدا الاهيام زاد انحاه نشاط الدولة ىق 


الحا 


أن تحرر نفسها من التحيز لأي مصلحة .خاصة في المحتمم »2 وكما تعمقنا في 
تحلل وظائف الدولة الحديثة وجدنا أنه من المستحيل أن نعتبر نشاطبا 
لا يعبر عن شىء سوى المتناقضات الطبقية . 

رواسا راك أن أو كد ما تمتاز به وحبة النظر هذه من حاذبية . 
ولك بهن الالحعيان: ل طلفر الا عقن جا تعا نون سيرب 

فبذه النظرة لا تفسر لماذا يحب أن تتغير أفكار الناس عن العدالة الاجتاعية 
من فترة إلى أخرى » ولاذا تمدو العسودية مكلا أمرا مقبول في عصر من 
العصور الي يا 

يا أن هذه النظرة لا تنتبه إلى حقيقة أ تلك المكاسب الق تو كدها » 
قد كسبها الذين يستفيدون منها » بالصراع : 

فقد احتاج الامر في بريطانيا إلى مجبود شاق دام أكثر من ستين عاما 
لإحاد فكرة مسئولية الدولة عن تعلم مواطنيها تعلها أوليا وهو التعلم الذي 
يعتبره الخبراء ضروريا للتطور العقلي وما زال عدد الذين يستفيدون من التعلم 
العالي محدوداً بشكل ألم ١‏ , 

وقد فرضنا بعض القبود على ساع ات العمل » ولكننا » حتى في أوضح 
الأمثلة » ند مركز عمال المتاجر والخدم والعمال الزراعيين لا يزال غير مرض 
على الإطلاق . 

وقوانين المصانع ار م ل 0 دين العمال 
واضحاتب الفنا .© كاه 65 كان درق ف فى القرن التاسع عر وإن كان يشكل 
أقل أسى »> والفرق الرئيسي بين الحالتين » هو أننا لا نكافح الآن ا كارن 
الأمر في القرن التاسم عشر في سبيل المبدأ نفسه » ولكن من أجل مستوى 
وى تللق هذا الممين ا 
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حل 


ونحن نعالج مشكلة الصناعات الشاقة والخرائب » ولكن الخلاف في 
الرأي ما بزال كبيراً حول ظروف الأعمال الشاقة وحالة الخرائب ١‏ . ونحن 
نقم أود العاطلين بالمساعدات العامة وبالتأمين ضد البطالة » ولكن تصورهم عن 
مستوى المعيشة الدي يمكن أن تحققه هم تلك المساعدات » لا بدع أي إنمان 
يرقب حاهم مستريح البال '' . 

ان ما نقصده بقظة الوعي الاجيّاعي » يعنى بساطة ؛ أن تتغير الأفكار 
وك الأفان القذرة الى رادها ضراع اللهات..اقلاك بوسائل الانقيياء 
يضطرون تحت ضغط هذا الصراع إلى أن يساموا ببعض النقط حتى ولو كانت 
هذه النقط حرجة . ولكنهم على أي حال » يسمون الأسوار الخارجية » 
ويتمسكون بالقلعة الرئيسية . ظ 

فالإجراء الفعال الذي يضمن سند التمتع بالمزايا المادية في الجتمم » يظفل 
دائًاً ‏ 5 كان منذ فحر العصر ال رأسمالى - هو ملكية الثروة . 

ومفاهم العدالة تظل تعمل دائمأ داخل إطار الامكانية التي يوجدها ذلك 
التق الر كنيدي .. 

فإذا دن ا الااسيتواي "وخت ل نقاف رقم من اللخرج ين الارددة 
إلى الخامسة عشرة» قى نفس الوقت الدى ندخل فيه فى تنافس جديد للقسلح”"'» 
وإذا ما كانت إعادة التخفيضات التي أجردث في الاقتصاد في عام 0و١‏ إلى 
ما كانت عليه » لا بد وأن تتوازن مع المطالب التى يثيرها دافعو الضرائب 
الكميرة » وإذا كانت إعانات يناء المنازل قد أوقفت » في نفس الوقت الذي 

١‏ - كا اتضح في عام ؛ م4١‏ في مناقشة حول أجور السكك الحديدية وانتقادات اقتراحات 
سير هيلتون بونج لتطبير الخرائب . انظر رسائل حريدة 1118968 1186" خلال شهبر أكتوبر 
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تعتمد فيه إعانات كبيرة لبناء السفن »و لإنتاج سكر الشمندر (المشحر) ولمربى 
الماششة المنتحة للألمان (دون أن تكون هناك أية رقابة على حالة العمال الذبن 
مشتغلون في فروع الإنتاج هذه)» اذا كان كل ذلك يحدث فن المؤكد أن الصراع 
بين القم الذي يشتعل في الجتمع الحديث لا يختلف عن الصراع الذي شهده 
الحتمع في العصر السابق . 

إن التغير الوحيد الذي حدث تم في الآهداف التي يتركز حوها الصراع » 
أما الصراع نفسه فلا بزال باقماً . 

وأكثر من ذلك » فإن القرار المتقرتب على الصراع يتوقف على قوة الطبقات 
الاقتصادية في التأثير على عمل الدولة . فطالما كان عمل الدولة خاضعاً للطبقة 
التي تستغل وسائل الانتاج من أجل جني الربح » قمن الصعب أن نرى كيف 
يكن لأي اعتبار آخر غير هذا الباعث أن يحدد الأشاء التي يغلب أن يرافق 
عليها وعمئا الاجتاعي . ١‏ 

ولاشك أرن التوسم الاقتصادي » سيؤدي إلى توسيع حى_دود الوعي 
الاجماعي » ولكن تاريخ المرحة الى أعقت الحرب يدلنا بشكل قاطع على 
أن حدود هذا الوعي تلكش بانكاش الربح . 

وطالما ان علاقات الجتمع القانونية يقصد بها حماية مقتضيات البناء الطبقي 
فإن الضرورات التى يحتمها ذلك البناء » تقم الحدود التي يمكن أن عند فيها 
وعمنا الاجتاعي . 

وأعتقد أن مرونة الوعي الاجتاعي على هذا النحو تظبر بوضوح ف مثلين 
هما ألماننا وإيطالما . وأن الطريق الرمسد ترون يلاود الريعي: «الاعةاعى فو 
تغمير المناء الطبقي تفوة .. 

وقد يعسننا عند هذا الحد » أن ندرس فكرة المساواة أمام القانون كأقوى 
دليل على الطريقة التي نحد قيها المبادىء التى تزعم لنفسها العمومية والشمول 
قدضاقت في الطبيق » نتيجة لحاجتها إلى أن تخضم في تطبسقها لافتراضات 
امجتمع الأساسية » في الوقت الذي تطبى فبه من الناحية الرسمية على أنما 


١1م5‎ 


مبادىء شاملة » وتنطيق على اجميع . 

ولسنا حاجة لنقول إن كل قانون هو نتبمجة للصراع الطبقي . 

ومن الواضح وضوحا كافباً أن قدراً كبيراً من القوانين » في الشئون التجارية 
مثلآ » يل وفىالإجراءات » يمثل مبادىء بعيدة كل البعد عن ذلك الصراع . 
ولكن من الواضح في نفس الوقت » على ما أعتقد » أن فكرة الصراع الطبقي 
تتخلل الأفكار القانونية فى كل نقطة هامة . 

وقانون الفتنة لا يمككن أن يفهم إلا على أساس أنه مجهود حماية الوضع القائم 
من خطر الغزو , إنه حماية - ا نقول - للقانون والنظام . ولكن القانون 
والنظام اللذن يحمسها هذا القانون إنما بحمان بدورهما نظام .خاصاً من علاقات 
الطبقات من خطر التحدي . 

واتحاه محاكمنا من قضابا النقابات » لا يمككن أن بفبم كذلك إلا على أساس 
أنه تعبير عن جو عقلي لم يحرد نفسه قط من الاعتقاه بأن ال 5 
تبدد توازن الجتمع الدي يقوم على مبدأ وحوب بقاء وسائل الأن] ج ف أء بردي 


نينا ددا 


الأفراد : 
واستخدام الجاع الأمريكية لنظام التوصية في منازعات العمل هو سلاح 
في الصراع الطمقى 1ن 


وموقف الحكة العلما في الولابات المتحدة من التشريعات الاحجاعة » خا 
قال القاضي هوز؛'' » تأسس إلى حد كير على افتراض يكاد يكور: بوعي 
كامل » بأن التعديل الرابع عشر للدستور » قد نقل عند صياغة نصوص 
الدستور كتابات هنري سينسر عن « الات الاجمّاعي ١‏ . 

ومجلس اللوردات الدي لا يلغي قراراته 4 وضع ف قضية روبرتس ضد 
هوبوود'"' > مبادىء التفسير القفانوني التي تقول بأن السلطة الحلية > التي 
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يقترحها القانون في وضع « الأجور التى تراها مناسبة » » يحب أن تستخدم 
بشكل معقول » مما يعني » ألا بزيد مستوى أجور أي نوع من العمل على /٠١‏ 
عن مستواه في تلك المنطقة . 

وقد أوضح القاضي باري » كمف أن التفسيرات الأولى لقانون التعويضات» 
كان يمكن أن تضمّم الغرض المقصود من القانون » وكيف أن وراء تلك 
التفسيرات كراهمة القضاء التشريعات الماعبة وهي كراهية لما ما يبررها في 
المجتمع الرأسمالي . 

وكل من يفكر فى محا كات الخمانة التى دارت في عصر أبلدون'"" © أو فى 
الى الدى أصاط عقا وحرية التسس وق الالاءاى التهده : اثناء. أي 
عشر أو العشرين عاما الماضية'' » لن يحد صعوبة في أن يصمم على القول بأن 
السلطة القضائية » لا تستطيم أن تتعدى البناء الطبقي لامجتمع » ذلك البناء 
الدى تعمل فى داخله . 

وب كذلك آلا تنسى © أن الثروة عامل حاسم يسهل انتهاز الفرص 
التي يكفلها القانون لامواطنين حماية حقوقهم . 

فالقدرة على السير قي دعوى مرفوعة أمام الحا ؟ » على الرغم من أرن 
القانون يكفل بعض التسهملات المالمة للفقراء » لا تزال مسألة مالة تثير 
الانقباض في النفس .. لآن التحيز لا بزال في جانب الأغنياء » وخاصة في القسم 
المدنى من القانون » حيث توجد درحات ودرحات من احا م » التي تستا نف 
أمامبا الدعوى . 

وتوجد المساواة أمام القانؤن بشكل عام > إذا ما استطاع الطرفان أرنى 
يكونا متساويين في دفع مصاريف الدعوى ... إلا أنه لا توجد هناك عدالة 
إدارية تحقق هذا التساوي .. وهذا أمر طببعي في مجتمع قائم على الطبقات . 
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وهذه العلاقات الطبقمة تعنى - كقاعدة عامة ‏ أن أقدر الممايمين لن. 
كو ناف إلا الذرن ستطت رودقم اتنا 

وامحامي الناجح - وأغلب أعضاء الهيئة القضائية ينتمون في النظضام 
الانحاوسكسوني إلى طقة الحامين الناجحين - يقضي حماته في الدفاع غ0 
الطبقة المسطرة في مجتمعنا . من الطببعي قاماً أن يشارك هذا المحامي طبقته 
في نظرتها » وأن يشترك بتأثيره الفكري اصلحة هذه الطبقة . 

ولعلها الفطرة الصادقة التى تحعل الطيقة العاملة تنظر إلى المهنة القانونية على 
أنما من أعمدة المحافظين١"‏ , 

ويحب أن يلاحظ أنني هنا لا اتحدى بأي شكل أو بأية درجة نوايا الحامين 
الطينة و قات النظاء البضاتى.» بوالتكتق كول اننوك أن طلا كانت مقتضيات 
ا تمع تتضمن انعدام المساواة » فإن الحامين سبوجبون جل نقوذم لإبقاء هذا 
هذا ل | 509 جذور الجزء الأكبر من القانون ترجع إلى الماضي 
نمن الطبيعي أن يتجه عقل المحامي إلى المقاء مع ذلك الماضي بدلاً من أن 
ينزع إلى الانتقال منه . 

والقواعد القانونية التي تضعبا الحا نادراً ما تكون جديدة حديثة » مالم 
تعالج - كم هي الحالة في أجمال رئيسي المكة هولت ولورد مانسفيلد - 
موقفاً ليست له سوايق قدية أو له سوايق قلملة نادرة لا يمكن الاستناد إلمبا . 

وعندما يواجه رجل القانون تحربة تتعرض قيها حقوق الملكية للخطر » 
كا حدث مع وكين الممكة شار ا داو لورد أبنجر في قضية برستي ضد 
فاوار ''' » فإنه سيميل إلى تأييد الملكية ولن يتجه إلى مباجمتها . 

ولهذا السبب نرى أن أغلب الحركات التي تطالب باصلاحات قانونية تنبع 
إما خارج مبنة القانونبين تام أو تصدر من أفراد مثل بنتهام يكونون على 


ذ١-انظر‏ كتاب المؤلف 125 .مم 1988 « 15[5]نا هل[ 3ع0058جزع12 » 
؟ -1837. 


١84 


إن عمل الجهاز القانوني هو تشغيل وتحريك أسس الجتمع . ولو أن هذا 
الجهاز عمد إلى العمل لمطور أسس الجحتمع لكان ذلك أمراً غريباً ملفتا النظر . 

وغاليا ما ميل المفكرون الذن يدينون بالأفكار اللببرالية إلى تصور ذلك 
لسبيين . فهم يقولون إن النمودج الحديث للدولة » وخاصة إذا كانت دولة 
دمقراطية » هي الدولة القانونية ١‏ ؛ أي الدولة المبنية على حك القانورن ؛ 
وحم القانون لا يقمد المواطن العادي فحسب »2 بل يقيد كل حكومة تدير 
الدولة بصفتها سلطة » وفى هذه الحالة تكون السلطة القضائية منفصلة ومستقلة 
عن السلطة التنفيذية » وذلك حتى يمكن أن تقف موقفاً محايداً من السماسة 
وق الاشخاصض.. 

ولكئن فككرة الدولة القانونية فكرة لا تعدو أن تككون تصوراً يحتاً . 
الالماعة ولو دم 

إنما تفترض أن حكام الدولة سوف يقيدون أنفسهم بالقانون الذي يصنعونه» 
وفي نفس الوقت تطلق أيديهم ليصنعوا القانون بالأجبزة الختصة بوضع القانون. 

والدولة المتارية » مثل الدولة في بريطانيا أو فرنسا أو تشتكوساوفاكما 

سواء بسواء دولة قانونة » بمعنى أن السلطة الديكتاتورية قد انتقلت إلى 
الفوهرر الرسا تل القائر دي . والحكومة البريطانية مقمدة بسيل هن القوانين 
مثل حقى المتهم في المعارضة في حيسه أمام القضاء 4 والقواعد التى تقيد حقها 
في الاستيلاء على الملكية طبقاً لمبادىء التي استقرت في قضية فندق كر 
ولكن الحكومة تتمتم بالسلطة في حالة قانون الطوارىء * لإيقاف كل هذه 


85-5١‏ فهأقطعم6 م 
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القواعد والقمود متى تمينت لما وجاهة ذلك , 

وقد تكون الحكومة مذنبة وارتكبت اعتداء كيرا على القانون » كا هى 
كاله تغنة رون االو وهم ذلك لذ تعمل بد اء زد البتد و1 فض 
اعطاء التعويض لن أصابتهم الأضرار . 

إن فكرة الدولة القانونية تتميز بأن الدولة يمكنها من خلال سسادتها أرن 
تغير روح القانون . 

وفكرة الاستداد القانونى من الناحمة الشكلية فكرة تتضمنها طسيعة 
السسادة . وعندما قبح الأريةة ات ان الاحشاجات إلى ما يتوقم من الدوله 
القانونية ستختفي »> وتفسح الطريق لما براه حكام الدولة مين آراء حول 
الحاجات التي يحتاجها الناس أثناء الأزمة . ولا أشك أرن واحداً 
من وأضعي دسكور فار في عام ١515‏ » م كن يتوقم أن المادة مم4 من ذلك 
الستور تقين اماي تقوم عليه الدولة الحتارية . 

ولسنا نحتاج كذلك إلى أن ننكر قسمة مسد فصل السلطتين التنفذية 
والقضاشة ‏ إحداهما عن الأخرى » وهو مبدً له أهمرته » لى نتحقق من 
أن هذه الآمية محدودة في الواقع . 1 

فالنظريات التي دطبقها القضاة عادة » تقدمها هم التشريعات التي يفسروتبهاء 
وهذه التشريعات تعبر » في المجتمع الرأسمالي » عن الأهداف الرئيسمة للمجتمع. 

والقضاة » فوق ذللك » تعمنهم السلطة التنفيذية » و كاما زادت سلطتهم 
في الدولة » زاد امتام السلطة التنفيذية في أن تعين في المناصب القضائية 
رجالاً يمكنها أن تعتمد عليهم بشكل عام . ويمكن لكل شخص أن يتحقق من 
هذه النقيجة بنفسه إذا حلل تاريخ تعمينات الحكة العلا في الولايات المتحدة . 
فموقف المرشح للتعدين من المسائل السياسية والاقتصادية كان له دائم) الآأهممة 


1423 ').ك‎ 6008-١ 


كما 


الكبرى فى اخشاره"2 , 

ولما كان المحامى هو عادة من أبناء الطبقة المالكة فإتن هذا بدفعه إلى أن 
ككوة ب ىأ دي أكثر مسلا إلى وجبة النظر العامة لطبقته'"' . 
والصعوبة التي واجهها حزب العمال من هذه الناحبة » معروقة للجميع . 

ربعن اميت للخازرة انتكلان القضاة فى اتام رعوة فج ل 1١‏ كاهز 
الحال في أوربا » نحد أن هذه النظرية قد أصبح لما تأثير محافظ عميق في 
تفسير القانون . 

ولكى ندرك إدراكا تامأ مغزى القسمة الحدودة لفصل السلطتين التشريعمة 
والقفية ب نم ليون ألقتتراقن شاط اكككة الفا الأعريتكة 6 1ن أمرب» 
هي أكثر الدول في العالم التى نحد للقرارات القضائية فيها تأثيراً كبيراً على التطور 
الاقتصادي . 

وكل من بدرس الخمسين سنة الأولى من تاريخ هصذه الحكمة سمجد مفتاح 
اتجاهها في ذلك الخط الذي رمم في قضيق فلشتر ضد بك » وقضية كلية 
دارتماوث » حبث كان هدف القضاة حماية المصالح المكتسبة لاملكية مز 
عدوان تشريعات الدولة » تلك التشريعات التى أوحدتها الصعوبات الاقتصادمة 
ما جرته من التضخم » وتخفمض الديون 3 والغاء حقوق الملكة : 

وهذه المرحلة ال تسمى بمرحلة الوطشسة القضائية والتى بدأها مارشال » 
عبرت عن عبن لقنا > الفدرالية التق الطرو ف الللاقة لإنماشن ‏ التتحازة دون 
تدخل من الناس الذين ذاقوا مرارة ما جليته الحرب الأهلة من فقر . وهذا 
بفسر وجبة نظر المحكة ف المواد المتعلقة بالتجارة » ما حدث في قضية جسوتر 
فد أوتودية 6090 أو في المادة التي تنص على ما يوجبه العقد من التزام والتي 
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يديل 


اكذها الدستور . 

ان هذه الخمسين عاماً الأولى من تاريخ المحكة تلخص فترة في تاريخ الولايات 
المنحدة حيث اوشك المجتمع الصناعي الحديث أن يولد . 

وقد قام مارشال وخلفاوه الذين تلوه مماشرة بالعمل الذي تطليته هذه 
المرحلة . نمنذ سنة ٠8م‏ حتق اشرب الأفلية 1 تاكن هاده المحكة فى حاحة 
الى شيء أكثر من أن تطيق المبادىء الأساسمة الت كانث قد أرستها من قبل . 
وقذ كان موقا لاقام الاين من شك الأرضى بوقاري القري النقدرة 2 
بوضح أنها قد ربطت برباط وثيق بين المصالح المكتسبة لاملكية وبين ما يشبه 
ماما فكرة القانون الأساسي”١‏ . 

فقد أوضح قرار دريد سكوت أن الصلة بين الرأسعالية الصناعية 
والزراعية م تكن قد تحددت بعد'"؟ . ولكن ما إن عرضت هذه الصلة 
بشكل واضم في ميدان العمل » ما حدث بعد قضية سان ماتيو'"' © حج 
اتضح أن الدافم للمحكة كان كفالة مطالب التوسع الصناعي » حتى ولو كانت 
قرارات الحكة »2 5 وصفبا مستر شوايت فى قضضة بولوك ضد «١‏ فارمرز لون 
أنه ترسف 2 ؛ تؤدي الى الإطاحة يحيش حبار نتكون من ستين مدونأ من 
الوافلة ناه 

وما إن حل عام ١48٠‏ حتى كانت المكة العليا هي المدافع المتحمس عن 
الاقتصاد القائم على حرية التحارة . 

وقد ظل الحال كذلك ربع قرن من الزمان. ففي خلال ذلك الوقتكان هدف 
المحكمة الاساسي هو منع تدخل اتتنظم الحكومي في المشروعات» سواء أ كان 
هذا التدخل وار الفمدرالية ان سكوفة 56 الولايات . وطورت 


صصح ل ا 1 
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المحكة ,بهذا مفاهم حرية التعاقد » والواجبات التي يفرضها القانون » ومدى 
سلطة الموليس » وأهلمة المتقاعدين » وكل ما من ثأنه حماية أصحاب الأعمال 
في اندفاعبم من أجل الحصول على الربح . وقد كانت القرارات التي صدرت في 
قضة سمسث ضد آمز١!‏ » وقضة المسئولمة القانونية لأصحاب الأعمال”؟) 
وقضة لوتشنر ضد نشويورك”'' » وقضمة بولأوك ضد شسركة فارمرز لون 
أند ترست”؟! » جميعها قرارات تكشف عن تلك النخبة من الأسس التى يبني 
علا لتاقن ابكانه نيا كفل الكل الاتتمبادض البنائة:ق 'ذلك. ارقت + 
ولميف كارلة مله القراراى هم ها تفل اليه من ضاق ببصيفة: القافون :لا 
السياسة إلا توضيحا لحتمية خضوع القانون الدستوري في المجتمع الرأسمالي 
لاحشاجات الرأسمالية . 

ويهمنا أن نسجل أن الثلاثين سنة الأخيرة من تاريخ تلك المحكة » لم تغير 
منبحبا فى العمل . فقد انعكست في قرارات المحكمة شكوك الشعب الأمريى 
وفدف لين نا قو هذ ار أصهالة الفكية بن كال ركد وار 
التنظم » وني الحركة التى رمت »© ا حدث في تطبيق قانور:. شيرمان ؛ إلى 
تحديد ححم الترستات بل وحتى التشكك » كه حدث مع القاضي هوكد 00 
في حكة الاشراف القضائي على التشريم . 

ومع أن هذه المحكة فد انحنت أمام حالات طارئة مثل الحرب » والكساد 
الأعظم » بصورة أبطأ وأكثر حرصاً من الكونحرس » إلا أنها قد لحنت 
أمامبا علي أي حال . 


وقد كانت شطورة قيام حركة سشيوعية نشيطة تركب هده المحكة بدرحة لا 
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تقل عما تثيره تلك الحركة بين أصحاب الأعمال » وإن بدا ذلك بشكل اكثر 
ةا وواطيوف لنا هذه المحكة كذلك عدم قدرة الرأسمالية على أن تدرك 
أن دعاة السلام يمعكن أن يكونوا أشخاصاً وطنيين'"' > 5 أنها قبلت بتشكك 
دستورية تشريع روزفلت ' . 
الس عشرة سنة الأخيرة منبا خصوصا » يصل ؟ اعتقد الى نتلحة عاءسة 
وأحدة ٠‏ 

فسوف يشعر بذلك الاحتجاج المتزايد في أمريكا على الرأسمالية التي ل 
تكن مقمدة بأية قبود في الفقرة ما بين سنة ١456‏ وسنة 194٠٠‏ 2 وهي 
الرأسمالية التي انعكست في قرارات الحكة » ويجد أن هذا الاحتجاج أخذ 
يتسلل الى عقول الجالسين على منصة القضاء » وان كانت هذه المكة لم تعرف 
بعد كيف توفق في بتاء منسحم من المعايير الدستورية بين احتشاجات الرأسمالية 
من ناحية » واحتياجات التنظم الاجتّاعي من ناحية أخرى 

ول يحاول أحد في خلال تلك الفترة أن يقوم بمبمة التوفيق هذه » على 

فقد عالج القاضي هولمز هذه المسألة على أساس أن ما بريده المشرع تحب 
د يي ا ل 0 انكار مرمى الاستور 


و الس سيت وسنت لإ يي ته 


557-١١‏ .5 .[]آ 274 )1927١,‏ وتمعو لله .7 أعصأ خط 

* - 644 .5 .[] 279 ,1ط ع5 .7 .لا 

+ رخا عن أن الكثير من مثل هذه الحالات ما يزال إلى اليوم موضع تحدم راجع السنة 
ع مو؟و ‏ وم و١‏ القضائية لامحكة العليا . 
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الصالح العاء”'؟ . الا أنه من الواضح أن هاتين الفلسفتين لم تقدما الدليل على 
استطاعتها حل ما تتضمئه ال رأسمالية الأمريكمة من متناقضات حادة . 

وهذا التحليل اوقف المحكة العلما الأمريكية » لم أحاول القيام به » على 
اناس أن الدوافع التي دفعت تلك الحمكة لاتخاذ ذلك الموقف تخالف الدوافع 
التي تدفع محا كم البلاد الأخرى . ولكنني على العكس من ذلك قد قمت هذه 
المحاولة » لأن مهام المحكمة العليا الأمريكية إنما تحيرها على إرساء فروض 
واضحة عادة ما ينص عليها التشريع صراحة في البلاد الأخرى . 

والحقيقة البارزة الجلية في تاريخ المحكمة العلما هي أن نسج قانونمها ليس 
غريبا على الإطلاق عن نسج الحياة. فكل منها يتشكل وفقا لنفس المؤثرات» 
تلك المؤثرات التي تنخذ شكلبها من الأساس الاقتصادي للمجتمع . 

فالقانون لا يمكن أن يتخذ موقفاً لا تحيز فنه » بمعنى أنه لا ككن أرن 
يكون مرتفعاً عن المعركة » أو أن يكون غير مكترث با ينجم عنبا من 
نتائج . بل الواقع أن المحا 5 هي أداة أساسية في تلك المعركة . قبي وإن 
كانت لا تشكل أوضاع المحتمع بشكل مباشر مثاما تفعل السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية » إلا أنها تمس جزئيات الجتمع » وتحقق بهذا نفس الهدف . 
فهي تلفذ ما تؤدي إلمه الصراعات الطبقية المتطاحنة من نتائج » تلك 
الصراعات التي تشكل المحبط الذي يتعين على المحا ك أن تعمل فيه . 

> عو شا 

وهكذا فإن من ينكر الحجة التى يرتكز علها هذا الكتاب » علمه أن 
يوضح أن الطور الحالي للعلاقات الطبقية ليس عائقا في طريق استخدام الجتمع 
لقوته الانتاجية استخداماً كملاً . 

فإذا كان من الممكن إيضاح أن الرأسمالية تستطيم دائمًا أن تحد مخرجاً 


-١‏ 19358 وأعلصوع8 وو زأموق ."از .له «رومنطيزررومجم وعل الأخص البحث 
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فعلياً من انهقا 4 أن كبواء 1 كذللة الدي ابتلى به العام منذ سنة ١9+94‏ ليس 
إلا مجرد وقفة في الطريق نحو الإنعاش » أكثر منه مظبراً لمرض فتاك »2 فإنه 
دكون من الممكن مبذ] الانعاش التخلب على المتناقضات العاحلة للنظام 
الرأسمالي » وذلك بالانتقال إلى توازن إنتاجي جديد يمكن في ظله إشياع 
مطالب الطبقة العاملة من المكاسب المادية على مستوى مرتفع جديد . ومتى 
يكن إحداث هذا الانتقال ستبعد كا أوضحت من قبل أن تبذل الطقة 
العاملة جيداً في سبيل إعادة تحديد العلاقات الطبقية لامجتمع » ذلك أن الثورة 
لا تحدث إلا عندما تقتنع طبقة ما بأن هذا المستوى المرتفم الجديد لا مكن 
في الواقع تحقبقه في ظل العلاقات الطبقية القائمة . 

ومحاولة إثمات إمكان تحقق الانعاش تأخذ أشكالاً متعددة : 

فمدرسة من مدارس الفكر ت#اول أن ترجم الكساد إلى فشلنا في أرن 
نتصرف وفقاً لما تتطلمه الأسس المفترضة لل رأسمالمة . وتقول هذه المدرسة أننا 
لن نستطيع أن تكفل ظروف الانعاش إلا بالعودة إلى هذه الأسس المفترضة . 
وترى لذلك أن سياسة حرية التجارة هي ششرط الرخاء الاقتصادي في الحتمع 
الر سمالي . 

ونقطة الضعف فى وحبة نظر هذه المدرسة هي طابعبا التحريدي . 
فال رأسمالية التي تتصورها ليست رأسمالية الرأسماليين » وائما هي رأسالية عام 
مثالي » لا نجد » على الأقل في زماننا » أننه يشبه على الإطلاق العام الحقيقي 
الذي نعرفه . وإذ كان من الصعب - دون حدوث ثورة - أن نتخلى عن كل 
المسئولمات الاجتاعمة للدولة الحديئة » فإن ما تقترحه هذه المدرسة لدس تجرد 
اقتراحات ثورية في طابعها فحسب . بل إما تدور كلها حول تحقمى الاستقرار 
السياسي كا ذكرت من قبل" . ولكننا في واقم الأمر لا نستطيع تحقيق 
.هذا الاستقرار السياسي إذا ما غضضنا النظر عن الوضع الاقتصادي للمجتمع >“ 


. راجم الفصل الأول‎ - ١ 


ذلك أن الاستقرار مبمة من مهام العوامل الاقتصادية التي يرتكز عليها الجتمع . 

ويقول لنا الاقتصاديون من أنصار مذهب حرية التجارة أن رأسعاليتهم 
النموذجمة سوف تحقق التوازن الجديد الذي نرغمه اذا ما دفعنا الثمن . ولكن» 
مما أن الثمن هو التخلى مثلآ عن التشريم الاجتاعي للسنوات الثلاثين أو 
الأربعين الأخيرة » وبما أن ذلك التشريم كان نتاجا لتجربتنا عن نشاط 
الرأسمالية الحقيقئة » فإنه لبحق لنا » حتى ولو كان ذلك النتاج نتاجاً غير 
حكم > أن نشك فيا اذا كان الناس على استعداد لدقع هذا الثمن . 

ومدرسة أخرى من مدارس الفكر تتناول الموضوع بشكل أكثر برجماتية» 
هثل هدرسة سير آرثر سالتر وكمنز'' وترى أن الدولة لو وسعت ماه ا 
ورقابتها فإنها تستطسم اخضاع الدافم لجني الربح لاحتساجاتنا . وتوضح هذه 
المدرسة يصفة خاصة أههمية نمو أشكال جديدة من المشروعات مثل الاتحادات 
العامة » يتحول فيها المالك الفردي الى حامل لأسهم > بل ويصبح جرد مالك 
لأسهم تستبلك بعد سنوات معيئة » دون أن يكون له دتى الاشتراك في 
ادارة المسروع . 

وتعتقد هذه المدرسة في ثقة بأنه من المسكن بتوسيم محال تدخل الدولة 
التنظضمى »> بشكل مشابه للطريقة الى اتبعها المستر روزفلت »© أن ندخل في 
طور حديد من الرخاء الاقتصادي''' . 

وترككر حمحة هذه المدرسة على بعض الفروض اغامة : 

فبي مبنية الابطاس اراي ادن بأن الدولة تستطيم » نخلاع الصراع 
الاقتصادي للطبقات »© أن تكون حكا غير متحيز لا يتم الا بالصالح العام 
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وهذا الرأي برى أن الافتراضات الاقتصادية نتمم ما لا تدفم الدولة في 
الاتجاه الذي تتطلبه تلك الأسس . وأن القانون يستطيم بسلطانه أن يكبح 
جماح الرأسمالي الذي يبغي الريح > وذلك بتقسيمه هذه الرغية الى «رغبة طببة» 
وه رغبة سيئة » » و« رغية جاحة » أو « رغبة مشروعة »+ . وذلك تبعاً 
لمصدر الرغبة ومداها وطيقاً لتقديرات الدولة غير المتحيزة 

ولغهذا فإن هذه المدرسة » وقد أدركت استحالة العودة إلى ءعصر حرية 
التحارة » افترضت إمكانية إنحاد طريق وسط مين الرأسمالمة والاشتراكمة 
توجهه الدولة في صالح الجتمع بأسره دون أي تغمير في البناء الأساسي 
للعلاقات الطبقية :. 

وقد أوضحت من قبل اذا يبدو لي هذا الرأي متنافراً مم ما بحب علينا 
أن نواجبه من حقائق 

فما يفترضه هذا الرأي من وجود دولة غير متحيزة تستطيع أن تعلو بنفسها 
على الصراعات الطبقية التي يحب على سلطتها أن تحسمها بشكل ما 4 هو 
افتراض لا أساس له من الواقع . 

فإذا نظرن إلى طابع مجتمعنا » قد نحد دولاً ترغب في أن تسير إلى مدى 
أبعد من غيرها فما تدفعه من تمن لتحقيق السلام الاجتاعي » ولكننا لا ملك 
دليلآ على شيء أكثر من هذا . 

وف الاقتصاد لا يمككن انحاد تقسيات مثل « الطيب » و « السمىء 26 إذ 
أنها يعنيان فى التعبير الاقتصادي » « ما يؤدي إلى الربح » » أو « ما لا يؤدي 
الاح لعو ري وال وم الر أسمالمة “ لا إلى طورها الامبرزيالي 
فيحسب ؛ سيصعب عله أن بصدق أن ا تحاهها الكامن الى محقمق الردح سوف 

يتقبل فجأة قوداً أخلاقية كانت الرأسمالية معفاة منها تام طوال ماضيها كله . 

وأعتقد أن من نقط الضعف الى تذتك سذا الرأي الذي يطالب بالود 
الأخلاقة » أنه يعتبر هذه فود ع1 عن العملة الاقتصادية بدلا من أن. 
تكون ولدة عملباأ . 
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أما هو صحمرح أخلاقياً يكون دام متمشياً مع هو مكن اقتصادياً . 

ولا شك أن في تاريخ استغلالنا لآفريقيا الدليل الكافي على ذلك . ققد 
وضعئا مبادىء رائعة للوصاية نرعى بها مصائح أهالي البلاد الأصليين » ولكن 
ما إن اكتشفنا الذهب فى اراضمهم #احق أخنضا كل منابع العقل البشري 
للف سما نستطسع أن نرتكر علمها في غزو هذه الأراضى » يبلل 
واستطعنا أن نقنم أنفسنا بأنه يجب على أهالي البلاد الأصلبين أن يقبلوا وجبة 
نظرنا القائلة بأننا م أولاً وقبل كل شيء عنفعيت ١7‏ . فهل عكن حقا أن نأئن 
لأرلئك الدين كان في استطاعتهم فها بين سئة ١9.‏ وسئة ١908#‏ تغبير اتحاه 
ساسة الأرض في كنننا أن يؤئّنوا على أن يستخدموا الدولة كأداة غير متحيزة9 

قد يقال » إنهم مخلصون . إنهم يسعون إلى بذل أقصى ما يستطيعون . 
وهم يبغون اما امحتمع بأسره : 

ولا شك:ى ١‏ نسم كذلك »؛ 0 يبغون مصالح المبع وك أن كدان 

هذا يفترض أنني ألقي أي ظل من الشك على دواقم رجال المحم لذهيت 
كتابته عبثا . إن ما أقوله هو على العكس من ذلك تام] . فأفكار الصالم لا 
يمكن أن تكون مطلقة » إنها نسببة تتوقف دائًا على محرط اقتصادي معين . 
وقد قلت من قبل إن الوظيفة التى تؤديها كل طبقة في النظام الاقتصادي إنما 
تشكل في ظل هذا الحبط الاقتصادي المعين أفكارها عن الصالح . وه ذا 
القول إِنما عق كذلك انكار إمكانية قيام دولة غير متحيزة » وعندما تختلف 
مطالب الناس فى الرفاهمة المادية » 8 الطبقة التي تملك أدوات الإنتاج »> 
وهي معتقدة بأنما تعمل من أجل هدف منيد > سلطة الدولة لتحقيق سسادة 
افكارها ٠‏ إلا أن استخدام السلطة من أجل ذلك الهدف لا يخلق نفس هذا 
الاعتقاد في نفوس أعضاء امجتمع الآخرين الذين لا يملكون أدوات الإنتاج . 


18288170-5١‏ ,1982 ,20 «عطمروعع][ ,زعاملا ٠١‏ 1116 1و0 ولاللطط «رزق 
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وححة هذه المدرسة الثانئة من مدارس الفككر » فضلاً عن ذلك » لا ترد 
على الفكرة الأساسمة الت تتضمنها النظرية الى أوضحتها من قبل . 

فقد قلت إنه حينا تمنع العلاقات الطبقية في مجتمع معين توزيع مار العملية 
الانتاجبة » فسوف يسعى اولك الذين يخفقون دواماً فى الحصول على المكاسب 
المادية » إلى تغسير تلك العلاقات الطيقمة . 

وقلت إنه ما م تتنا زل الطمقة م ل ل و 
أحداث التاريخ - فإن الأوضاع النامة سوف تتطلب ثوره اجياعية » لم أقل 
إنها ستككون ناجحة لا محالة» بل قلت إن مثل هذه الحاولة سوف تحدث حتماً. 

وأعتقد أننا قد وصلنا إلى طور في تاريخ الرأسمالية » لا يمككن فبه حل 
التناقض بنن البناء الطبقي والامكانية ا في نطاق النظام الاجئاعي 
الراهن . 

ولهذا فإنني لا أقبل ذلك التقشخيص الذي يعلنه الرئيس روزفلت حينا 
يقول إن مصاعبنا الحالية ترجم إلى التصرفات غير الأخلاقية ليعض رجال 
الأمال» وحسنا يتصرف على أساس ما بفترضه من أن فى القضاء على مثل تلك 
التصرفات المنافئة للأخلاق إعادة الصحة إلى الجسم الاقتصادي”١‏ . 

كا أنني لا اعتقد » كا يعتقد كينز''' بأن هناك ميلا كامنا في كل المنشآت 
العامة الكبير لتنمية نشاط أخلاقي تخضم فيه المصلحة الخاصة لصالح اجتاعي 
جرد وموصوعي . 

ولا جدال فىيأن جذور مصاعمنا تند إلى أعمق مما (ة نقترحه هذه الافتراضات. 

فقد قال لويد جورج «١‏ لا بد وأن هناك خطأ أساساً في نظامنا الاقتصادي 
لأن الوفرة تنتج-الندرة ' » . وهذه هي الحقيقة الأساسية التى يحب أن نبدأ 
منها . 
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فقد زادت قدرتنا الانتاحمة زيادة هائلة. و لنأخذ مثلا واحداً على ذلك» ما 
قاله مدير مكتب العمل الدولى « لو أن مائتين من الآلف وثلائمائة وسبع 
وبين مطندا انون عضاكم جناي الرردرةة اق البلاف. رالر لاك القحدة) قد 
عملت طوال ساعات الوم الكاملة » لاستطاعت أن تسد كل الطليات الخالية . 
ولأصيح من الممككن غلق الألف ومائة وسبع وخمسين مصنعاً الباقية . وكذلك 
الحال بالنسبة لمناجم الفحم الحجري »> فألف وأربعائة وسبغة وا تحنم من 
اناجم البالغ عددها ستة آلاف وسبعة وخسين تستطيمع أن تننج مشج كل ما هو 
مطلوب من الفحب'"' ) 

ولهذا الوضع الذي أشار إلبه مدير مكتب العمل الدولى مشيل مشابه في كل 
البلاد ؛» وق أغلب العملينات الصناعة 6 وهو وضع دؤدي إلى وحود عدد هائل 
من السكان بغير عمل . 5 أنه يضطرنا إلى أن نأخذ من الضرائب إعانات تقدمبا 
لصناعات بأ كلبا لى تحد من إنتاجمتها. فضلاً عن أنه يثير فيئا حمى البحث عن 
الأفواق او لكوع بان ارسق واج أدى ينذا إل اقاطرة مهاري نعف 
العالم 5ا حدث بالنسبة للبايان عند غزو منشورا » ويدفعنا في سبيل حماية 
السوق الداخلية من الغزو ‏ إلى اعلان سياسة الوطنية الاقتصادية التي كانت » 
فيا بين عام ١959‏ وعام ١5**‏ © مسكولة عن نقص الانتاج في البلاد الر أسمالية 
يما بزيد عن فد المائة*"! , 

ولست هذه الظاهرة مؤقئة تلجع إلى ذلك النوع من الكساد الدي عرفناه 
في الماضى »© إذ أنها استمرت فى بريطاتما العظمى لمدة أربعة عشر عاماً . بل 
بد اله في الولايات المنحدة» وهي أحسن بلاد العالم إعدادا من الناحية 
التقنية » إلى خمس سنين مضت »© ولا تبدو الوم '"' أية علامة على بداية 
بد 0 ! 
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وتقول جلة عصمة الأمم ' » إن وضعنا الآن لم يسبقى له مثيل في أي 
وقت مضى منذ ظهور الاحخصاءات الحدية . وهو فول بد خص أفكار 
أولئك المراقبين الذين لا يشكون في سداد الممادىء العامة » التي تقوم عليها 
علاقاتنا الطمقية . 

ومنذ بضع متواق: ككرت جريدة الشمز اللندنمة''' تقول « إن امكار:. 
استيعاب الانتاج المتزايد ما يزال موضم شك »2 ا أن إقامة الصناعات ا 
بالسرعة التي تكفي لاستخدام العال العاطلين » مشكلة عويصة جداً . أو 
معنى آخر » إن علينا أن نلاحظ كلف أن الآلة قد سيقت الانسان لمدى 
خطير » وما إذا كان من المستازم أن نعيد النظر في ااوضع الاجتاعي » . 

وقد برزت هذه المشكلة « العويصة جداً » في فترة كان قبا نصيب العمل» 
أي الاحوو و الرقات 6 بط هسوطأ 0 الخرب وذلك على الرعم 
من تزايد قوانا الانتاجية بشكل هائل'" . وهذا تناقض أعتقد أنه لا حاجة 
داكن تأ كد مغزأه . 

وليس هذا كل سمي ء . 

فالمراقبون الحافظون الذين لا يرقى الشك إلى حسن نواباهم باتجحماءه النظام 
القائم » يرون أنه حتى ولو كان من الممكن استيعاب كل العاطلين » فالتصرف 
فها سينتجونه من سلع ليس سبلاً » وذلك نظرا لقدرة السوق الفعلى . 

وعن امريكا ذكر مراسل جريدة التيمز اللندنية في واشتجطون أنه « لو 
كان من الممكن فى الولايات المتحدة » أن تعود بوسملة سحرية إلى ذلك الحد 
الأقصى من القدرة الانتاجمة » الذى كان موجوداً .ها منذ ثلاث سنوات » 
١‏ - امرحم السابى صفحة ؟ . 
“ا ممارس ١9+.‏ , 
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فإن ه؛ في المائة من الاثني عشر ملموناً من العاطلين سوف يظلون بلا عمل'''؛ 

كا مضت تلك الجريدة تقول 4 إن استبعاب العمال العاطلين في بريطاننا 
سوف يعجل بقيام أزهة و7707 

ويقول البروفيسور روبتز > وهو من أم المؤمئين بالتفكير الأرثوذ كسي » 
إنه بالرغم من المستوى الجديد لدخل الفرد » فإن خفض ساعات العمل لن 
يكون علاجا ما لم يكن العامل مستعداً لقبول خفض جديد في الأجور " 

ول تعد اللحجرة كذلك علاجا ‏ إذ لا يوجد من بين البلاد بلد يستطيع أن 
يخاطر بتحمل عبء زيادة عدد العاطلين فيه . 

وقد أوضح المستر رامزي ماكدونالد!؟' مجلس العموم . في صراحة تامة » 
خطورة هذا الوضع > عندما حار المجلس بأنه « حتى ولو عاد الرخاء فإرن 
بريطانيا سوف تلتزم بإعالة عدد هائل من الرجال والنساء» قد يصل 
إلى ملونين من الذين يبدون » بالنسبة لكل مرامي وأهداف مجتمعنا » نفاية 
زائدة عن , الما حة اع . 


ولا شك فى أن ما يتضمنه هذا الوضع من طابع ثوري أمر واضح . 

ولكنني لا أعتقد أن العلاج هو أن ترى» 5 ذهب اللورد أوستاس ببرسي» 
العودة إلى الحياة الأكثر بساطة » وأن نفضل استخدام السلطة السياسية من 
أجل إنعاش العاطفة الدينية بدلاً من كفالة الراحة المادية 











, ١99 نوفمار‎ #” ١ 
[لال ,1ه درع1م متام 1806 دم 1مك‎ 28, 1982 .  ؟‎ 
, ١١١ السايقى صفحة‎ 0 
كان‎ . ١١- ماكدوتاك » جيمس رامرزي , سما سي المجليزي ولد فى اوسمموث سنة‎ 
لحزب العال » ورئيسا لاوزارة فى ماراك. 0ق يننا سود رسي ان‎ 1 
. لا“‎ 
م-.22,1982 لاعطمريع دو8 ,ك4 - ,208 .[ول/ا ,زعم ع5 1115| 10م 5و1‎ 


د الفصل الاخير من كتاب . 1934 581235101098 112 6116 طتتعة 01 


115 


كنا أني لا أعتقد أن ذلك السياسي الفرنسي الحترم » استطاع أن يدرك 
لب المشكلة عندما اقترح أن تمنع الدولة استغلال الخترعات > « حتى لا تلتهم 
الآله الإنسان » .“١‏ وقد حاولت الحككومة اتارية أن تتبم في البداية تلك 
السماسة » ولكنها ,بهذا كانت ستفقد رعاية رجال الصناعة لما ''' . 

ومن الوهم أن نقول » بأن العم الذي فتح كل آفاق الحضارة الحديثة » 
يستطيع أن يعتبر نفسه عدواً للانسان . فإذا كان المناء الحالي للعلاقفات 
الطبقية قد جعل من المستحيل علينا أن نستخدم أدوات الانتاج فعلا » فلا 
حخالة من أن علينا أن نقير بناء العلاقات الطمقية . وهذا التغير لا يمكن أرن 
يحدث شيئا فشيئاً سيب تاسك يجتمعنا الصناعى ذلك التاسك الوثيق . 

إن علينا أن لنحقق آمال ملايين الرجال والنساء الذين يقارنون بين وضعبم 
« كنفاية صناعية » وبين الامكانيات الانتاجية لآلاتنا . وعلينا أن نشبع 
رغباتهم » متذكرين مغزى الملاحظة الشبيرة التي أبداها مستر كنز من أن 
الناس أن يستساموا دائما للموت جوعاً في هدوء . 

فقد ذكر كينز أن طبسعة المجتمم الرأسمالي » إذا ما أراد هذا المحتمع أن 
حتفظ ولاء الناس له » إنما مكون أحكثر نجاحاً » من أي جتمع يكون 
ناما فين 1 

وهذا الشك في أسس الجتمع الرأسعالي » هو على وجه التحديد > ما يلوح 
لنا الدوم في الأفق . 

فال رأسعالية في مرحلة توسعها » تمكنت من أن تحافظ على ولاء الناس لها » 
إذ استطاعت » نتبحجة لنجاحها » أن تكون متساحة » واستطاعت أن تحقق 
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لقعو و الليواني #روايق. ققطل الذر اطين عستوى المدة جيذ ارا 
لتطورها . 

ا ال اال ل يي 

واكترهن وللت ون 

إنه كاما ارا دا في أسس الرأسالية » اضطرت إلى أن تستخدم 
العنف لتحصل على ما كانت تستطيع أن تحصل عليه من قبل بالرضا . وكاما 
تعرض أمن الرأسالية للخطر » كان عليها أن تزيد من اعتادها على 
سلطة الدولة لكي تفرض محا للسلوك » كان يبدو لأغلب المواطنين مندك 
نصف قرن من الزمان » متطابقاً مم نظام الطبيعة . 

وقد قلت من قبل إن أي نظام مبني على القمع » إنما يحب بمرور الوقت 
إذا ما أراد أن يكون آمنا » أن نكون قادراً على أن يتحول إلى نظام قائم 
على رضا الناس » وذلك أن الأمن هو الشرط الذى يسيبق الرفاهية الاقتصادية. 

والطريقة الوحمدة التي تستطيع الرأسالبة في أزمتها أن تحصل بها على 
هذا الأمان » هي أن مخترع 0 الناس بأن ترضوا عن 
المستويات المادية لتلك الحقبة التى تنهار فيها . ولكن الآبديولوجيات الجديدة 
لا قصنم » وإنما هي تنشأ وتنهار » ا قلت من قبل »> بنشأة وانبهبار نظم 
جديدة للعلاقات الطبقية . 

وإذا 007 الفاشة هى ايدو لوجصمة حديدة » فإنه كفي لارد على 
ذلك بأن تقول إن الفاشة إذا ما درست عن كثب » لا تعدو اكرا افيه غير 
منسقة للخرق البالية تسعى نفايات ملف الفلسفات إلى أن تجد لما مكاناً فسها. 

وهذا واضح من تصريحات قادة الفاشية أنفسهم . فالخطاب الذي أرسلل 
موسوليني لبيانى يطلب منه فيه وضع برنامج للحركة باعتبار أن البرنامج هو 
شرط ليناء الحركة الفاشية » هو خطاب معروف تّام''' كا أن تلك الاقتياسات 

حا اططان الؤرع 9 أغنيطبى .يتن الى اعد ظعدق كان وغطااى برعي اده 
بالايطالمة الذي صدر في 89 صفحة و"ء وراجم كذلك المذهب السياسي والاجاعي للفاشة. 
(ع*؟١)‏ صفحة ١٠١‏ , 


المتنوعة من هيجل * وسوريل >2 وبيرجسون »> وميكافيلي » 0 تعطا لمذا 
البرنامج أي يل مذهي ١‏ 

وفي سنة 148١‏ 4 كانت الفاشية تدافم عن الجهورية » ونزع السلاح دولا 
ومصادرة أملاك الكنيسة » وأرباح الحرب المغالى فبها » كا كانت تطالب بأن 
تصمم الأرض الفلاحين » وبأن ينتقل الإشراف على الصناعة إلى نقايات العمال 
والفنين . وكانت تقترح الغاء بورصة الأوراق المالية » وحل البنوك والشركات 
المساهمة''' . وكانت الفاشة تعادي الكنيسة'' » بل وقد كتب موسوليني 
نفسه يقول إن الفاشة ملزمة أن « تتخلص من تلك المعابد التى كتب عليها 
أاتفعيل +151 ماقف النلقية مره تايبا ل آضرازها فل أن تابه 
التطسدق تلك النظرية خطوة مخطوة . 

وأظن أنه لا ضرورة الآن إلى القول بأن الفاشية لم تصبح جمهورية » 
وأنها لم تفعل شيئاً من أجل نزع السلاح » وأنها قد تركت الأرض والملكية 
الصناعية دون مساس . كا أنها لم تعقد فحسب إتفاقية مع الكنيسة الرومانية 
أعطت له-_ذه الأخيرة حتى الاششراف على الزواج وعلى جزء كبير من مندان 
التعلم » بل أصبح الدين » كا قال موسولمني”؟' . « من أعمق مظاهر الروح 
الإنسانية » وهذا فإنه لا يحترم فحسب » بل يحب الدفاع عنه وحمايته » . 

أما وقد انحسرت عن الفاشة الإيطالية كل محسناتها اللفظية » فقد بدت 
كاصرار على الطاعة الإجمارية » لدولة هدف إلى حمادة العلاقات الطبقنة القاعٌة . 

والوضع في المانيا لا يختلف عن ذلك : 

فبناك جمم من المذاهب غير المبضومة : هناك نظرية العنصرية » ونظردات 
على درحة كيرة من الاصالة فى معنى المسحمة »> وهناك مفاهم جديدة عن 
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معنى الدولة القانونية”١)‏ وهناك برنامج فمدر الشبير الذي صدر في ١47+‏ 
والذى أعلن في +انا يه ١‏ أنه غير قايل للتغير'"' , 

وقد قمل هناك » إن الدخل الذي لا بأقق عن طريق العمل» سوف دلغى » 
وأن « عبودية » المصاحة سوف تنبار . وأن أرباح الحرب سوف تصادر > وأن 
كل الترستات سوف توؤمم » وأن كل المؤسسات الكبيرة ستقام على أساس 
المشاركة في الريح 010 التي تستازمها الأغراض العامة » ستصادر بغير 
تعولص . 

وحتى قبل أن يتولى هتار الحم » كان يقال في السر إن البرنامج م يعلن 
إلا« لاسيات دبلوماسسة » . وقد قبل لأحد الر أسمالمين الدءن كانوا يتبرعون 
للحزب”'' « جب علمنا أن نتكم بلغة العمال الاشتراكيين الذين يحسون بالمرارة» 
وإلا فلن يشعروا بالاطمئنان البنا » . و كتب هتلر فى كتابه الذي سرد فبه 
' يقول : « إن الألمان ليست لديه أية فكرة عن كيف بحب أن 
فم الكمي إذا كان كس تامت الخافى فهو الأهر للقن ا 


وما إن استوللى النازيون على السلطة » حتى زال عن برنانجهم ما كنوا 
يدعونه من حقائق . 

5 كان الجحال ف إيطالا » كانت هناك ف الماثنا عبارات خطاسة للدي 
:تتحدث عن الأهداف الجديدة للدولة في الريخ الثالثك » إلا أن ا 
الهتارية » إذا ما استثنينا هجومبا على اليهود » لم دبد عليها حتى مجرد التفكير 
في التدخل في العلاقات الطبقية القائمة في المجتمع . 

وخلاصة الأمر » أن التحليل يتكشف لنا عن أن الدولة المتحدة » ليست 
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إلا يحرد أسطورة شماللة . وما إن تنتبى الحاجة إلى التضلل الخطابى »> حتى 
كقتم دان أذ الاقاس اللرهرى: لذأ سمالي 18لا وهو للككة اللقافة لرستائل 
الإنتاج » إنما يظل دائًا دون أن يعكر صفوه . فالتغير قد يحدث في شكل 
الدولة » وتحل الد كتاتورية السافرة محل الديموقراطنة البرلماشة » ولكن هذا 
هو كل مافي الأمر . وقد يكون هناك إصرار من جانب واحد من1لاف 
الآراء الختلفة حول مفبوم موسولبني عن الدولة باعتيارها شيئا مطلقا » على 
وجوب خضوع الفرد للصالح الاجتاعي لامجموع » إلا أننا عندما تدرس 
مضمون كل تلك العمارات الطنانة » نحد أنها لا تعدو كونما رداء يستر الفقر 
الأبدلوجي لذلك الناموس الجديد . وقد ظلت الفاشية كغيرها من النظم 
الأخرى ؛ في حاجة إلى أن تقدم الدليل على أنها تجعل من الممكن استغلال 
إمكانيات النظام الاجتاعي > استغلالاً أوفى مما تستطيعه أية وسيلة أخرى من 
وسائل !داوم الداولة . 

ولم تستطع الفاشية أن تقدم طوال تاريخها » هذا الدليل » لسيب بسيط 
هو أنها » إذا ما طرجنا حانياً عراراتها الخطابية » لست سوى صورة قديمة 
ذأت وجه حديد . 

ما دامت الفاشية مينية على الإبقاء على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » 
فانها » كا يقول ولم جممس » إنما تتضمن التر كيب اللالي للعلاقات الطبقية . 
كنا أن استخدامها لسلطة الدولة لتنظم تلك العلاقات الطبقية بما تقوم عليه من 
افتراضات » رنماً عن أنه استخدام سدو أعنف من استتخدام السلطة في الدولة 
الدهوقراطية البرلمانية » لا يمكن لهذا الاستخدام أن محد أهدافاً جديدة 
كرس من أجل #قرقها» فطسعة الدولة لا تتغير باتخاذها تعبيراً لغوياً جديدا» 
كنا أن تحقيق الأهداف القديمة بأساليب جديدة لا يغير طابع هذه الأهداف . 

والواقع أن الأسالسب ليست جديدة . فاستخدام الحكومة للقوة لقمع 
معارضيها هو نج قديم قدم أي شيء في تاريخ العام . فقد كان هذا أسلوب 
الحا م الشرق المسقبد » وأساوب الحا »م اليونافي المطضاغية 6 كان أسلوب. 
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الامبراطور الروماني الذي كانت جدوشه طوع إرادته . وكان ايضاً أسلوب 
الأمراء الصغار الذين سيطروا على المدن الايطالية والمقاطعات الألمانية في 
العصور الوسطى . 

ولربما كان الجديد في الأمر » هو ما هدف إلبه الحكام الجدد في صراحة 
من نحطي ما أمماه موسوليئي والحثة الى فاحت رائحثيا » وهو ما كان يعني 
به الحرية » وبالتالي وضع حد لتلك الحرية التي كانت منذ عصر البونان القديمة 
على الأقل » أنبل دافم للعمل عرفه الانسان . 

وربما كان الجديد في الأمر أيضا » هو قدرة المراقبين الأجانب على أرن 
يكتشفوا في تجربة الفاشية تآ لف خلاقف] حديراً بأن يفتتح عصراً جديداً 
اندو ان الأقينا ق.: 

وما أعتقد أنا » أنه حديد كذلك على الأقل منذ القرن السادس عشر هو 
ذلك الإصرار على خضوع عقول الناس ازعيم لا يستطيعون أن يحاسبوه على 
أهدافه أو أعاله. فقد أصبح» قبل عصرنا هذاء الأساس المفترض الذي قامت 
عليه الحضارة الغربية » هو التشاور مع الفرد العادي » ومن ثم حريته في أن 
يتكلم عن معنى تحربته كطريق وحيد مضمون للعمل الاجتاعي الحكيم . 
وأصبح من المستنتج تبعاً لذلك أن القدرة على إرضاء ما يتوقعه الناس من تلك 
التجربة هي مقياس سداد الدول . أما ذلك الناموس الجديد الذي قدمته 
الفاشة لنا » فإنه يتكر هذين الأمرين : شسرعمة التحربة » وإمكان تطسق هذا 
المقساس لصلاحمة الدول » ويدعون إلى الرجوع إلى عصر من الإعان الدي لا 
يظاهر معتقداته ذلك الجزاء الذي ينادي به اللاهوت عندما يدعى أنه برتكر 
على الإرادة الالهة''' » وإنما يظاهرها الجزاء » الذي يقرره ذلك :الفكان الدى 
لاجو الوسععه . واعتقد أنه لا عي نا أن فك وها :ذا اليك نري قن" ال 
يتطلبها مثل هذا العصر من عصور الإيمان تتسم بالطايع الذي يمكّنه م 


. أنه أداة الإرادة الإشة‎ ١ وإن كان أتصار هتلر قد زعمرا‎ -١ 
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الحافظة على نظام اجمّاعي دام 1 
عد ع علا 

لقد وصلنا الآن إلى وضم نستطيع بعس_ده أن تحار الوصول إلى بعض 
النتائج الإيحابية : 

فإذا كان تحشلنا سلمماً » فإن جوهر الدولة يكون من ثم هو سلطا :.! فى 
استخدام القسر لفرض ارادة الماعة أو المجاعات التي تبيمن على الحكومة » 
إذأت ساطة الدولة تدار بواسطة الحكومة . كما أن ارادة الحكومة تتحدد 
بدورها في نباية الأمر بطايم العلاقات الطبقية في الجتمم . 

فإذا كانت هذه العلاقات تحقق > من مر العملية الإنتاجمة » للطقات 
الختلفة » مصالح مختلفة ومتباينة » فإن سلطة الدولة سوف تستخدم داما حماية 
مصلحة الطبقة التي قلك أدوات الإنتاج. وسيحده طابع هذه الملكية ما يرضع 
من القواعد التي يتأ كد بمقتضاها استمرار الإنتاج . كما سبحدد طابعهذه الملكية 
كذلك الغاية من الحافظة على القانون والنظام عندما يتبددهما خطر . وسوف 
تشكل الدولة بضغطها الكامل على الجتمع » سلوك كل الموسسات التي تسأثر 
بالحافظة على القانون والنظام . 

وعلى هذا فإن الدولة ستبتدع نظام فكرياً تستطيم أن تقنع به المواطنين 
بأن تحقيق الأهداف التى ترعاها يتفق مع صالح الجتمم . وطلما كان أسلويها 
الاقتصادي اسلوبا ناجحا » فإنها ستكون قادرة على أن تككدب رضا المواطنين 
عن نظامها الفكري . ولكن ما إن يبدأ هذا الاسلوب في الفشل حتى دبدو 
نظامها الفكري » ومن ثم مفبومها عن الصالح » وقد أخذت جاذبيته تنقتص. 
وما إن تعجز عن إقناع الناس بقوتبا على أن تنحح من لجديد ؛ أي قوتها فى 
استخدام قدرتا على استغلال امكانيات أساليبها الإنتاجية » فإن أولئك 
الذين يحرمهم نظام الملكية من تملك القوة الاقتصادية سوف يسعون إلى 
تغبير النظام . 

وقد قلت إن على هؤلاء الدبن يحرمبم نظا الملكية من تملك القوة 
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الاقتصادية » لكي يقوموا بتغيير النظام »2 أن يستخدموا السلطة القسرية 
العلما لإدولة ؛ ولت إن علمهم أن يستخدموها لكى يعيدوا تحديد نظام 
الملكبة . وهذا يعني إعادة تحديد العلاقات الطبقية لامجتمع . كما يعني أيضا 
تغيراً في ب النباشة للقانون الذي متم دائًا ‏ في مجال الملكية - بأن 
يضفي شرعية على أسلوب من أساليب توزيع مار العملية الاقتصادية . 

والدولة تضع كل قوتها تحت إمرة الحقوق التي يتضمنها أي نظام من 
الأنظمة » وتعطي لمحرد الحق القانوى وحوهده الفعلى بما تحققه له من مطالب . 
وظائع كل اخولة بتخدن يكوم اللق الذي :فيه © ويف الآمن الدى يتهان 2 
ويلون كل العلاقات ه امم 

ولا بضعف من هذا الرأي على الإطلاق تلك التغيرات الى .شبدعا المدنية 

القروة تضق قله زم خلول سمو سه لخي .. ١‏ 

فقد رأينا الدولة السلبية تصبح دولة ايجابية أو قل رأيتا الدولة البوليسية 
التي كانت موجودة في القرن التاسم عشر » تصبمم دولة الخدمات الاجتاعبة 
في القرن العشرين . وقد قلت من قبل إن الأساس الجوهري فى ذلك التطور 
كان قيام الصراع بين الطبقات الاقتصادية من أجل الاستحواذ على سلطة 
الدوله . وكان هذا التغير هو 0 الدي تعين تعين على المجتمع الرأسمالي أن ددفء4 
للإبقاء على الملكمة الخاصة لوسائل الإ 

0 أن اجتمع لراسان كان 0 على دفع الثمن طالما أنه كان 
يستطيع أن يشيع بشكل ثابت مطالب اولك الذي ملكون أدوات 
الإنتاج . ولكن حين أغذ التناقض ينمو بين أرباح الرأسالية وتكاليف 
الدولة التي تقوم بالخدمات الاجتاعية أص ح من المستلزم مهاجمة الأسس 
الافتراضة ال #إنكة علمها هذه الد وله : إد قد يؤدى تزايد نحقمق تلك 
دين الافتراضية إلى افلاس الرأسمالمة ١‏ 

ولكن دولة الخدمات الاجتّاع.ةولدت أفكاراً جعلت الناس على استعداد 
للكفاح من أجلبها . وكما أوجدت الرأسمالية في أيام فتوتها « الدعقراطمة. 
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الساسسة 6 كرد حاسم على النظام الدي أطاحت به . فقك اوعدت دولة 
الخدمات الاجتاعية كذلك فكرة « الدمقراطة الاجتاعمة » كرد على الدولة 
السلبية » أو الدولة البوليسية » الت كان يبدو أنها تحعللى من الثروة السند 
الوحمد الذي عل لامرء اعشاراً 8 

وما إرن حل النصف الأخير من القرن التاسم عشر حتى أصبم ذلك 
التآ لف الغريب الذي نطلق عليه تعبير الدمقراطية الرأسمالية » المثل الأعلى 
الذي قبله معظم المواطنين فى الحضارة الغربية . فقد أقامت الديمقراطة 
الراعابة التناراةالبداسية » وعسيده مق أعضاء. الدولة ى أن دمو 
سلطتهم السياسية لتحسين وضعبم المالي . وقد استخدم هؤلاء الأعضاء بصفة 
عامة هذا الحق عندما توصلوا » عن طريق استخدامبم سلطة الدولة في فرض 
الضرائب ؛ إلى أن بحصلوا على الخدمات التى لا ستطيعون الحصول علبها من 
الأجور التي يتقاضونها » وأصبحوا شوو أن هم الحق في الحصول على تلك 
الخدمات من الدولة . وكلما ازداد توسم القدرة الإنتاجية للنظام 
الاقتصادي » أصبحوا يرون أن من حقبم الحصول على مستوى أعلا من تلك 
الخدمات . 

ولقد ظل نظام الدعقراطية الرأسالية »كما أوضحت من قبل »2 يسير 
سيراً حستاً طالما كان مأ بزال في عدت يي اد هذا النظام طرقا 
لما يقوم عليه من أسس افتراضية إنما يحتاج إلى أن يبيع سلعه في سوق تحقق 
الريح . وما إن دعحز هذا النظام عن ببع سلعه بثمن مربح حتى يصبح من 
المحتم أن يتكش المال الذي تؤخذ منه هذه الضرائب »> وبالتالي تقل تلك 
الخدمات التي كان يمكن توزيعها » وذلك ما لم يكن الرأسمالبون على استعداد 
الشارل عن تبي وحنو ريع ب اولك اا كن و13 كوي الريج عر 
الأساس المفترض الذي تقوم عليه الدمقراطية الرأسمالية » أو بمعنى آخر لما 
كان المغيوم ابطر عن الصا هذا امجتمع بقوم على شرعية هذا 0 
:فقد أصبح الوضع يستازم أحد أمرين © إما إنقاص الخدمات الاجتاعية أو 
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تغيير أسس المجتمع المفترضة . 

ولما كان الناس فى أجزاء واسعة من المدنية الغريبة » قد اعتادوا على أن 
يعتبروا الديموقراطية السياسية » يكل مقوماتها » الشكل النموذذجي للدولة » 
فقد اصبح عدد كبير من الناس برغبون في استمرارها . وكان على الجتمع 
ال رأسمالي عندئذ إما أن يستسل لؤلاء الناس » أو أن يستخدم سلطة الدولة في 
كبت الديقراطية السياسية . وبكبته الديموقراطية السياسية أصبح قادراً على 
الحافظة على حتى الرأسمالى في الربح دون ما حاجة إلى تحقيق مطالب الناخيين 
في الحصول على مستوى امعيشة برتفع باستمرار . فعند ما انكشف التناقض 
بين الأولمغاركمة الاقتصادية للرأسمالية » وبين أساسها الدمقراطى السناسي » 
ركاه ل الإككاة لقنا القامرة: 4 امك سي التناقطن. بج لقا الأبساين 
الدمقراطي . 

وليس فبمنا لمغزى هذا التطور يحديد على الفلسفة السياسية . 

قن 5ن أرسطو يوق للك ىوقو 

كنا رآه هارنحتون”'' عند ما جعل أساس نظامه السياسي المبدأ القائل 
بأن السلطة الاقتصادية تسيق السلطة السياسية وتحدد طابعبا"" . 

وكان هذا المغزى هو أساس نظرة ماديسون'؟ في السساسة مما دفعه إلى 
القول بأن « الملكية هي المصدر الوحيد الدائم للشقاق”*' » . 


١‏ - 1,14 “اعأمقطن ,لا 8001 ,دو ]امم 

؟ ‏ هارنجتون » كاتب سياسي انجليزي في القرن السابع عشر كان يقول إن الملكية أصل 
الساطة (المترحيان) ء 
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ب جمهس ماديسون سياسي أمريى . ولد في :ورت كونواي سنة 1 . اسلين الخرب 
الجبوري الأمريى وترأس اتحاد الولايات المتحدة الأمريكمة من ١١9‏ الى ١م؟‏ , مات 
سنة ١8+55‏ (المترجمان) . 
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الي الدولة في النظرية والتطبيق -« »١‏ 


ول يكن ألكسندر هاملتون'' مخطئا عند ما أصر على التنافر بين 
الدعقراطية وبين سمادة طيقة التحار'؟' . 

ا كان ماكلوي » عندما حذر مجلس العموم من أن الاقتراع العام سوف 
يحطم ضمانات الملكية الخاصة > يتكلم بلغة الاعتدال الرصين . 

بل إن فكرة التطاحن الطبقي » وهي فكرة متأصل فى اقتصاديات 
الرأسمالية تند أصوطا الطويلة منذ سيسموندي”' وسان سيمون!؟! ومن جاءوا 
بعدهما . وما حدث هذه الفكرة من تغير حقيقي إنما برجع إلى أن مار كس 
وانجاز قد جعلا من هذه الفكرة حركة » وأن هذه المركة قد أصبحت نتبحة 
لانمبار الرأسمالية جيشاً مستعدا لأن يخوض المعركة من أجل مسادىء تلك 
الخركة . 

وبرجع ما يجناحنا من إحساس بالفزع » من ناحية » إلى اعتيادنا الطويل 
على تحربة الرأسمالية في مرحلة توسعها » ومن ناحية أخرى » وهذه حقيقفة 
جديدة محزنة » إلى إدراكنا أن استخدام الأسلحة التي وضعبا العم تحت تصرف 

١‏ - هاملتون » سياسي أهمريي ولد في احدى جزر الأنتيل منة ١١17‏ . كان من أخلص 
أعوان الرئيس الامروى واشنغطون . مات سنة ١8٠١+‏ (المترجان) . 
الدعقراطية وبين سسادة طبقه التحار''' . 

؟ ‏ راجع مناقشة بادنجتون الرائعة في )1م1011 و61 2طة ص[ قامع0021 دلو1ة 
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الممبوريات الايطالية في العصور الوسطى » . هات سنة ١١:٠‏ (المترجمان ) ٠‏ 
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العنف قد يؤدي > نتيجة لقوة هذه الأسلحة التدميرية > إلى الإضرار بنسج 
اخشارة كله 

ولا يعنني الآن هذا الجانب »> وإن كنت سأعالج في الفصل الأخضير من 
هذا الكتاب بعض الاستنتاجات التى يبدو لى أنه يشملبا . ويكفي أن نشه 
إلى أن مشكلة الديمقراطية الر أ سمالمة لمكن أن قلس ذا آيتكتا الاتماض 
الاقتصادي الخادع - إلا بالقضاء على الرأسمالية ذاتها أو بالقضاء على 
الدموقراطية . 
والحل الأول يعني حدوث ثورة اقتصادية .. والحل الثاني يعني قيام ثورة 
سياسية . 

والحل الأول يعني قيام ملكية عامة لوسائل الاتتاج بدلا من الملكية 
الخاصة » وهذا بعني أن تتغير أولاً كل العلاقات الطبقية ثم جميم العلاقفات 
الأخرى في الجتمع . 

ويعنى هذا أيضا أن تحدث فى أسلوب الحماة ثورة يمكن مقارنتها من ناحمة 
العمق بتلك التغيرات الت حدثت في القرن السادس عشر » أو تلك الت تت » 
حين تقوضت دعائم الأرستقراطمة فى نهابة القرت الثامن عسر . ْ 

والحل الثانى » وهو القضاء على الدمقراطية » لن يؤدي إلى مثل هذه 
التقوراف ف التلافات الطعية بولك عو اميه أخوى منوبت رك ل تمده 
كبير من الناس حق التمتع يتلك الثار التي اعتبرذؤ ما منذ وقت طويل المبرر 
الأناسن أرب الخياة ل أمفاق د بودن الر اغيم أن فى إنكان دعر قر اظية 
من باهظ» ومن الواضح أيضاً أن الدولة التي تقوم بعد هذا الإنكار للديموقراطية» 
ستعتمد على القوة التى توجد تحت تصرفبا » بدلا من أن تعتمد على الطاععة 
الراضية التي يمكن أن يكون فيها ضمانها . ظ 

ومع ذلك فاللهم هنا هو نظرية الدولة التي تؤدي إليها هذه الاستنتاجات . 
ولنضع أولا هذه الاستنتاجات دشكل سلي . 

فقد قلت إن الدولة ليست فوى الطبقات »© وهي لا تصعد فوق المصالح 
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الخاصة وتتعداها وتعبر عن الصالح العام للمجتمع كله . وقلت إن الدولة ليست 
سبيلا للاتهاه نحو تحقيق رغبات مواطنيها . وأن الدولة لا تبحث عن تحقيق 
الحقوق التى يدعيها هؤلاء المواطنون لأنفسهم لبحفظوا الككرامة الكاملة 
لقدرتهم ككائنات أخلاقة . وقلت إن الدولة لا تحفظ الأمن » ولا تدعم 
النظام من اجل تبيئة الجو الضروري لإرضاء المطالب إرضاء كاملا . كنا أبا 
لا تبرر شسرعية القوة الى تستخدمها بتككريسها هذه القوة لخدمة المجتمعباعتباره 
جموعة من الرجال والنساء يتمتعون يحقوق متساوية في أن يطالبوا بما قد يأمل 
الناس الذين ينقصهم الكمال في أن يحققوه من صالح عام 

إذن ما هى الدولة طبقا لمذه النظرة 9 

را علما تستخدم لماية النتائج التي تستازمها الأسس الإفتراضية 
جتمع معين . 

وهذه السلطة تّارسها الحكومة با سم الدولة ما دامت الدولة لا تستطبيع 
أن تمارس سلطتها إلا عن طريق ا فإذا كانت أسس 0 الإفتراضة 
أسساً رأسمالية » فلا بد أن تكون النتبحة المنطقمة لذلك هو أن تحمي الدولة 
النتائج التي يتطلبها النظام ار أسمالي . وهذا لا يعني أن الدولة ستحمي قشو ] 
نظريا عن الرأسعاللة خرج من معامل المفكرين ... إنما يعني أرن الدولة 
ستحمي الأفكار التى تتردد عن الصالح الاجتاعي 6 والتى يعلنها الرأسماليون » 
ويعتبرونها نتائج ضرورية في مجتمع تلقى مصالحبم المسبطرة كفايتها فبه . 
وبذلك تتمشى سلطة الدولة في اجتمع الرأسمالى مع أفكار الرأسعالسين عن 
الصاللم العام 

ا هذه الأفكار سخطا » وقد نحد السخط بهذه الافكار بعض 
التسامح » ولكن الطريق الوحيد الذي يجعل هذا السخط يتحول إلى مبادىء 
رئيسية للعمل الاجتّاعي يكون بتغبير الأساس الرأسالي للمجتمع . 

وما دامت الدولة تدعم هذا الأساس » بالقوة المسلحة إن ازم الامر » 
فلا بد ان يستولي الساخطون على الدولة اذا كانوا يريدون تغبير اساس الجتمع . 
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وهذه هى الحقمقة الى تضفي مغزى ومعنى على ذلك المدأ الذي ينادي 
بأن تكون القوات المسلحة في الدولة الحديثة مسؤولة امام الحكومة فقط . 
فإذا ما افترض ولاء القوات المسلحة للحكومة » فإنها تصبح عموما » ان م 
يكن ماما » في مر كز يحعلبا تفرض اي قرار تختاره على عامة المواطنين . 
فالشعب عوما لا يبحمل سلاحا » ولا يملك الوسائل لمحمل السلاح بالصورة التي 
ل ا وهذا نجحعل السخط على قرارات الدولة سخغطاً 
محصورأ في ثطاق دفاعي . 

ولهذا فكل الثورات الحديثة تعتمد في نجاحبا على موقف الجيش . و 
اس عيب اريم تيو امي نر بيو 
بأفراد ينتمون الى الطبقة الرأسمالة . وعادة ما تكون النظرة الايدلوجمة 
لهؤلاء الافراد ضاناً لولامم للحكومة التي يمخدمونا . 

ونفس الحققة صحمحة في الد وله الشوعنة . فقوميسير الحزب الروسي 
هنوء حزبه على ازدياد نسية الشروعيين في المراكز العلا في الجيش السوفيتي ل 
ا و و ميان إدماهها مما + 

ففصل السلطة القسربة في المجتمع عن المماهير ضروري لتدعم النظام 
وحماية القانون > ما دام من المتعين كفالة عدم التساوي فى الفوائد الى محصل 
علمها الناس من ثمار نظام الملكية . 

ونه بت ا خنيقا بو ريبرة انر ار النية , 0 تقول إر: الدولة » قما 

ذلك لان وظففة الدولة » 00 ليست حماية النظام والقانورنف 
باعتبارهما خيراً مطلقا » ينظر اليه نفس النظرة الرحمية التى ينظرها كل 
المواطنين . انما وظمفتها ان نحمي القانون والنظام اللذين تتنضمنها اهداف جتمع 


١‏ - أنظر خطاب فورش لوف في المؤتّر الساإبعع عشير الحز ب الشبوعي السوقب. 
؟ - لقد كان هذا هو عصب الصراع الذي انتبى بإعدام روثم وزملاثه في 507 0 
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طبقي بذاته . وما دامت طبيعة اي مجتمم طبقي انما تتحدد بصالح هؤلاء 
الدين يملكون وسائل الانتاج » فإن هذا يعني بدوره ان القانون والنظام القائمين 
يخدمان في كل مرحلة حرجة تلك المصالح .. وتلك المصالح يعينها . 

ولو ان وسائل الانتاج كانت مملوكة ملحكمة عامة فإن سلطة الدولة سوف 
تحمي مصالح المجتمع ككل » لا مصالح طبقة واحدة . 

وف هذه الظروف لا بد ان يحدث تغيير عميق فيا اعتادت أن تقوم به 
الدولة التي عرفناها . ومع ارن الحاجة الى جباز عام للحكومة تظل قائة » 
الا ان الاسس الافتراضية التى يقوم عليبا هذا الجهاز لا تتطلب ارن تتبدى 
سلطة عليا قسرية لتحمي مصالح الطبقة المالكة . 

ومه| كان نوع المعارضات التي ما تزال أقبة في الجتمع فإن هذه المعارضات 
مع ما تعنمه من امور سوف تزول . 

ومن الخدير ان نذكر ما ستند عله زوال تلك المعارضات . 

ولنأخذ مثلا حرية الكلام . 

فعظم الناس » على الاقل في الدول الدمقراطية » يرون ان الإبقاء على 
حرية الكلام امر مستحب »> ومعظم الناس ايضا يوافقون على ان لهذه الحرية 
حدوداً في التطبيق . وتقوم هذه الحدود على عقاب اي ترويج يتضمن تهديداً 
لدوام القانون وبقاء النظام . 

ونحن نقول عادة » ان الجانى لا يعاقب سيب الهدف الذي تسعى اله 
فكرته » ولكنه يعاقب لأن الطربقة الى تشكلت با فكرته كان مكن ارتل 
تؤدي > او ادت فعلا » الى تعكير الآمن العام . 

ولكن ما نعنيه « بالآأمن العام » في المجتمم الرأسمالي هو أساساً بام من 
الظروف القانوؤنشة تظل عقتضاه الاسين الافتراضة الرأسمالئة قاعة . واي 
دراسة للقضاءا المعوودقية آم م الجا م > والى تتصل محرية الرأي تدلنا على أن 
أغلمة القاة 2 جتن هرقن التقاد تمع الر أننا ل 2 ضيه القاضي من اعلان 
هذا الموقف 556 لأمن الرأسمالمة نفسها . 
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وأي دراسة لقواعد التفسير التي يطبق القانون تبعاً ما » تكشف على 
الأقل عن توسع عرضي لنطاق التفسير » مما جعل البروفسور ديسي يقول بحق 
عندما تكلم عن بريطانيا العظمى > إنه لو نفذ تنفيذاً حازم لجمل المناقشة 
السياسة مستححلة ١١‏ . ولدس هذا كل شيء . 

هناك ايضاً عقوبات القانون . وهناك عقوبات الرأي العام » وإن كانت 
غير مياثيرة » إلا أنما حقيقية أيضا . فإذا كان حق التوظف يعتمد على إرادة 
المالك » فإن المالك يستطيع أيضاً أن جعل الوظيفة تعبيراً عن الرأي الذي 
براه رأيا سليما . 

وتقول إحدى المجلات المامة ''' : إن الرحل الدى دعلن بصراحة آراء 
معادية لارأسمالية « يحد كثيراً من الصعوبة في أن يشقى طريقه في العمل ولا بد 
أن ينحى بعبداً عن كل وظلفة عامة » ويصادف عقبات كييرة » حيبي ولو 
اشتفل المن اخرة: ..والاغنياء الذرن يبهارسون ويستحوذون على الاحترام » 
وحصلون على الوظائف » إنما يشمئزون من هذه الاراء المتحررة ويصبور:. 
حي ايم 

وإذا كان ذلك صحيحا بشكل عام بالنسبة للقلة المتعامة تعليما عالبا فإنه 
أصح بالنسبة لجبرة الناس العاديين . 

ولو أننا نظرنا إلى طبقة الكتبة » والتي لل تخضع إلى حد كبير التنظم حتى 
الآن » لوحدنا 7لاف الليى لاخر اورت عل ين و الأفكار الخطيرة )»أو 
حت التعسير عن تلك الأفكار » خوفا من إثارة غضب أصحاب الأعمال أو 
اثمئزاز العملاء والزيائن . 

أما العمال الندوبون ور وار يو الضغط المستمر “ لخم يعملون 
ف جموعات عفيرة ومن ورأ م نقابأت قوية . ولكنهم تحدون 3 4 ف فق 


تعد سس سس هك م سم اسسسوه ومس ع وحصت ما بووصمسيه م بسن بن موجهو سه اتصة 
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ن كا 


كبير من الحالات التي حدثت أخيراً » أن القانون لا يحميهم حتّا في مارت 
لحقوقبم الأساسية في حرية التعبير وحرية الاجتّاع . وأكثر من هذا فإن ما 
يتضمنه الفقر والبطالة من قسر » يجعلهم برون في الحديث عن المساواة في 
الحقوق مجرد سخرية . 

وإذا ابتعدنا عن المناطق الصناعية » فإننا تكتشف أن الحق في حرية 
التصويت نفسه ليس حقميقة فى كثير من المناطق . ففضلاً عن ان الطبقة التى 
ارك ضير عل عزن اعكان المتعلعالذائقة” او اكل # بره انقارات 
كبيرة في الدعاية » فإن الرأي مبدد والدمقراطية فى خطر ما تّلكه طيقة 
أضعا يب الأعدال من .سلظاكىوت الل ومن سبلطة اقتضادرة ,: 

ودلمل ذلك ينطق به كل وجه من وجوه الحياة الاجتاعية . فالحررية 
الأكادعمة في الولاءات المتحدة » 5 هو معروف © كانت دائمآً تتعرض لغزو 
رجال الأعمال الذين كانوا يفصلون الأساتذة الذين أدينوا باعتناق الآراء 
« الراديكالية 10 وين النافى إن نقابل سيرة زعم من زعماء النقابات > دون 
أن نجد أنه لاقى صعوبات في الاحتفاظ بوظيفته في اللحظة التى أصبح 
يعمل جاداً على تنظم صفوف زملائه . واللمثال الحي الذي تنطق به حادثة 
قيداءتر لديل لسن شوى عتال.تسط ق .ذلك المتحل الرهنيب 11 

ولدينا دلاثل قاطعة على الوسائل التى يعنى أصحاب العمل باتناعبا »© 
لالطو بين يعطلسنة افو أ رأى قن عيكوب قه وبون عاش #بونا 
بدخلونه ضنا من فكرة « غير المرغوب فيب » '' > إماعن قلب الحقائق 
في الأخبار » وهو أسلوب أصبح متقناً في هذه الآنام فتوجد كتابات عديدة 


: أنظر الفصمل في‎ ١ 
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مض 


عنه » وقد وصل فن الدعاية في القرن العشرين الى درحة أصبحت تبهدد بمنافسة 
المكاسب التى حققها التعلم العام في القرن التاسم عشسر 2١‏ . ظ 

فاذا قلنا » لذلك » إن الدفاع عن الحرية ميدأ يعلو على كل الممادىء 
الأخرى فسحب أن نعنى بتحديد ما نتصوره عن الحرية . فالحرية الفعالة لا 
يمكن أن توجد في مجتمع فيه طبقة من مصلحتها أن نع التعبير عن الحرية » 
بل وملك السلطة لتفعل ذلك »> ا تملك كذلك » القدرة على استخدام سلطة 
الدولة » للوصول الى هذا الغرض . 

ففرصة التفكير نحرية » كانت دائما] وظيفة من وظائف الاستقلال 
الاقتصادي : وامجتمع الدي بربط بين وحود الاستقلال الاقتصادي ووحود 
الللككية إنما يحدد في الحقيقة حرية التفكير ويقصرهما على أقلية ضثْيلة من 
أعضائه .. وهم الذين يملكون . 

فطالما أمكن فصل العامل لسبب لا يرجع إلى قل كفاءته » ولكن يسبب 
ما تثيره أراوٌه الاقتصادية أو السباسية في رب عسمله من عدم ثقة » فإن علاقة 
العامل ورب العمل ستفرض القبود على العامل إلى الحد الذي قد يقضي قضاء 
كاملاً على حريته . 

ولهذا كانت حرية الرأي في ظل الرأسالمة تبدو دائماً للطبقات العاملة أقل 
واقعة مما تدو لامثقف أو صاحب العمل . فمضمون الحرية الفكرية عند كل 
من هؤلاء يختلف إلى درجة أن تفسير كل منهم لما يبدو » وكأنه يأت من عام 
مختلف عن الآخر . 

ولكن الرأسالمة »م يقول البروفسور جروري ؛ تقوم على « حقى 
الفرد في التعمير عن نفسه اقتصاديا » ''' . ومن الصعب أن نحد أى ظل من 
الجدية لهذا الزعم في هذه الظروف الحاضرة . ْ 


11.10. 1,3551611, -(1]832)1922؟ 70110 156 115 01 تصططاعع"1 02 صدع 3م20‎ ١ 
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يدل 


فحق عامل في مدينة الصلب بولاية بنسلفان.ْ ا ف ١‏ التعير عن نفسه 
التماتا ع لدو جنا كدر ا ١‏ 

واذا ما وضعنا في الاعتبار مستوى الأجور الحديثة » وعدم ضان الملكية 
الصناعة » وعحز العامل »؛ بسبب عدم التأمين ضد المطالة »> عن الاخشار 
والتسيز بين الأعمال المعروضة عليه » والحدود التق تقمد تدريبه التعليمى » 
رالقوة التروقة عل امسر ةراق أصوحف «دافدرة قرفن ل اقار يما 
بعت المرق #اثانا امعب اللنامل :أن يتك ونأ عار « التعبا هن التفنين 
إقتصاديا ؛ تنطبق على حالته . 

وإذا ما قبل إن هذه الأمور » إن هي إلا اعتداءات على « الفكرة 
التالستي ترات ل قا لإعانة عن الاق دون يق كه أن هدم التي ارات 
إنما هي اعتداءات تحميها القوانين التي كان للرأسماليين النصيب الأعظم في 
إصدارها . فحى التعبير عن النفس اقتصادياً يصبح له وجوده الواقعي » 
عندما لا تكون هناك عقوبات مسلطة على ممارسة هذا الحى . إلا أن همذا 
الحق في الجتمع الرأسمالي تحبط به العقوبات من كل جانب © وذلك بالنسية 
لأولئك الذين لا يتمتعون بتلك الامتيازات التي تصحب الملكية . 

ومن ثم فإن أي دولة تكون فيها وسائل الملكية في يد الأفراد إِنما تصبح 
بذلك متحيزة في اتحاهاتها . وقد تصوغ الدولة ما تمنحه من حقوق بصبغة عامة 
شاملة » إلا أنها تخص اللاك بالتمئم الفعلى بتلك الحقوق . 

وعلى ضوء هذه الحقبقة » إذا ما استبعدنا حانياً سلطة الدولة في الإجبار 
وهي سلطة خالية تماما من أي أساس أخلاقي » فإن ما تطالب به الدولة من 
وجوب إطاعتها هو وظيفة تكفلها قدرتها على إقناع أعضائها بأن نصيبهم في 
ظل هذا النظام يفضل نصمبهم في ظل أي نظام آخر يمكن أن بحل عله . 


١‏ عط1 م0 .5.لا عط أه متأم معل0ع'5 طعقتتاطن معام[ مقطا أه “ممم مضل" 
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وقد قلت إن هذه المقدرة ستعتمد دامٌا على قدرة الدولة على كفاية المطالب 
التى تواجبها . فاذا كانت الدولة ديكتاتورية كان مجال المطالب أقل منه لو أن 
هذه الدولة دمقراطة . 

ولكن طالما أن الدولة هي مجتمع منتظم »> فإن احك الوحيد للحم عليها 
يكون هو كفاية المطالب . 

وعلى ذلك فليس لآي دولة أن تطالب بولاء مواطنيها جرد انها تريد ذلك 
الولاء . إذ ليس أساس تلك الالتزامات التى برتيط بها المواطنون من الناحية 
السياسسة » هو ما تدحي الدولة أنها تقوم به أو ها تدعي أنها تسعى لتحقيقه » 
وإنا الأساس هو الحى الذي يصدره المواطنون على مجبود الدولة في الحقيقة . 

وق المسائل السساسمة حد كل واحد منا بنفسه ما هو صواب وما هو خطأ. 
والخطأ والصواب ينموان من تجاربنا التى نحد أنفسنا وقد مررن بها . 

ونحن نستخلص من تحاربنا مستوى معيناً من المطالب» ونعتقد أنه مستوى 
معقول ثم نتوقع من الدولة أن تعمل على كفايته . فإذا ما فشلت الدولة فإتنا 
تحاول أن نحمل صوتنا مسموعاً . وإذا لقت شكاوانا أذناً صاغئة فإن مطالينا 
ستحاب بأن تحاول الدولة أن تذل حبداً من حسن نيتها . أما اذا اهملت 
الدرلة مطالبنا أو كمقتبا » فإنها سوف تتخذ شكل مذهب من المذاهب . 

ففي دولة دمقراطية مثل بريطانما سردةا حر يعبر عن هذه المطالب 
ويؤيدها . وفي دولة ديكتاتورية » مثل روسسا » سسدير أحرأ الشاكين فما 
ينهم مؤامرة لعلاج أسباب الشكوى . ولكن الحزب هنا والمؤامرة هناك 
سيتجبان إلى نفس المدف . وسيسعيان إلى تغبير المبادىء القانونية التي “تغفل 
أرضاء المطالب وابدااما ممادىء اخرى تكفل تلك المطالب . ولسوف 
يكتشف كل من الحزب والأمؤامرة إذا ما خطا كر عن مب و اا 
أن تغيير المبادىء القانونية يعني » إذا ما مس أساس التنظم الاجتاعي » 
الاستتلاء على الدولة نفسها . 

ولقد قلت ان محاولة المساس بأ سس التنظم الاجوّاعي هي مغامرة من نوع 


حلصضل 


خاص . لآن ذلك يستدعي المجوم على الاسس التي تحسده بشكل أساسي 
طسعة المؤسسات الاجتّاعمة والافكار عامة . 

ومن الواضح أن الاستبلاء على الدولة في النظام الديكتاتوري لا بد أن يتم 
بمغامرة ثورية . فطبيعة النظام ل اتدع لمواطن القانط أي وسيلة أخرى 
للاستيلاء على الدولة . ففن الواضح أن الالتزام السياسي الذي يلتزم به مثل 
هذ المواطن في النظام الديكتاتوري لا يخرج عن نطاق القانون الشكلي . 
فالولاء موقف عقلى » والقسر الواضح هو وحده الذي يستطيع أن يازم الناس 
على الارتباط باهداف لا ترضى عنها عقولهم ا 

وأي دولة ترغب في أن تضع مطالبها على أساس أعمق من مجرد الأساس 
الشكلى » لا بد وأن تككسب الطاعة عن طريق الرضا » ولا تنتزعه بالقسر » 
ولا يمكن أن يتحقق للدولة ذلك ما لم ترض أهدافها مطالب الأغلبية الكبيرة 
من المواطنين . 

فاذا ظلت الدولة ديكتاتورية حرمت نفسها من السبمل الوحمد الذي 
يعطيها الحق من الناحية الاخلاقية في أن تطالب بالولاء وان تقم نفسها على 
سافن بوقاء اننا الى + 

فبل تختلف الخاله ف الدكقراطلة ؟ 

ان رأبي الخاص هو أن الخلاف » بشروط معننة » خلاف أساسي . 
وأعتقد أن اماظن ]ذا أن نتم بالحقوى السالكة الاساسدة إلى حد 5 
حقاً لى بيجعل من الممكن تحويل السخط إلى اعتقاد صائبٍ فان عله أن 
يسلفه الرجائل الم موقعا متو وبين وي اقيل أطزيلها إل الغورة , 

وانا أوافق على أن طبيعة الدمقراطية الرأسمالية تجعل الميزان في غير 
صالح المواطن . وأوافق كذلك على أن مذه النصبحة بوجوب استنئفاد 
الوسائل الدستورية » إِنما هي من قبيل الحذر الضروري أكثر من كوبها نصمحة 
أخلاقة محضة . ولكتني أعتقد أن المكاسب التى يتضمنها الطريق الدستوري 
أعتق. ابواق كاتف انملا »من ,فلك الكاسو الى ,حفصتا بدرليا: الالضن :وهو 


ا 


الطريق الثوري . 

وهذا يعني أننا ندخل في استراتيجمة السياسة > أكثر ما ندسخل في فلمة 
السناعة + وى ينا أن اد كى مكتن» 

أو #4 ميا اللي بالحقوق السماسية الاضاسة يكفي في الواقم لإمكان 
إحداث التغير قْ لاسن الاجتّاعية بطريق سامي +7 إن هذا سوقف عل ما إذا 
كان لرأي الساخطين على مضمونات المجتمع » من الشرعية » ما لرأي الراضين 
على تلك المضمونات . فقد نعتبر اولك الساخطين على خطأ . وقد نرى أنهم 
قد جانيوا الصواب او الحكة إذا ما فكروا فى أن يسلكوا الطريق الثوري» 
ولكننا لا نستطيم أن ندمغبم بالخطأ الاخلاق ؛ إلا إذا استطعنا أن نثيت 
الخطأ في صم أهدافهم أو وسائليم . 

فالاير لنديون الذين ثاروا على ريطانيا في عام ١51١‏ كانوا ‏ على ما اعتقد- 
غير حكاء من تاحمة أن معامراع ل يكن لها أي أمل في النجاح في ذلك 
الوقت . ولكتني لا أعتقد قد أننا نستطيع أن نصدر حكا أخلاقمنا على تلك 
الثورة » ولا نزعم أن لهذا الحم أية حجة صحيبحة ذات قيمة . فقد حطم 
الاب رلنديون القانون » ولكن تاريخ العلاقات الأبرلندية البريطانية كله قد انكر 
على الاير لنديين أي التزام أخلاق نو القانون. ذلك أن الناس إذا ما اندفعوا الى 
ا ا ا ل ال 
الحقيقة ما يكفي لي مجعل استذكار موقفهم أمراً يفتقر الى تبرير كبير . 

والآمر الثاني الذي أريد أن أذكره لا تقل أصته عن الأمر الأول . 

فالتغبيرات التي أصابت البناء الطبقي في المجتمع » ل تحدث الا نادراً دون 
اللجوء الى الطرق الثورية . والذين يذكرون أن تجحربتنا لن تختلف في شىء 
عن الماضي » وأن توقع الثورة لذلك توقع معقول » وأن الإعداد لما أمر يدعو 
النه الحذر الا نادراً » انما يثيرون قضية لم يجب علبها دعاة التغير السامي . 

ذلك لآن من الحقائق الثابتة أرن أصحاب الآملاك لم يستساموا الا نادراً » 
وعندما كانوا يضطرون اضطراراً الى الاستسلام . ومن الحقائق ايض أن أغلب 


كرض 


الاصلاحات نتجيء متأخرة لتخفف الآلام . ومن الحقائق كذلك أن اللملاك لا 
يتساحون مع أي نقد عندما تدخل حالتبم في ميدان الخطر . 

والدليل الذي يحب أن يقدموه لثيتوا حسن نواياهم هو » أرن يتساحوا 
عق ولو ونح دو | أنقسهم “ م قال القاضي هواز » أمام فكاو همه ارام بك 
ولكن الملاك لا يقدمون هذا الدليل . وعلى العكس كما اشتد التحدي 
انجالت طلباتهم على الدولة بأن تقارس وظففتها القسرية . 

وقد حدث ذلك فى كل البلاد خلال الأزمة الاقتصادية المعاصرة . وإذا 
استنتحنا من هذا الذي حدث أن الدعقراطية الرأسمالية أصبحت عاجزة » 
أكثر من أي شكل آخر من أشكال الدولة عن التطور السامي » فإن استنتاجنا 
نكون معقولاً عاماً . 

فنا دامت الدولة لا تبدي تسامحا إلا إذا أحست بالآمن » فان الاحساس 
بعدم الأمه لا بد وأن بؤدي إلى أوضاع دستورية مجعل أي تغبير سامي 
يعبد الاحمّال . 

والأمر لا يتصل بالتسامح فقط . 

إن الدستور الدمقراطي »> كائن حي يعتمذ على الروح التي يطبق .يبا 
أكثر من اعتاده على النصوص والكامات . وقصر الدستور على المصالح القائة 
إنما يتضمن الحاطرة بولاء الذين يقال لهم انهم يستطيعون الثقة في الروح الت 
يطبق بها الدستور . 

والوحدة السياسية لأي شعب هي ؛ إلى حد كيير » مرة للعادات 
والاتفاقات او التفاهم غير المحكتوب » والاجراءات الدستورية . وأي استغلال 
فبه تحيز لهذه الأمور يصبح في الأوقات الحرجة »> ضربة مميتة لا تختلف في 
أثرها عن أي ضربة أخرى تصمب أساس هذه الوحدة . 

ومع ذلك فإن الدليل قائم على رغبة كل طبقة مالكة في محاولة هذا 
الاستغلال المتحيز الدي يعتم مستقبل السلم . 

ولقد كان هذا مو الخطأ الرئيسي » الذي ارتكبه أنصار ستيوارت . 


بضصض 


وهو الخطأ 0 جعل البورجوازية ترفض أركل تصدى حسن نية 
لويس السادس عه ل وروم الس سي ثقة السّعب الروسي في «١‏ التجارب ©» 
الدستورية التي قام بها نيقولا الثاني 

وفى تاريخنا القريب نحد أمثلة مشاءبة أدى فمها مثل هذا الاستغلال إلى 
حافة الآزمة . 

موقف بجلس اللوردات من قانون الاصلاح عام سمو 612١١‏ ورفضه 
للميزانية في عام ىوذ !'") »> وانحاولة المقصودة التي قام مها زعماء المحافظين 
متنا لد اين ا" حوادث الأو لستر في عامي 011 » والظروف 
الغريبة التي أحاطت مبلاد الحكومة الوطنية في عام ١98١‏ »> والتخلى في عام 
9 لأسباب حزبية يحتة عما كان » على الأقل منذ الوقت الذي أرسل فيه 
بست الصغير خطابه إلى لورد تورلو”"» يعتبر النظرية الرئيسية في المسئولية 
الوزارية الماعية (؟» ... كل هذه الأحداث تخنق إعان الانسان بالقدرة على 
استتباب السلام خلال مرحلة من مراحل التغير العميق 

وقد 0 الفمدرالبون نفس اخطة عتدسهنا: انكعفلوا قوانين لتتحر ض 
وقلب نظام الحم ف عام وباو 2*7 . وكذلك عندما استغل حون أدامز 
سلطة الرئاسة في آخر لحظة لتعبين بعض القضاة في عام 18٠6١‏ »© كما كارن 
استخدام المادة م؛ من دستور فوار في السنوات الأخيرة للجمهورية انتباكاً 
للذوى والتقالمد الدستورية . 


١‏ قانون الاصلاح قانون تقدمت به البورجوازية للسماح زء من الشعب يحقي الانتخاب 
والتصويت ( الترحمان ) ٠‏ 
؟ - رفض مجلس اللوردات ميزاشة عام قءة ١‏ 
ع ١0111,‏ - (1869) 20قاعدظ صا امع سوه 01 ؟« مااع ره 1و2 ,1000 
1208 
00 اجم كما ب المؤلف 1]11110131أ5د00) عا 320 5ع0115) صفحة وهم , 
7 2 راجم للتعمق 
11[ حتة 11 7015 ,(1916) 55211:ة11 سطمل 08 1156 رمع10موه8 .ل .ىم 


تخرضا 


إن الدين يضعور:. الدستور » برسمون له قواع د معدئة يسير علمبا » 
ويتوقعون من معارضيهم إطاعتها . وتظل تلك القواعد محل احترام طالا 
كانت الطبقة الحاكمة تتطابق بشكل عام مم الذين وضعوا تلك القواعد 
من قبل . 

ولكن عندما توشك طبقة جديدة على تسلم السلطة السياسية »© نحد 
اتجاهاً خطيراً بين هؤلاء الذين تعودوا على الحكم » لتغبير تلك القواعد 
لمصلحتبم الخاصة . وهم أحياناً يقبدون بعض التفسيرات »> أو يحاولون إحياء 
بعض النصوص المتة » ويبررون ذلك نحالة الطوارىء الى يتعرض ها الوطن. 
وهم أحياناً أخرى بحرون تلك القواعد بصرامة رعق عدن 
سطس 84 >؛ عندما تولى هتلر رئاسة الرايخ . وهذا الموقف بقضي قضاء 
مبرما على حسن النية التي يتطلبها نظام مرهف مثل الدستور . والواقعم أننا 
ميل الى أن ننسى » ك كان تطور مب دأ « سيم الأغلبية » في تاريخ الحكم 
تطوراً بطيئاً وعسيراً » و5 كانت ظروف نجاحه معقدة . فالطبقة التي تهدد » 
أو تحاول التهديد بتخريب الدستور » حين تتحه الديمقراطة تكس مصاللها » 
انما تدعو الى ايقاف العملية الدمقراطية » مما يعني القضاء على معظم المكاسب 
الروحية التي أحرزتها المدنية . 
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الروك وا ٠‏ بج جع الرّول 
.2 

لا تستطسع الدولة أن تعيش وحدها وبمفردها . 
انها عضو في جتمع من الدول يتمئع كل عضو فيه » من الناحية النظرية » 
بنفس الحقوق والواجمات . وبرتبط كل عضو بشبكة من العلاقات الدولة لا 
بد نت اقواعد ممينة التنظسمها +رولا يكن لأسينةانطرية عن التدولة "تتفل 

حقائق الجتمع الدولي أن تزعم لنفسها الكال . 

ويمكن أن يقال إنه لا بد لآبة نظرية عن الدولة أن تكون قلسفة للقانون 
الدولٍ . ولا بد لها أن تشرح الاسباب التي تدعو الدول لكى تقيد بقواغد 
الاتصال الدولى . ولا بد أن تقم النظرية أسسها على افتراضات قلائم العالم 
الذي نعيش فبه ملاءمة مرضية . ولا بد أن تكون أسسها واسعة الى الحد 
الذي تستطيع به أن تحوي معنى التغييرات اهائلة في علافات الدول التي 
شاهدناها منذ عبد جروتبوس الذي نحى منحى عملا لمشا كل القانون الدولى 
منذ ثلثائة عام تقريباً . ْ 
ولا يمكن أن تكون أسس مثل هذه الفلسفة أسساً سليمة مال تضمن 
لقواعد الاتصال الدولى ذلك الاستمرار فى التطميق ما يمكتّن الدولة داخل 


رض الدولة ف النظرية والتطبيق ‏ «ه١»‏ 


مجتمعبا من أن تجعل قانونها الميزان الذي يقاس به نشاط كل الماعات الأخرى 
الى تتشابك معها . 
ولااغك نمقي الذولة اغدارها االخلطلة مالع النيادة فيه الكل 
المركز الرئيسي فى تاريخ نظرية القانون الدولى . وواضح أن الدولة ما 
دامت مؤسسة ذات سادة » فا بالا يمكن أن تتقمد بارادة غير أرادتها . 
ولذلك ففشكلة وضع القواعد التى تحم يجتمعاً دوليا لا يمكن أن يمخضع أعضاؤه 
لأية قواعد ما لم يوافقوا عليها » مشكلة عويصة . 

وجوهر العلاقات الداخلية في الدولة مو حتقبا باعتبارها مؤسسة ذات 
سيادة > في أن تفرض أرادتها على كل من يعيش على أرضها . ولكن منطق 
طبيعة الدولة يازمنا بأن نفترض أن الحرب هي الطريقة الوحيدة لالزام الدولة 
بما مخالف ارادتها » وذلك عندما تطلب منبا دولة أخرى ما تأبى الرضوخ 
له » ويصبح الحك الأخير في العلاقات الدولية » نتيجة لنظرية السيادة » هو 
النصر فى مدان القتال : 

ونحن نقابل فكرة السمادة فى القانون الدولي من ناحمتين : 

فبى من ناحية » تصور منطقي ليست شرعبته إلا أمراً شكلياً حتا . ومن 
هذه الزاودة » نحد النظرية الوضعمة في القانون الدولىي التى تفترض أرى كل 
قواعد قانون الأمم تنبم إما من العادات الدولية أو المعاهدات » لآن العادات 
والمعاهدات تعبر عن ارادة الدول . وهنا نجحد ‏ بلا شك - أن طممعة السسادة 
تؤدي إلى اعتمار ارادة الدولة المصدر الوحيد للقانون . 

ولو أتنا اتحبنا بافتراضنا وجبة أخرى » لكان معنى ذلك اننا نقول ارنى 
ارادة الدولة لا بد وأن تخضم لقبود لا تواقق عليها » و.بيذا تصبح الدولة 
- طبقاً لهذا التعريف -. مؤسسة غير ذات سسادة . 

وفكرة سمادة الدولة ف القانون الدولى من ناحمة أخرى فكرة فلسفية . 

وهدف هذه الفكرة الفلسفية هو تبرير النظرية الوضعسة » لأنما تقول إن 
للدولة قدمة أخلاقبة مطلقة تنعدى كل ما تستطيم الوصول إلبه » ولذلك 


كرض 


يصبح مقماس صحة القانون الدولي هو مدى تعضيده لتلك القيمة الاخلاقية . 

ومادامت الدوله هي وحدها التى تحم على هذا التعضد وإلا فإما 
لا تصبح تحسما لقيمة أخلاقية مطلقة ) » فإن الدولة عندما تختار بين قبول 
أو رفض الارتباط بقاعدة مقترحة فى القانون الدولى إنفا تختار ما يذ 
مع مصلحتها الخاصة فقط . وفي هذه الحالة » ولما يفترض في طبيعتها » تحقق 
الدولة ارقى اهدافبها . ذلك أنها عندما تحقق مصلحتها الخاصة #قق في نفس 
الوقت تلك القممة الأخلاقية المطلقة التى تحسمها . 

والواقم أن الذين وضعوا البناء الكلاسكي للقانون الدولي لم يتبرأوا من 
تلك النتائج . 1 

فبم يفترضون » كا افترض هبجل »> أن الدولة هي تلك «٠‏ الروح الموضوعية 
الي مكن لتر أذبوضل من خلاها إل موشوضيتة. وسقيقته وأخلافاقه :101 
وهم يقولون © ويحتى > إن حك القانون ينتبي عندما تنتبي حدود الدولة . 

ويقول همحل '! : و إن حقوق الدول الأخرى لا تتحقق فى قاعدة 
عامة تعلو فوق هذه الدول »؛ ولكن حقوقبا تتحقق من خلال إرادتبا 
الخاصة » . 

والدولة تعلو على القواعد ؛ وما القانون الدولى إلا القانون الحلى مطمقاً من 
الخارج . وفوته تنيع من إرادة الدوله 3 إرادة الدول الي تكون دائما على 
اأستعداد لتدعمها . 

ولذلك يستحمل أن تنصور نظاماً دولنا تكون احزاؤه هي دول 
تحتفظ بسمادتها :5 

فالدولة » يا كتب لاسون في جملة مشبورة"" : «لا يمكن .. أن تخضع 
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لنظام قانوني . ولا مككن أن تخضع بوجه عام لإرادة أخرى غير إرادتا ... 
إنما إرادة أنانية لا تحد » . 

ولهذا السبب يمكن لكوفان أن يصمم على القول ببأنه لا يمكن تصور 
قاعدة قانوشة عامة تقمد الدول سوى أن « الحق للقوة »» ومن هذه 
القاعدة تنبع قاعدة أخرى هي «النصر في الحرب هو أعظم المثل التي يمكن أن 
تعرفها الدولة ٠١‏ » فالنصر في الحرب يعني الحافظة على النفس »© وهذا بدوره » 
وطيقاً للتعريف »> ما يضمن النصر للقسمة الأخلاقية المطلقة . 

ولقد ذاع هذا المبدأ وانتشر . ومن المعروف جيداً أنه قد أثر على وجبة 
النظر المثالمة الاتحليزية في السماسة . 

فحين يقول بوزانكيه إن الدولة » « ليس لما دور محدد في مجتمم أكبر » 
لأنبا في حد ذاتها هي الجتمع الأعلى .. والعلاقات الأخلاقية تفترض مقدم] 
وجود حماة منظمة » ولكن هذه الحياة لا تتحقق إلا داخل الدولة » ولا 
توجد بعد ذلك فى العلاقات بين الدول أو المتمعات الأخرى » فإنه هنا يلم 
في أن الفوضى لا بد أن توجد وراء حدود الدولة» ما لم تستطع الدول أن تحسم 
الأمور يمنها بالحرب . 

ولقد كان هذا الاعتقاد في السيادة وراء فكرة عصبة الأمم عام ١9١9‏ . 
وهذا الاعتقاد هو الذي جعل الاتفاق على نزع السلاح أمراً عسيراً . إذ لو 
سانا بأن الحرب هي الحكم النهائي في المصير الدولي » فن المنطقي أن نسل 
أيضا بأن كل دولة تستطيع أن توافق على القيود التي تعتقد أمبا تتفق مع 
مصلحتها الخاصة العليا . وما دامت الدولة هي وحدها التى تحمى هذه المصلحة 
الخاصة فاتها لن ترضى من القبود إلا بما يو كد خمان انتصارها فى ميدارن 
القثال . 

ولو أننا اعتبرنا السلام » كنا يعتبره بعض المارزين » مجرد أداة أخرى 


االلسلسس اس سد 
ملس سس سا- 


151.2 ,146 .ترم و( 1911 ) قكطععع ١011:‏ 05 16562 وع2آ1 


رض 


لشن الحرب »> ما دام استعمال القوة مساما به» ذإت المصاعب لا بد وأن تعترض 
كل وه من :وننوة العلاقات الدولة شاع أاتضل ذلك شوو الارك © أو 
أمور المهجرة » أو باستخدام قاعدة الذهب في المعاملات التجارية » أو ساعات 
العمل . وهي وجوه لا بد من أن يسيق الاتفاق علبها بين الدول أي 
عمل آخر . 

والحق أن هذه النظرية تحر على نفسها مشا كل منطقية عويصة بمجرد أرف 
تواجه حقائق الحاة الدولمة . 

فأنصارها لا يلحون فحسب على أن الدول ترتبط بالقانوت الدولى سواء 
أرادت أو لم ترد نظرية لا تتفق مع مبداً السبادة 2١”‏ . بل الم لدى فهرو 
أن صفة الالزام من القانون الدولي » بقبلون افتراض وجود نظام دولي قانوني 
تحد فيه كل دولة مكاها اللائق المتساوي مها اختلف ححمبا » أو تباينت 
سلطتها » وهذه نظرية تفرض على الدولة التزامات خارجة على ارادتها . وهنا 
تثور الصعوبة فى التوفمق سنها ودين التطسقات العملية في انحا م الدولة 29 » 
مالم يستخدم الأسلوب الخيالي . 

وهناك صعوبة أخرى تثور بعد ذلك ما لم يستخدم نفس الخيال الروا'ئي 
التوفيق بين وجبة النظر هذه وبين لائحة حكة العدل الدولمة الدائمة . 

وهناك الاعتراف الذي يتزايد بأنه لى يمد هن الممسكن النظر إلى الدول 
باعتبارها وحدها موضوعات القانون الدوليى " » وهمذا! بذاته يقضى على 
النظرة الوضعية . فهناك جموعة المشاكل المتعبة التق خلقها وجود دول عي 
دولياً » ووجود دول لا تنمتّع بالسمادة 4 . 


-١‏ 2.116 (01.10)1920؟ ,تكتشا 1105281ه0؟5 101 ,تسأعطمعمم09 ..آ 

؟ - هذه هي نظرية كلسين الأخير َي : ]أ8أ1لق1561ام8 نرت 1 ][]اوروظ ه12 

+ - 221 .هم و( 1998 ) لهمم1أممععام] ألوعطز مل قا معصفاظ ,رممنذاك 

ع - (1926 ) ا[قطعقصلة سععطاعع 0ه لزه لا عمل ع تادعو2ه؟ 5[ موورلعرم7؟ 
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فالنظرة الوضعية الت بلغت ذروة الديوع خلال حرب ١114‏ تمدو الآن 
في أزمة . لأن افتراضاتها لا يمكن أن تتفق مع الواقم . بل إنمها تناقض اتجاه 
التطور فى العلاقات الدولية المعاصرة . 

فالوضعية تؤدي بنا سريعا إلى أننا إذا ما سامنا بسمادة الدولة فإنه يتعين 
علمنا أن نستنتج استحالة اقامة هذه المؤسسات الدولية الى تضطرنا الحقائق إلى 
إقامتها . ْ 

ومن الجدير أن نلاحظ أن هذا التطور يدفع الفلاسفة القانونيين إلى بنناء 
افتراضات القانون الدولى على أسس مختلفة تماماً . 

ويل الفلاسفة الآن إلى ألا يمدأوا بالدولة » وأن سدأوا بالجتمع الدولي > 
حمث تحتل الدولة مركزاً صغيراً منكشاً حتى يشيه مركز المقاطعة . 

وفى هذه الخالة تعتبر قواعد القانون الدولى قواعد علما » وتككون لما 
الأفضلة المنطقية على القواعد المحلمة ا 

وعلى هذا الأساس » فكما تعارض القانون الحلى والقانون الدولى كارن 
على القانون الأول أن يخلى السبيل للقانون الثاني » فاذا خرقت الدولة القانزرن 
الدولي أصبحت » على هذا الأساس » في نفس المركز الذي يقفه الفرد حين 
خرق قانوناً حلم من قوانين دولته . 

والفشل في ودع المعتدي لا يرجم إلى القانون نفسه » بل برجع إلى أرف 
الجزاءات الت نص علمبها القانون الدولي في العلاقات الدولية » لم تنظم تنظيما 
دققا ... ولذلك بذلت الجهود لسد الثغرات في ميثاق عصبة الامم » كا 
حدث في بروتوكول جنيف عام 1984 ولذلك أيضاً تطورت الأجهزة التي 
تطيى القانون الدولى مثاما حدث فى اتفاقية باريس الى تتنازل عقتضاها كل 
دولة من الدول الأعضاء عن استخدام القوة في تحقيق إراد:ها . كما تطورت 


267١‏ .م (1982) قعتأنامم هه 139 2ط 5110165 والكتب المذكورة في 
هذا المرجع . 


٠‏ عاب 


كذلك فكرة الا من الماعي بين الدول لصد عدوآن دوله واحدة . 

وأخيراً نما مذهب الولاء ء العالمي نموا تدريجياً » وهو مذهب يؤدي َ 
ذهت المقترحات الر»مسة لحرب العمال 2١0‏ 2 إلى أن يصبح من حق الفرد أن 
يقاوم إرادة دولته إذا أرادت الحرب »2 مام تكن هذه الحرب قد اعلنث 
موافقة عصمة الا 

ولست أشك مطلقا أن هذا الاتحاه من فلسفة القانون الدولى هو الاتحاه 
الوحيد الذي يتطابيق مع حاجات عصرنا » وذلك لآن أحداث الجيل الماضي » 
وهى أحداث مؤسية » قد كشفت لكل من فى عبنيه يصيرة أن لكل من 
اقول ذات السادة بواللثقية #«مضاطها الق لا فق مع مسال الأخرين 

انما كانم الس نات افده في القانون الدولى » سواء علد الوضعمين 
كنظرية كونمات » أو عند المثالين كسحل >2 قد أثبتت شتت نظرتا على ظروف 
الماضى التارخمة الموضوعمة فانق أعتقك أوع.:. مخ حقنا أن تقول إن دعاة 
النظار اس الكديدة كا بدالدوة فى الل إلى أنتكخزواا كتاراقه برزائسة لانيطة من 
الموقف الاختياري للدول . ذلك لأن التوقيع على البنود الاختيارية في 
اتفاقنات باردس إعا يتم بتحفظات هامة '؟) : 

والبنود الاختيارية » هي التي تجعل من الدول الموقعة مع التحفظ على 
هذه الاتفاقيات » الحستكم في تقدير مصلحتها في كل شأن من الشئون المامة . 
فقد تتحه حكومة بريطانة فى المستقيل » للضغط على البر ل ان حتقى بوافق 
على قانون للسلام » وهو أمر مرغوب فيه إلى حد يعمد . ولكن ما دام 
البرلمان لا يستطيع أن يازم البرمان الذي يأقي بعده » فإن إلغاء هذا القانؤرن 
يصبح مكنا من الناحية الفاوشة »'بل وقد بزداد هذا الاحتال . ولهذا فقد 
90 » الج اوبات عولد مراجعة منشانق العصية ولجعل 





12201115 220 268266 -١ 
؟ - أنظر التحليل الرائع للدكتور لوترياخت في‎ 
.م.م ,( 1980 ) 42 1مامحامب؟11‎ 1358 - 2. 


إفرض 


جزاءاتها تتقرر تلقائياً » ويرجع هذا الفشل إلى حد كبير ؛ إلى هؤلاء الأعضاء 
الذين يلحون أكثر من الآآخرين على ولامم لاميثاق . 

ول تظبر دلالة واحدة على القاء نظرية إجماع الدول في القريب العاجل . 
فكل دولة تصر على أنه لا يمككن رسم سياسة جادة للأمن الماعي » دورف 
نزع السلاح . ولكن مؤمر نزع السلاح في عام 1989م يصل إلى شيء . 
وهذا يعني أننا لا زلنا نعيش في عالم يبدو فبه الأمل ضثيلاً في نزع السلاح . 
فقد استنكرت عصبة الأمم العدوان الباباني على الصين في منشوريا . ولكن 
نتيجة استنكارها ( كبيرة كانت أو ضئشسة ) »بدت وكأنها صادرة من 
امجمع المسيحي المقدس . ولعلنا نستطيع أن نحني قامة الدولة صاحبة السيادة» 
وأن نخرجبا من بنائنا الدولي » ولكن هناك دائًا مناقدذ خلقية كافية » 
تستطبع الدولة أن تزحف منبا » وتصل إلى أهستها القديعة . 

ومن المتفق عليه عموما » أن حور هذه المشكلة كلها هو الحاحة إلى ألا 
يصبح استخدام الحرب ممكناً لآأي دولة » كوسيلة لتنفيذ سياستها . 

وقد نوافق على أن بعض الدول » ترغب رغية أكيدة في استخدام الحرب . 

وقد نبنى أجبزة لتقلمل إمكانية الالتحاء إلى هذه الوسملة . 

وقدرقد يكل أن طروي وبعال الظروف الخبرة لادان براض #بوأهينا 
كرات اقتصادي لامنتصر والمهزوم معا ١‏ . 

وقد نحس باقتناعنا بأن نهاية الحرب تؤدي > وخاصة فى الدول المبزومة 
دل ورما في الدول المنتصرة » إلى ثورة اجتاعية . 

وقد نراقب التطور المستمر لإيمان الفرد » بأن إعلان الحرب خطأ من 
الناحية الأخلاقبة » وبأن على المواطن الفرد أن يلتزم بأن برفض خدمة الدولة 
إذا لجأت إلى الحرب '" . ٠‏ 


لد 


ذ١-‏ 1938 1!15102! خأمع 6 ,1اع 3528 للقمارن اخ 
ء . 1926 16ل عط" 1 كملظ ,لطا لوفعووط 1,010 


نشق 


بل وقد نلحظ رأى العاماء البارزين الدين دنادون بأن من وأجبهم 1 
كخدام للانسانية » أن يمتنعوا عن تلك التجارب التي تساعد الدولة في الحصول 
على اسلحة حربية أقوى "١١‏ . 

وحتى لو سامنا بككل ذلك » فان ظروف قيام مجتمع دول فمال » لا 
تتوفر الآن . 

ولهذا يحب أن تعود كل مناقشة لهذا الموضوع » إلى ما تتضمنه هذه 
الظروف . فالاعتراف شائعم بأن فكرة الدولة صاحبة السيادة » لا تنفق 
مع بناء نظام عالمي ور اا عرو جدية ترمي إلى الافتئات 
على مسسادة الدوله إنما يقضى علمها من اساسها . 

فالدولة باعتبارها حامة لأعلى المصالح الوطنية » حد من الضروري أن 
تبقى هي السك في تقدير مصالحها . ولا بد أن تصمم على أن البواعث التي 
تدفعبا إلى هذا الموقف إنتمهقا تخلو من الانانية » وأن من الخطأ أن يشك فى 
سلامة إخلاصها . 

فاذا أصر قائد حرى بارز مثل اللورد ديتى'" » على القول بأن خير ضمان 
للسلام العالمي » هو بناء أسطول بريطاني قوي'" » قاني أعتقد تماماً أنه مخلص 
كل الاخلاص فما بقول » غير أنه لا يتقصى عن السبب الذي بهدف اليه هذا 
السلام . إذ أنه يفترض دون وعي > أن قوة بريطانبا في فرض إرادتبها على 
بقبة العالم إنما تبغي مصلحة العالم . 

أنني لا أشك كذلك »؛ في أن كل الساسة » الذين يقولون إن بقاء بريطانما 


١‏ - خطاب هام بتوقيع الدكتور جوزيف تيدهام رآخرين منشور في نيوز كرونيككل عدد 
؟ مابر عغ*5١,‏ 

؟ - بق : لوود دافيد يبت . ادميرال انخليزي وحق لت سينة يتاي ا 50 هاما أثناء 
الخرب العالمية الآرلى في معارك هلمجولاند ودوجر وجاتلاند البحرية , مات منة دم و١‏ 
(المترجمان) . 

؟ - 1984 ,لآ أقلاوناةف ,1:1268' قطا 15 ,إؤلأوه82 1010 
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في الهند » هو لصالح المند » مخلصون لارامم إخلاصا تامأ . 

إلا أنه من الهم أيضاً » أن نعرف أن الأمريكيين واليابانيين لا يوافقون 
تقاماً على نفس نظرة اللورد بيت عن مبام الأسطول البريطاني ؛ وأن ساستنا » 
وخاصة في الأيام الآخيرة » ل يوفقوا في اقناع الحنود بالموافقة على رأيهم في 
مسئولمة بريطاننا فى المند . 

وهذا لا ينطيق على بريطاششا وحدها . 

إنه ينطمق أيضاً على العلاقات بين الولايات المتحدة ناز الوا 1 
هولنده وجاوه » وعلى موقف الجترال جورنج من الطيران المسكري 0 

وإذا ماتباينت وجهات النظر بشأن المصالح التى يتعين تلميتها » مصبح 
مفهوم السيادة جرد سند شرعي لتدعم إحدى هذه النظراكة .: 

وعلينا إذن أن نقترب من فكرة سيادة الدولة مستندين إلى تلك النظرة 
التي استخرجناها من طسعة الدولة نفسها . قالدولة توجد لتحمي نظاما معينا 
للعلاقات الطبقية » وهي مقيدة في الجال الدولي »كا هي مقيدة في المجال 
الداخلى » يحم طبيعتها » بأن تنمي المصالح المرتبطة بهذا النظام بالذات . 

وهذه « المصالح الوطنية العليا » التي تحسها الدولة لا بد وأن تتفق مم 
بنائها الاقتصادي . لأن هذا البناء هو الذي يشكتل في النباية أهداف الدولة» 
وما يتطلبه هذا المناء تنفذه الدولة . فاذا ما تطلب البناء الاقتصادي شيثئا لا 
عكن الحصول عليه إلا بالحرب » فان الدولة وإن كانت بلا شك ستستنفد 
جميع الوسائل الدبلوماسية قبل أن تلجأ إلى هذه المغامرة الرهيبة » إلا أنها 
سوف تعلن الحرب في النباية . 

ولسوف تفعل الدولة ذلك » بلا شك »؛ في سبيل « الشرف الوطني » > أو 
فرعيل يميا التمفونة و أو وا تمي الدعتراطية لاحببياز © أن 9 
هدف لفظى نسل . ومامن أحبد يدرس سكلوجية الشعوب التي نستر 
الكرب إن دير ماعن هده عدن إخلاضى م بو كنا إذانما درسيا اناه 
الححج دراسة متزنة » على ضوء الحقائى > فانها ستبدو لنا محاولة الحصول على 
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نفم اقتصادي واضح للطبقة التي تسيطر على الدولة المتنازعة أثناء الحرب . 
والواقم أن هذه المصلحة الاقتصادية الواضحة هي دامًاً التي يقوم عليها كل ذلك 
البناء الفوق الإيدلوجي 

وليك أخته أن هكم الش: تخطئها حقبقة أخرى وهي أنه من النادر 
أ تمق قرسة الخري فرضة اقتضاددة"واشحة .5 لا اعتقت: :هيده 
النتيجة تضعفها حقيقة أخرى > وهى أن رفاهة الطبقة الحاكمة من الناحية 
الافتسادية 6كالنا ها :فلي 2:]ذا تظونا إلبنا كظرة مطل #مرقطبة 
برفاهية الذين تحكهم تلك الطبقة . 

والقول بأن الع مرا وك ما رو .قد أمرع بإشعال 
ارا عروي ا عي ب حققة أن هده ارون كانت فى حممها صراعاً 
بين الأمبرياليات المتناقسة 

ودخول امرثكا الحرب في عام ١4119‏ » كان من الناحية الرسصة احتجاجاً 
على اعتداء الغواصات الألمانية المتواصل . ولكن هذا لا يتناقض مم حقيقة 
أبعد وأعمى » وهي أن ارتباطاتها المالية مع بريطانيا وفرنسا قد أصبحت 
من الثقل إلى الحد الذي جعلها لا تستطبع تحمل خسارة هذين البلدين للحرب . 

ووجود بريطانيا في الهند هو في الواقم نتيجة لمصالحبا التجارية هناك ؛ 
وهذه المصالح » كنا أوضح التاريخ الاقتصادي الحديث مرتيطة ارتباطاً حيويا 
بمصالم هؤلاء العمال الدين يعملون يسبب تحارتنا مع المند . ولكن هذه 
لب ار التجحارة مع الولايات المتحدة » 
التي تعتمد تعتمد عليها أيضاً مصالح عدد كبير من العمال البريطانيين . ومع ذلك 
فاننا لا نقول إن حماية مصالحنا في الولانات المتحدة تستدعي احتلاننا لها . 

ولذلك فالنظرة التي أتمسك بها » هي في الواقع نظرة بسيطة »> على الرغم 
من أن التعبير عنها في عالم معقد لا يخلو من التعقيد كذلك . 


امس ب سس ل سه لست امسوم ل مسيين ل سس جم م سس سود وسار 





1ت اهيراسفن :هديتة في توغوسلافا ؛ 


وتقول هذه النظرة : ان الدولة في العالم الرأحمالي تحتاج إلى أن تفل 
صاحية سيادة حتى تحمي مصالح الرأسعالية . وهذه المصالح تحتاج في النهاية 
الى حمايتها بالحرب . والخحرب هي التعبير النبائي عن السمادة ف العلاقات 
الدولية . 

ولذلك يكن القول إن هدف الدولة الحقمقى إذا نظر إلمها من الناحية 
الداخلية » هو أرن تحمى مبادىء ال رأسمالية » وهذا فبى تبقى على مبدأ 
الحرب في النطاق الخارجي كسميل لتنفيذ السياسة الوطنمة . 

فاذا كانت السيادة » والنظام الدولي الفعال » طريقين مختلفين من طرق 
الحباة » فان الرأسمالية أيضاً والنظام الدولي لا يتفقان . إذ تككشف لنا 
تحربتنا للرأسمالية في مجال تطميقبا عن امتداد جذور الحرب في أعماق النظام 
الرأسمالى . 

4 

ولا شك أن أنصار الرأسمالية ينكرون هذا الكلام إنكاراً تاما . ومن 
الجدير أن نزن الحجج التى يسوقونا . 

فالبروفسور جرنحوري يقول : ولا توجد أي دلالة على أرن الر أسمالية 
تقود حتا إلى الحرب - ففترة نضوج الرأسمالية في القرن التاسع عشر لم 
تكن أكثر الفترات ازدحاماً بالصراع المسلح . وعلى أي حال ألم تكن هناك 
حروب قبل منتصف القرن الثامن عشر 9 » . 

ويقال لنا كذلك أن نتذكر أن أشد معارضي الحرب في القرن التاسع 
عشر كانوا من بين الوافية” افتالة كوبدين الكو انيع 61597 نوهو لاع كنوا 


اعسوم لدم 


١‏ كويدين : ويتشارد »2 اقتصادي انحليزي ولد في ساسكس سنة غ١8١‏ من اكير دعاة 
حرية التحارة . مات سنة م١‏ (اللمترحان ) . 

» ل برايت ؛: جون ء سباسي اتحليزي ولد فى روتشديل سئة ١١امامن‏ زعماء حرزب 
الاحرار . مات سنة ١١8‏ ( المترحمان ) . 


رض 


متمون إلى أبعد الحدود بتطوير مقتضيات الرأسمالية الدمقراطية . وكانت 
نظرية الساسة تقوم على محاولة قصد تدخل الدولة على أصغر صورة ممككنة . 

ولذلك فالقول بأن الدولة هي سيب الحرب » والحرب بطبيعتها أكير 
أنواع تدخل الدوله ؛ ما يعني أننا ننكر أهم ممأدىء نظربتهم : 

وقد كتب كوبدين في عام ١8441٠‏ يقول : « إن على المنادين بحرية التجارة 
أن ينتزعوا من الحتكومات السلطة فى إغراق رعاباها في الحروب » وذلك 
لى محسنوا الصلات بين البلدان » ولكى يكفلوا اعتادها الواحدة على 
اردق ») ... وحرية التحارة هي الافتراض الحموي ف النظرية الر أسمالية 1 

ولكن علمنا ألا نحلل النظرية الرأسمالية في شكلها التصوري »> بل علينا 
انوس ها اعتا دض أن تقوم به الرأسمالية لق نعرفها . ومن الواضح أن 
يجتمعا رأسمالاً يمتنع فيه الرأسمالون عن مطالية الدوله بمساعدتهم وتتدع قده 
الدولة عن مساعدة الرأسماليين لن تؤدي فيه عمليات النظام الاقتصادي 
إلى الحرب . 

ولو أن الرأسمالية التي عرفناها كانت من هذ النوع » لكان من حى 
المفكرين من أتباع مدرسة البروفسور جريجوري أن يقولوا : « ان الحرب 
ليست حتما تتمحة الرأسمالية » . ولكن الرأسالمة التي يتحدثون عنها لم توجد 
أبداً خارج الكتاءات الاقتصادية . 

اللا سحيام 

لقد كانت الرأسالية التي نعرفها تلجأ في كل مرحلة من تاريخها إلى الاستعانة 
بالدولة لتحمي عملياتها . فقد طالبت وحققت قيام أنظمة الإعانات وفرض 
الجارك »> وتخصيص الأنصة » وحققت مطالبها كا احتمت بنفوذ وزارة 
الخارجية لتأيبد. مندوبيها التجاريين في الخارج »> واستعملت هيبة الدولة وهي 
اسم مستعار لمق الدولة في استدعاء قواتها المسلحة » فعلت كل ذلك لتحمي 
ما تراه ملائًاً لها من مطالب فى البلاد الأجنسة . 

وتاريخ مصر منذ الاحتلال البريطاني » وتاريخ افريقيا في الجيلين الماضين > 


ضضا 


وتاريخ الصين » والمكسيك > ودول أمريكا الوسطى »© لا يمكن فبمه إلا 
على أساس الرأسالية التي استطاعت أن تحعل قوة الدولة تضاهر وتسند 
وريه ... 

ونستطيع أن نقول إن التاجر كان يمكن أن يكون أكثر حكة ورشداً » 
و أنه اعتمد على قوته لمتحر أو تنم عن التجارة بعبداً عن مساعدة الدولة . 
و انه فعل ذلك فإن الرأسالمة الت نعرفها وال وإت كان من الممكن أن تجعل 
العال أحسن :ما هو الآن © سنتصبح رأسالنة عتافة عن هذه الرأسالبة الخالة . 
وعلى أي حال فات علينا أن نتعامل مع الرأسالية الحقيقمة لا مم الرأسالية 
الي يتصوروبها . 

والحجة التى تقول بأنه طلما كانت هناك حروب كثيرة قبل الرأسالمة » 
كان ار اسان لمكن ان تكترن سبي روسن لا ترم نر ابعل 

فالرأسالية في نظر أنصار مذه الحجة قصد .با افتراضات الاقتصاد 
السماسي القائم على الحرية التجارية في مرحلته الكلاسيكية ببريطانيا . وهذا 
تدور تلك الحجج في حلقة مفرغة . إنها تبدأ بتعريف الجتمع الرأسالي بأنه 
ذلك المجتمم الذي يتميز بالمشروعات الفردية الحرة . وتعني بالحرة العمليات 
التحارية الت لا تتدخل فنبها الدولة . فإذا ما واجه أنضار هذه الححة تدخلا 
فق الدولة 1 وفغارا لقنا روي أن عورا أكتافيى و أن تكوار !1 إن :أي دن بلقي 
لا يمكن أن برجم إلى الرأسالبة . 

ولو أننا عرفنا الرأسالية على هذه الطريقفة » من الواضمح أن النتيجة 
تتناقض ببساطة مم ما تتضمنه الرأسالية ذاتها . 

ولكن هذا النوع من الرأسالية » كما قلت >2 م يظهر مطلقاً إلا على شكل 
اتجاهات تحققت جزئيا خلال بضعة أعوام قليلة إبان القرن التتاسم عشر . 
والرأسالية التى نعرفها فعلآ لما طابع مختلف تام . إنها الرأسالية التي أبانت 
عن طميعتها في نظام التعرفة الأمريككية » وفي التوسع » وفي المغامرات وأشباه 
المغامرات العسكرية » وفي التجارة في اقريقيا وهي رأسالية الإعانات 


وارضل 


الضخمة للزراعة الألمانية . وهي الرأسالية الست أقامت حكومات وخلعت. 
أخرى في هاي ونسكراجوا وسان دومتنحو تمعا موقف تلك الحكومات من 
عملياتها الاقتصادية . ولا أحد يستطيم أن همل كل هذه الأحداث التي لا 
حر ا ار لا مات سس الأحداث . 

ولاشك أن ة حرويا اإخغلت ل 0 ظ 220 
الدوافع غار الاقتصادية » كالدوافع الملكية أو الدينمة ا الساسة ©» دات 
اعتبار كبير , 

ومع ذلك فان الدراسة ال قة لأهداف تلك الحروب > تكغشف لنا عن 
أن الصراع الاقتصادي هو الصراع الأصيل . قفالاندفاع نحو الحرب لا يمكن 
فصله عن سعى الدولة وراء السلطة الاقتصادية . وقد لا يككون هذا السعي 
ل اله مناطق استراتيحية » وقد يكون 
السعي مختلطاً » كا هو حال فرنسا وهى تريد إعادة الألزاس واللورين » 
قح الناعفة"الزلدة م قاد نارف »ومصاك المشاعة النرنسة الغقيو6 
اتحاداً يكاد يكون متساوى النسب . 

ولذلك سفن الطري لا يكن أذ كن بسر ا انق ها انض المدف 
الافتفنا دقع بور ادها + 

ولقد أصبح الموقف اليوم أخطر مما كان عليه في الماضي لسببين : 

السيب الأول : هو ارتباط فكرة الدولة بالشعور الوطني . والسيب الثاني : 
هو التحسن الكبير الذي طرأ على طريقة إدارة الدولة . 

والنئت: الأول مكتن الدولة عن أن تنه وراد سامقيها بها تثيوه التعراة 
الوطنية من العواطف الفياضة القاصرة التى يعوزها التعقل . 

والسيب الثاني يمكّن الدوله عن أن حت الآعة سول الريك 
أحد وأوسع من ذلك الذي كان يعرفه من قبل منظم كبير مثل نابليون . 

فإذا كانت إرادة الرأسعالي في تحقيق الأرباح -- وهي مبرر وجوده - 
تسبطر على سياسة الدولة فان القوات التى سيستعين بها ستكون هائلة ضخمة » 


عي 


وخاصة إذا قورنت بما عرفناه في الماضي . 
فاجلترا » حتىق حرب 41414 تلق في أبة معركة > نجيش بزيد عدد 
أفراده على مائة ألف رجل . أمافى تلك الحرب فانها جندت ثلث رجاها 
للأغراض الحربية . 
ولهذا فوطأة الحرب على حماة الدولة فى عصرنا تختلف من حمث الكيف 
عن أي عهد مضى في التاريخ الحديث . ولن “تكتب في تاريخ حضارتنا 
قصص كلاسيكية مثل قصص جين أوستن١2‏ حيث يستطيع البطل واليطلة 
أن يلعبا دورها العظيمين دون أن يتنبها الى تأثير الحرب على المحخيط الذى 
ولحذا فعلنا أن ننظر إلى الرأسمالية وفقاً لما هى عليه فعلآ » لا وفقاً لما 
ينبغي أن تكون عليه إذا ما تحققت الاتجاهات التى كانت تسعى من قبل 
إلى التعبير عنها . 
قال رأسمالية » التي نعرفبا » نظام تملك وسائل الإنتاج فيه ملككية خاصة » 
والدافم الحقيقي للانتاج فبه هو الربح عن طريق هذه الملكية . 
والنظام ال رأ سمالي يتضمن نظاماً خاصاً لعلاقات الطمقات » ورتكر جوهر 
ما اعتاد عليه هذا النظام على استخدام سلطة الدولة في المحافظة على مقتضيات 
تلك العلاقات الطبقمة . ولمه ذا يتحه كل يجبود الدولة لضان حتى المالك في 
الربح . ومثل هذا النظام » كا قلت » وقد ارتكز على هذه الافتراضات لا 
يكن أن يكون شيئا آخر غير ما هو عليه . فكل ما يعرقل تحقيق الربح 
تستخدم سلطة الدولة في تّعه ؛ ذلك أن هناك صراعا دائًا في الجتمع بين 
الطبقات التي تملك وسائل الإنتاج والطبقات التي لا تملكها في سبيل الحصول 
١‏ جين ارستن : رواكدة النجليزية ولدت فى هاميشير سنة ه7١‏ , كانت تعيش معيشة 
بورجوازية وتوزع وقتها بين القيام '«الشعائر الدينية وتأليف الروايات . أحسن ما كتبته 
:« الكبرياء والهوى » . فقدت كتاباتها أهيتبا ول تعد ها الآن غير قيمة تارخمة . ماتت سئة 
م١‏ (المترجمان) . 


ا 


على نصمب أكبر من نتائج العملية الصناعية . 

وهبمة الدولة الداخلية » في المجتمع الرأسعالي » هي حماية تلك المبادىء 
القانونة !لعلما التي تضمن لامالك نصيباً ضخما من ذلك الإنتاج . 

يعإفده اللحدة ار لبر وناك هيك للق ون دل 7 كر اين 
الققاظط الاحجاعى 1 

وتنرق ععيدة اللدرية القاررية ارزلى تتككر اوبعقاك بابل عيها صنت 
اسان الاي عر روطي :دناه الف كر عن الدولة يوتري انه انها جر 
العرض والطلب دون قيام أي نزاع في السوق المفنتوحة حيث يعرف ججمبع 
الرأسماليين كل حاجات زبائنهم » إذا اشتغل العال كلهم » فان تدخل الدولة 
يكون غير ضروري . وي همذه الخحالة ثبنى العلاقات الاجتاعية على أساس 
الها والقنول لعل أساص القوة والقسيى .. 

وطالما أن الرأسماليين لا يستطيعون معرفة حاجة سملامم » وطالما أنه لا 
وجود كذلك للعالة الكاماة » فإنه يتعين علينا أن نفسر عمليات مجتمع لا وجود 
فبه لهذين الأمرين .. مجتمع يتطلب فيه الرأسماليون أنفسهم من الدولة أن 
تتدخل وأن تستخدم هذا التدخل من أجل ازدهار مصالحهم .. والرأسماليون 
يستطيعون ذلك لآن ملككيتهم لوسائل الإنتاج تعطيهم القوة على تحديد اتحاه 
تدخل الدوله . 

ولقد تعرضت من قبل لتحليل نتائج ذلك التدخل . أما رأبي في علاقة 
هذه النتائج بالرأسمالية الني تتصورها مدرمة البروفيسور جريجوري فسمكن 
تلخيصه ببساطة في أن هذه النتائج في نظر تلك المدرسة هي مجرد نتاج لسوء 
التظمال امن العليا + 

وتدافع هذه المدرسة عن افتراضاتها بإصرارها على أن النظرية لا تعالج إلا 
مثالا خالصا ى والكم من لديل شلك اننا لا نقابل في امجتمع الحقيقي 
الذي نعرفه مثل هذا المثال الخالص . 

وإني أعتقد أن ماهية الدولة ني علاقاتها الخارجية هي ماهيتبها ني علاقاتا 


511 الدرلة في النظرية رالتطبيق  »١«‏ 


الداخلة . 

فكا تستخدم الدولة قوتها خماية مصالح الرأسمالي في الداخل » فابا 
تستخدم قوتها خماية مصالحه فى الخارج ايضأ . وقممة سبادتها في الحقل الدولى 
بالنسبة لما هي أنها تستطسم في الحالات القصوى ؛ أن تلجأ إلى القوة لتبعد 
أي منافس يحاول أن يتدخل في تعبيرها عن إرادتها . 
بولواأهه الدولة تتارلف عن هده لباو »له دمعتي كناو قنش 
لقواعد معينة » ومعنى ذلك أنها لن تستطسع أن تجعل من القوة التي تلكا 
ميزانا للحق الدي قد تسعى إلى تدعيمه . 

فالعالم الذي يتكون من دول تنازلت عن سيادتها يتفق مع كل أفكار 
التنظم الدولي * التي يتضمنها نظام مثل نظام عصبة الأمم . 

ولكن مثل هذه الأفكار لا تتفق مع العلاقات الطبقية التي تتطلبها 
الرأسمالية » لآنما - أي هذه العلاقات - تكشف لنا في وضوح عن المتناقضات 
الأساسية التي وقم فيا مجتمعنا . 

والنقطة التي يحب أن نمدأ منها هي أنه في الدول المتقدمة اقتصادياً » بزداد 
تجميع رأس اللمال عن فرصة استخدامه استخداماً مريحاً فى امال امحل . 
فرأس المال هاحر الى الخارج لأنه لا محد ضاناً ار لهالا موعن القاننة الي 
حققها الاستؤار في الخارج . وعند ما يهاجر رأس المال يطلب من الدولة أن 
تحسه بقدر المستطاع من المخاطر التى قد يتعرض لما . 

والسيب في أن تحسم رأس المال يكون أسرع من القدرة على امتصاصه 
حلا برجع إلى اضطراب في الإنتاج والتوزسع . 

فقدرة الشعب على الاستهلاك لا تتكافأ ؛ بسبب العلاقات الطبقية » مم 
قدرته الإنتاجية . وحاجات: المستبلكين في نظام الأجور الحديث ليست 
حاجات « فعالة » بالمعنى الفني لهذه الكامة . 

ويهاجر رأس المال لأن الاتجاه إلى تحقيق الثراء » في أي مجتمم » مختل 
إلى حد أنه لا بمىء ل رأسمال هذا المجتمع أرن بستغل في الداخل استغلالاً 


خض 


مرحا . ولو أرى التوزيم كان أكثر تكافؤاً » لأصبحت طليات « الذين 
يكسبون الآجور » من ثم طلبات فعالة » ولزاد ذلك من الطلب على استخدام 
رأس المال استخداماً داخلماً ... ولكن لا كانت المساواة عير متحققة »> فإن 
ملاك رأس المال محمعون منه أكثر وأكير ما ينفقونه حتى في أبواب البذخ التي 
شد اام الاقتنائي . ويتحه مبلذك رامن امال بأنظضارم إلى فرصة 
استغلال رأسماهم استغلالاً مرح دون أن يعسأوا بالأهداف التي يستخدم من 
أخلبا رأ س المال . فقد بتحه رأس المال إلى صنع الأسلحة » وقد يتجه إلى 
ملزذات حا ؟ مستبد > وقد يتجه كا حدث في قروض فرنسأ أروسما القسصرية 
لدعم أسس شاذة لنظام استبدادي متا كل . وكلا لاح أمل الربح » فارن 
المستثمر لا بتفحص بدقة الأهداف التى يدعمها استغلاله لرأس ما 

والحقيقة الأساسية » باختصار » هي أن هذا التجميع الرأسمالي السريم 
قُِ الدول المتتقدمة والدي دؤدي إلى الحاجة إلى تصديره إلى الخارج الع أصلا 
إلى مجتمع اختلت فيه المساواة اختلالاً مريعا . ولا جدال فى أنه لو كان 
مستوى الأجور أعلى » لزادت الحاجة إلى استبلاك البضائع » ولأدى ذلك إلى 
زيادة الطلب على تشغمل رأس الال في الداخل » ولكان من الممكن أن 'تبنى 
سوت للطيقة العاملة بدلاً من بناء مدرعة حربية تضاف إلى مدرع ات دولة 
مفلسة . 

فحالة الطبقة العاملة التى لا يكاد دخلها يسد الكفاف تؤدي حتماً إلى أن 
يبحث رأس المال عن توسع كمي بعيد عن الاهتام بالكيف » ما دام التوسع 
الكيفي لا يتضمن خلق قوة شرائية تعادل البضائع المنتحة . وحينا يككورف 
التوسع الرأسمالي في طابعه توسعاً كما أكثر منه توسعا كيفب] » فان ما يتعرض 
له من مخاطر يتطلب منه في سبيل حماية استؤاراته أن يستخدم الغزو »> سواء 
دطريق مباشر »© كنا حدث في الهند » أو غير مباشر كما هو الخال في جنوب 
أمريكا . 

ولما كانت الحاطر التي يتعرض نما رأس المال » كقاعدة عامة » كييرة » 
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إذ " الامتيازات التي بتعين حمايتها امتدازات ذات قلمة ضخمة » ا أن أسعار 
ئدة التي يحققها رأس المال هي أسعار رائعة للفاية » فإن ضغط القوة 

وك ون هوالسسل اانسد اضات جا كا 

وهناك سبب آخر من الموقف المحلى يجعل تصدير رأس المسألة خلاباً 
ومجزياً . فوجود احتباطي ضخم من العال الدين يحصلون على أجور تافبة في 
الدول الأقل تقدما يضمن ربحا أكثر مما تسمح به ظروف المدنية الغربية الأكثر 
تنظمماً . 

فساعات العمل الطوية » والآجور الزهيدة » وعدم الاهتام كثيراً 
بضرورات الصحة والآمن » وعدم وجود أية نقايات منظمة تنظيماً جيداً » بل 
ووجود عقود للعمل لا تختلف عن نظام العبودية » كل ذلك يمنح فرصا للربح 
ميل المستثمر بالطبع إلى أن يستغلها استغلالاً كاملآ . 

إن أكل العيش بعرق الجبإين يدفع العال إلى أن يعرضوا أنفسهم 
للاستغلال . 

وتاريخ الصناعة في مصر والهند » وي مصائم الصين » ومزارع افريقما 
شافتدبات العرن تحتصير حدق ار قطرة: 

والخطر الذي يتعرض له الربح يتلاشى على الدوام تتبجحة اوقوف 
الديلوماسية والقوة العسكرية خلف يجبود المشروعات الفردية لضان حصول 
التاحر على كار د كائه . 

والامبريالية الاقتصادية تنح فرصا أخرى لا يمكن إهمال طايعما . 
ا ل ارا “ وهذا بستدعي قيام إدارة مدشة 
وعسكرية . ولدلك انشئت الإدارات المدثية فى المند ومصر والدمدور:. 
البريطانى الافريقي » وما هذه إلا أبرز الأمثلة » حث وحد عدة كمير من 
أحاء كلاق الرسطى بواليلا الويطانن القرصة شوو اميتي امن 
الناحمة المالية ومن ناحمة المركز . وقد كان لهذا التطور عدة آثر هامة . 
فقد أنتج عداء حقيقرا لفكرة إعطاء الحم الداتي هذه الملاد . لآن أى 
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حركة وطنية بين شعوب هذه المناطق لا بد وأن تباجم أسس ذلك النظام 
الذي كان عاماً بعد عام 1 ف ن الشان 0 من أن 0 عل من 
التطور من ناحمة اخرى احتلايا عسكريا هذه الملاد يتطلب بدوره استخدام 
عدد أكبر من الموظفين . ولآن الرأي العام في بريطانيا » يطالب بلا شك 
حاية أبنائه ضد الثورة أو العصان فى الخارج . ولا أحد يحتاج إلى أن يشك 
الكل رظانت ترون وي" » ولكن لا أحد أيضا يحتاج إلى أربت 
يشك أنا تنشىء مصلحة ثابتة في معارضة التطور نحو الحم الذاتى » وهذا ما 
أتسمث به 57 2 الهند . 
وهناك طابع آخر تتميز به هذه الامبريالية الاقتصادية ويؤثر تأثيراً كبيراً 
على الممادىء الأساسسة . فقد كانت المنافسة على الأسواق تقتصر بشكل كيير 
على الدول الغربية الصناعية » وكان التنافس بين شعوب لا تختلف كثيرأ في 
مستواها المعيشي الصناعي . ولكن بدخول الشرق الأقصى إلى الميدارن »© 
دخلت عناصر جدددة 50 المصنم ف المايان #منية »© امقتطاعت أن 
فكنه من طرد صانعي القطن فى لاشكشير من كدير ص مواق الي كاتو! 
نتسطروة عليه متك اهيف معد . والوطنية العارمة فى اند » 0 فد تثور 
ال ا تضمن للوطنين 
نصسا وفيراً ة : ذه أشرافي تحلية ٠‏ ودؤدىي هلمأ إما إل تفسى 0 خطيرة فْ 
الصتاعات الى 5-7 المدأافس , الميزوء و 2 9 تدخضل الدرالة بالتشربعات 
© على خطر منافس لا بناهض . وهذا الوضع الأخير يدفم الدولة التي 
مدال أن معد عراف نم سه اليل إلى التوسع في 
و 0 
التحارة الدولمة » في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلييا حتقى يتم التشغيل 
الكامل لرأس المال الذي تزيد قدرته الانتاجية زيادة همائلة تنيجة للتقدم 


نكي 


العامي . وبذلك يضطرب كل الجهاز الاقتصادي » وتكون نتيجة ذلك 
حدويف اد دفات » مثل أزمة عام 474 > الت تؤدي إلى اضطراب التوازن 
الاجتاعي ا 

وما لا يحتاج الآن إلى جدل أو مناقشة » أن هذه الحالة تخلق صراعاً بين 
المصالح يحعل من العسير بككل تأكمد » بل من المستحمل » تحنب الكارثة 
في النهاية . 

والنتائج الى نصل إلببا من تلك النظرة واضحة اماً ... 

فقد أدت أرباح الاستثارات الأجنبية إلى أن تصبح الأمبريالية مميزاً الثلث 
الأخير من القرن الاسم عشر . وانحرفت كل دولة قامت .هذه المغامرة إلى 
حماية وتدعم الأرباح التي تحققت حتى ذلك الوقت > وذلك بزيادة تسلحها حق 
تحمي مصالحها من الغزو . وأثارت زبادة التسلح الحاوف والشكوك المتبادلة » 
ما أدى بدوره إلى محالفات معقدة » ومحالفات مضادة شغلت الأعوام الأولى 
من القرن العشربن ٍ 1 

ووقفت كل « أمة ‏ دولة » تجاه الأخرى كلمحاربين القدماء .. في روما. 

وأصبحت المستعمرة » والمحسة » ومنطقة النفوذ » وحتى المنطقة الت 
لم لما الذولة ينا قرعا 6 تيور برر اطل. كلدلقة: لقطوى لاله الدرلية . 
واستازم ذلك كله سماسة السطوة والنفوذ » وهي سياسة تستتبع بدورها 
نظاماً تصمح فيه القوات المسلحة التابعة للدولة المرجع الأخير لسلطتها . 

ولو أننا دققنا النظر في سياسات السطوة في الخارج لوجدنا أنا لا تزيد فى 
الحق عن قوة الرأسمالي في أن يستنحد بالدولة لتحمي أرياحه التي جمعها فعلاً أو 
التي يأمل في الحصول عليها . 

فالاحتلال البريطاني لمصر تم لماية مصالح حملة الأسبم البريطانيين . 
وحرب جنوب اقريقيا كانت كفاحا قاسيا في سديل السيطرة على متاجم 
الدهب . ظ 

ولا تخاو دولة أمبررالمة من هذه الآثار . 


حال 


فإخضاع فرنسا لمراكش كان محاولة ماية استئارات الرأسماليين الفرنسيين. 

والحرب البابانية الروسية هي في الحقيقة » مرة لجبود حكومة فاسدة تدافع 
عن امشازات ضخمة حصلت علبها حفنة من الساسرة الغشاشين في منشوريا . 

وقد انتكشت نكاراجوا وسان دومتحو وهابق كلها إلى مركز الولايات 
الأمريكية الخاضعة لمصالح الرأسالي لأس كين .. 

والأعمال الوحشية في الكونجو » والصراع بين المالبين الانجليز والأمريكيين 
لإخضاع البترول المكسيى » والنزاع ضد ألانيا ثم الوفاق معبا للسيطرة على 
الشرق الأوسط فى فترة ما قبل الحرب »> وختق المابان لكوريا وإنشاؤها لدولة 
الغونة بق مقق و كر كل الياك لمن إلا هور] متلنة عن فرع براغيب واقلقد 
ظن الناس أنهسم عثروا على منبع للاستئارات يفيض بالأرباح وأمكنهم أن 
يحندوا حكوماتب, ماية مصالحهم »> وفي النهاية تصبح الحكومة متوافقة تماما 
مع المستثمر حتى أصبح أي مساس بأرباحه عدواناً على شرف الوطن . 

وفي هذه الحالة تككون القوات المسلحة التابعة للدولة في الحقيقة هي السلاح 
الذي يستعمله المستثمر لضان تمتعه بامتيازه . 

ومن الواضم أن دولة تعيش في هذا الجو لا بد أن تعتبر الحرب التعبير 
الأسمى عن سيادتها . وقد لا برغب ساستها ذلك » ولكن القوى التي تدفعهم 
لا تسمح لهم بالخيار . لأن الامتناع عن الحرب معناه » ا تقضي أسس النظام 
نفسه » أن تتعرض عملية جني الربح الخطر وهي روح الرأسمالية ذاتها. 
والامتناع عن الحرب يعتبر إلغاء الهدف من سمادة الدولة . 

إن ارتباط الاحساس الوطني بالمغامرة ال رأسعالية أصبح منذ عام ١14١4‏ 
قوياً إلى حد أن الزعماء الاشتراكين الذين تعاهدوا على مقاومة الحرب هحروا 
عداءم لها ء وقالوا ان الظروف الخاصة لتلك الأزمة بالذات تختلف عن ظروف 
الحروب السابقة . ولكنهم عند ما قربت الحرب من النباية تحققوا من أن 
تفسيرهم كان خاطئاً . وكانت الفرصة قد ضاعت واستحال عليهم تلافي نتائج 
هذا الخطأ . 
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والنظرة التي يعنني هنا أن أدافع عنبا » هي أنه لا يمكن التخلىي عن 
فكرة سيادة الدولة ما دام أصحاب رأس امال يقبضون عليها ولهذا السبب 
فشلت عصصة الامين فى حل عدد كم م أضخم مشا كلها . 

فقد فشلت عصية الأمم أمام تهديد الآمبريالية اليابانية . وفشلت أمام 
خطر التسلح . وأمام خطر الوطنية الاقتصادية . 

فإذا قبل إن الفشل كان على الأرجح فشلاً من أعضاء عصبة الأمم - وأن 
استنكار مسلك اليابان بالإجماع في مارس ١40‏ كان مُرة هامة - فان هذا 
لا يؤثر على ححج 


ما * 


- 


فتبع الفشل برجم إلى نفس فكرة العصبة باعقازها تحافغة انول ضاعة 
سمادة . لقد كان من الضروري لعصبة الامم حتى يتبسر لها النحاح ان نع 
اعتيار الحرب وسياة ممكنة تلجأ إليها سياسة الدولة» ولكن كان لا بد لى يتم 
ذلك من نبذ فكرة سيادة الدولة . وما لم يتحقق ذلك فلا يمكن تحقيق ترابط 
حاد في الحقل الدولٍ 2 ولا يمكن لعصصة الأمم افكت تكسن حرودهأ بطريقة 
جادة لتعالج أسباب الحرب . وطالما أبقت الدولة على سبادتها فان كل خطوة 
تخطوها العصمة نحو هذا الهدف تقمدها مقتضات السمادة . 

فقيام قوة بولدس دولى 6 والتخلى عن سلاح الغواصات م6 وإلغاء الطير ان 
الحربي »> واستخدام المقاطعة الاقتصادية ضد المعتدي » كل دل لك يؤثر على 
المصلحة الوطنية لدولة أو أخرى . ولذلك تستخدم الدولة سيادتها لتمنم أي 
اتفاق حول أي مسألة من هذه المسائل . ولما كان نظام عصمة الأمم يتطلب 
الإجماع في القرارات > فها عدا مسائل الاحراءات » فان حق سسادة الدولة في 
حماية ما تراه مصلحتبها يعنى أنه لا يمكن تحقيق أي شيء فى المسائل الكبرى . 

وفي نفس الوقت فان أزمة الرأسمالية النامية تذتج جواً أشد اضطرايا » مما 
يؤدي إلى أن الدول التى تدرك ماما النتائج المدمرة للحرب تحد نفسها رغم 
ذلك » وقد اندفؤعت لتستعد لقدومها كاا كس لا رد . 

وى هنا مسطة 1 


إن الحرب من مقتضيات المرحلة الامبريالية للتطور الرأسمالي » وقيام نظام 
دولى قغال هق أهر لا نتفق بأدىء دى بدء هم ا مرب © وهذا النظام الدول 
بحب أن بتوافق مع مستوى عام متحد اقتصادياً ؛ مما يفوق حدود المستوى 
السساسى الذى تضعه الدولة ذات السسادة . 

فلا بد للنظام الدولي ى يكون فعالاً من أن يتحك في أشاء مثل النقود 
وامارك »> ومستويات الععال » والمحرة »© والوصول إلى المواد انام » والتوغل 
في المناطق المتخلفة .. وغير ذلك . 

ولكن التحكم في هذه الأشياء يعني أنه لا بد للنظام الدولي من أن يتخطى 
المصالح المكتسية القائمة التى تحمي نفسها باستخدام سيادة الدولة . ولا يكن 
هذا النظام أن يتخطى تلك المصالح ما دام العالم منظماً على لطرية الحالية 
لآن هذه المصالح تنيع بعمق من علاقات الطمقات ف امجتمع الر أععالى . 

والقوى الى تحمى تلك العلاقات هى ذا:تها نفس القوى التى تحمى سلطة 
الرأسعالي داخل.الجتمع الوطني الذي ينتمي إلبه . 

وك تحمي الدوله دازت السادة نظاما لالحقوى القانونية بر مي إلى إبقاء امشماز 
هذا النظام في النطاق الداخلى » فاها أيضاً » وبمقتضى المنطى البحت الذي 
تحتمه علاقة الدولة بهذا النظام » تلجأ إلى استخدام سلطتها في النطاق الخارجي 
أيضا لتو كد هذا الامشاق وتفرضة عل الدول الأخرى.. 

ولا يمكن للدول المتعارضة أن تصل إلى اتفاق أساسي ما لم تتطور هذه 

وأقصى ما يمكن الوصول إلبه من حسن ننمة فى العلاقات الدولية ‏ ما 
دامت تلك مضي قابمة عم ا مكنه إلا أن دؤحل 6 دوب دون أن يتحنب 4 


الصراع الحتوم في النهاية . 
#« ع ع 
وهناك عدة ظواهر تجمعت فى مرحلة ما لعل الخوي تق كيت عل ييا 
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أعتقد - صحة هذا التفسير . 

ولا شك أن الدول الفاشة أو شبه الفاشية - كالبايات وألمانيا وإيطاليا ‏ 
تبحث جميعها عن مستعمرات . وليس بأقل أههمية أن هذه الدول تتمتّع بمزاج 
عسكري واضح . 

وكل دولة من هذه الدول تواجه قنوطع سُديداً في الداخل تقوم الحكومة 
الأوتوقراطمة بالضغط عله لمصلحة الرأسمالمين . 

وكل دولة تتبع سياسة شارجية جريئة تحاول أن تحول الأنظار عن 
متاعبها الداخلية . 

والكل يعرفون أن السياسات التى تتبعبا المابان » ويتبعها هثار وموسولني 
كنم :ل اللدى المتوحظا إل أربي والكل كلك بلايظ بيببيا تدر 
هذه الدول من الضمانات التي تحاول تحقيقها بالمحالفات والتسلح . وسياسة 
هذه الدول تؤدي إلى توتر نظام السلام ؛ ولا مكن القضاء على هذا التوتر 
طالما بقست العلاقات الطبقبة كا هي . ولكن كل سياسة من هم ذه السياسات 
هي النقدجة المنطقية لرأسمالية تدفعها أزمتها » إلى حد ما ؛ إلى أن تضمن 
بعض أبواب ب التوسع حقى تتحنب الكارثة ١‏ 

ولما كان العالمى قد نظم على النحو الذي نراه » فإن الرأسمالية لا تحد بدا 
من أن كون توسعها على حساب الدول » وهذه يدورها لا تستطيع اذه تر 
الأراضي ١‏ 2 تحتليا » وإلا” تضاعفت مثا كليبا الاقتصادية . 

وليس أقل دلالة من كل ذلك أن نرى و الاقتصاد الوطني 2 وان 
السئين التق تلت الحرب . قمن الممكن أن نلاحظ بعثاً شفيفاً لحركة الممانبة 
الممركية يتد إلى العقد الثامن من القرن الماضي'١"‏ . م أن حزب المحافظين أذ 
يتبنى » بشكل أو بآخر » أفكار الجماية منذ بدأت حملة تشميرلين عام.15. 
ولكن الناخيين دأبوا على استنكار تعديل المارك فى كل دورة انتخابية منذ 
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عام . وعندما حل بلدوين''' البرلمان في عام +99 بسبب هذه 
المسألة » لاقى هزعة ساحقة . وحتى فى الانتخارات المرعبة ف عام وجو( »6 
الى أعادت أكبر أغلسة محافظة عرفها العصر الحديث »2 كان الزعماء البارزون 
في الحكومة الوطنية يو كدون للناخمين أنهم لا يطلبون منهم انتتخاهم ي 
أن يشترك في حكومة ائتلافية ,هذه الشروط . ومع ذلك ل تكد تمضي بضعة 
شبور على هذه الوزارة الائتلافمة حتى اختفى نظام التحارة الحرة » وحقق 
اتخذت الخطوات ف مو كر أوتأوه 2 عام 1١‏ لتطوير علاقفات اقتصادية 
ارت مع الاميراطورية .. الأمر الدي رفضت حكومات عديدة متتايعة أن 
تحاوله طوال ما يزيد على جل كامل . 

إن التطور ماموس إلى حد يستحق التقدير . 

فبريطانيا كانت أول أمة استفادت من الثورة الصناعية » وأصحت في 
ظل الجر ئة التحارية اول دولة منشحة في العام 5 وقد أعم مف على صادراتها 8 
ولذلك كان نديد الصادرات بتقليل الواردات الملاو منشتحى القطن والصوفى ع 
والخديد والصلب والأفحم سساسة انتحارية )220 8 

ولكن عندما حولت الأمم الأخرى اقتصادها من طابعه الزراعي إلى 
طابعه الصناعى » بيدأت > وخاصة الولاءات المتحدة » فى حماية أسواقبا المحلية 
لمصلحة المنتج المحلى . ومع أن بريطانيا بقبت في المقدمة حتى الحرب .. إلا 
أنها حينئذ بيدأت تحس بنافسة الشعوب الآأخرى . وقد زادت الحرب من 
خطورة هذا الموقف . إذ لم تكتف الحرب بتطوير الوسائل العادية للتحارة 
تطويراً ثوريا » بل أدت مشاكلها الخاصة إلى مسلاد حركة وطنية سرعان ما 


١‏ - بلدوين » ستائلٍ » رئيس وزارة انحافظين في انجلترا خلال السنوات 1١9٠#‏ 4كعولء 
الل ل الا كك ال 7 
؟ ‏ انظر المستندات التي جمعبها لورد سئودين في : 
.5 - 991 ,مم ,11 .701" ,! 1984 ) وتطمقتدعه [طماتاق 
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عبرت عن نفسها في الجال الاقتصادي . 

وبيذلك وجدت بريطانيا نفسها في مر كز يعطى فيه الدخل الوارد من 
التعريفة امركبة فوائد كبيرة لدافم الضرائب . وأدى فقدان الصادرات إلى 
إضعاف سلطة المصدار عما كانت عليه في الجيل الماضي © بينا أدى اهتام المنتج 
امحل يحابة نفسه من المنافسة إلى أن يجعل من الممكن إحياء فككرة الميزات 
التعاري القدية راريقة سيلف الثانى 2 كنذا والعغير التعارى #قين اقاذوية 
على أن يتسنوا ترهاتها الواضحة . 

ول تككن هناك حاجة إلى إظبار فكرة جديدة تدافع عن التعريفة 
الممركمة . فقد كان رجا الأعمال يتقباون الموقف بساطة » وهو أرى 
الظروف قد تغيرت إلى الحد الذي جعل الحرية التجارية عقيدة بالية لم بعد 
فهفاأي معنى . وكانت النتبحة بالطمم هي تعريض الموقف الاقتصادي 
الخطر فى بلاد مثل بلحمكا والدمرك ٠‏ التى اعتمدت رفاهستها إلى حد كبير على 
املباه عل الأمران روطي 7 

ولككن التغير قد تم ولم يصب إلا سطح السياسات الداخلية . وم 
كشف عن الدرجة التي اضطرت معيا الشعوب » التى استازم أسلوييا 
الاقتصادي أن تحتفظ بنظرة دولية »© أن تندفم إلى أن تضحي بتخصصها 
التاريخي في سبل ذلك المثل الأعلى من الاكتفاء الذاتي الذي يستتيع أرك 
يكون عمق قوتنا فى الإنتاج متناقضاً مع قوتنا ف التوزيم . 

وما هذا التناقض »© أيضا إلا نتيجة ضرورية لنظام العلاقفات الطبقية 
الذي ينغمس فبه الجتمم الرأسمالي . 

وهناك طابيم ثالث هام ييز عصرن » وهو اتفاق الاقتصاديين على 
الاجراءات التي قد تعطي انطلاقاً حيويا للنظام الرأسمالي » واستحالة تطبيق 
هذه الإجراءات فى إطار العلاقات الطبقية القائة الآن . 

نمن المتفق عليه بين اليم أننا نحتاج إلى أن نضع الرقابة على كل 
القروض الأجندية في يد عصية الأمم . ويب ذه الطريقة وحدها يمكن تجنب 


ا 


النفقات الباهظة التي تتورط فيبها الأمم المدينة » كا يمكن تحنب أنواع الضغط 
الختلفة التى تصاحب القروض . 

ول ضماح إل فيضن الاوك »وان إعراداف الخرى :قدي هذا اند 
كا نحتاج إلى تحسين أساليب الاستؤار الداخلى » وخاصة لمنع جنون المضاريات 
التي أدخلتها الطرق الحالية في تحويل النقد » ونحتاج أيضاً إلى إعادة تنظي 
الأسالسب الاقتصادية بة تنظماً اه 

وعلينا انه ننظم » باتفاق دولي » كمية إنتاج المواد الخام أن نع سياسة 
الإغراق بالمنتجات التي تنتج بالعمل المنبك » و كذلك سياسة تقديم الإعانات 
الصناعات التى ما كانت ا السكر من الننجر في م 
فيو .هذا التدعم الاسطتاعن. + 

إننا نستطيع باختصار أن نرسم خطوط سياسة دولية اقتصادية للنظام 
الرأسمالي » إذا ظل السلام دائماً © توفر له درجة كافية من الانتعاش تمكن 
من رفع مستوى المعيشة ١١‏ 

ولككن من الواضح من تجربقنا منذ عام » 5 > ارب مثل هذه الأساليب 
لا تنلاءم مع بناء الرأسمالية الذي يقوم على التنافس . 

فالمصالح المكتسية المرتبطة بهذا البناء لن تقدم التضحيات اللازمة . وهي 
تعتمد على قوتما لنستخدم الانفعاللاات الوطنية حتى تظل فى حدود هذه 
النظرة . 

ولقد تنأ سير آرثر ييل بأن عقد اجمّاع دولي بين الحكومات » 
للبحث عن أسس سماسة اقتصادية متوافقة قد يؤدى إلى الشر أكثر من الخير . 

وقد تحققت نبوءقه النى قاليا ف عام مه ١‏ 1 

١‏ -انظر برنامج سير أرثر ساتلر في مؤلفه ( 19382 ) 2606086799 ٠‏ وقد توافقت النتائج 


الي وصل إليبا مع برنامج الاقتصاديين الدين قدموه فى المؤثمر الاقتصادي التحضيري حشيف 
سلة با ١51١‏ , 


؟ 36٠-‏ صر( 1924 ) ع«رمتباظ 01 5هعغأة]5 لمع نهنا ع5 


م 


فنظام العلاقات الطبقية الدي نعيش فيه يضطرنا إلى معالجة مشاكل المجتمع 
الدولي بأسلوب يمت إلى عصر مختلف تّاماً . 

والواقم أننا لا نلاحظ أن الأساوب والبدف لا بد أن يفشلا في الوصول 
إلى علاقة متوافقة ما دام متنافرين في الآساس . 

إن مشا كل النظام الدولي تنطلب إخضاع رغبة كل دوله على حدة الصالح 

. ولا يمكن أن يتم ذلك ما دامت رغبة الدول قد ترمي إلى التسير عن 

سسأسة ثة تقصد الإبقاء على المصالح المكةسية » بل والتوسم ف 

إذ لا بد للرغمة من أن تملك الوسائل التى تجعل لأهدافها أثراً 

وهتحناا يعق. © فى الراقع © أريي تزع السلاع بوالنطاء الاقتضادي الفا 
فكرتان لا تتفقان من الأساس . 

والمتحمس الذي برى أن أي أمة لا تريد الحرب » ويفترض أن السبيل 
إلى نزع السلاح هو بالفعل طريق » أو يحب أن يكون طريقاً غير ملتو » إِنما 
يني حقيقة هامة » وهي أنه بينا لا تريد أية أمة الحرب فان النظام الاقتصادي 
في كل أمة منظم بطريقة لا يمكن أن تحقق امتبازاتها » في المدى البعيد إلا 
بالمراع . 

وما دامت الحقيقة كذلك » فان الخيراء العسكريين والمحريين في كل 
دولة لا بد أن يطالبوا بالأجبزة التى برون أنها ضرورية لضان هذه الامسازات 
ولاغيء آخر يمكن أن يفسر التفاق الذي طال أمده في مؤقر نع السلام 
عام 191 . 

إن ما يتضح #اباختضان »فى أنه ببنا يبدو استعداد الدولة للتصمم على 
وجا ترج اسلاج من الناحمة الحردة 6 فانما ليست مستعدة بشكل جحجدي 
انحدل فيين ان سلاح تعثيره ذا قيمة في الصراع في سبيل القوة . إن نزع 
السلاح معناه الثقة في قدرة الاقناع بالعقل » والثقة بقوة العقل تعني التخلص 
من الأحكام الموجاء غير المسئولة وسياسة القوة التى تساندها . 

وامجتمع الدولي يحتاج إلى مثل هذا التخلص إذا كان لا بد وأن يكون 
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منتحا . ولكن ذلك» وفقا للأسى الافتراضية التى برتكز عليها النظام القائم .. 
يعني ... التناقض . وهو تناقض ف المجالين الداخلي والدولى معا . 

فبو تناقض في الحقل الداخل » لأنه مادا م المناء الطبقي للمجتمع يدذكر 
مطالب الناس المنساوية فى الرخاء » فلا بد وأن يبحث هذا البناء الطبقي عن 
بديل آخر لتلك المطالب لكي يرضى الماهير . وهذا لا يتأتى إلا بالاستغلال 
اذا رسيي ْ 

وهو تناقض في الحقل الخارجي » لانه لكي يحمي البناء الطبقي للمجتمع 
زعمه في الاستغلال اوور أ عتيظ كيه فى العنادة عقي واتكر ل الل 
حقه في السيطرة إذا ما تعرضت هيبته للتحدي . والواقع أنه يمكن تصور 
الرأسمالية » من ناحية تجريدية » على أمها تتخطى حدود الوطنية في المجال. 
الدولي . ولكنها لا تستطيع أن تحقق التلاءم اللازم في اقتراضاتها لأنها حدودة 
تاريخياً بأن ترتبط مع الدولة الوطشة . 

وامجتمع الدول يتطلب تنظيما دولياً اقتصاديا . وهذا أقل ما يمكن 
لي “تستخدم مواردنا إلى حدها الأقصى . ولكن التخطيط الاقتصادي للعالى 
يعني أن تتغلب المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى » وبذلك يمكن استخدام 
لفقل قتاع ونين 1 ميقا كنا + 

ولكن الناس لا يمنحون ولاءهم الصادق للعقل إذا ما ارتبطت مصلحتهم. 
بانكار ما يتطلبه العقل . وفى هذه الحالة يعطون للشرذمة الصغيرة أولوية على 
جيش البشرية الكبير . 

والمصلحة المنظمة التى يطلب منها التنازل » تنأى عن العقل » وتستنحد 
بالعواطف التي يمكن اؤسساتها أن تلجأ إليها . ويقف العقل عاجزاً أماء 
تعبيرات تلك العواطف . ويعحز العقل »> لأرد هؤلاء الدين لهم الغلية ف 
العلاقات الطبقبة التي نعيش فبها ثم الذين برسمورن حدود السماسة » وهؤلاء داعا 
هم ملاك وسائل الإنتاج . ولا يمككن للعقل أن يداقع عن مراكزهم » ما لم 
حكن التدلمل على أن امتيازاتهم الخاصة ضرورية للصالح العام . والواقع أنه 


١ 


لا توحد في الدولة الحديثة غير امتمازات اقتصادية قليلة يمكن الدفاع عنبا على 
هذا الأساس . ومن ثم فإن أصحاب الامتيازات يندفعور: إلى استغلال الجبل 
والولحد والحقد 0 | تلك المصالح . و لا بوحد حو يقود إلى استغلال 

إن الناس ينصتون للعقل عندما تكون هم مصالح متكافئة في نتائج 
عملناته 5 و 361 ه لله العملنات عبداف بناء الو سسات التي ستقون منباأ 
امتيازاتهم 5 » حتى ينكروا على العقل حقه فى في أن تسمع كامته . 

ولقد كان هذا هو , ريخ كل الاصلاحات ت الاجتاعمة ف الماضي : تدعم مدأ 
التسامح الديني »“ وإلغاء العدودية 6 والساح الب أة م حى مق التصوبت»© والاعتراف 
بالنقالات »> والمحرر الانتخابى للطمقة العاملهة . 

والأمر صحبح كذلك في المجبود الذي يبذل لإعطاء مقتضيات الجتمع 
الدولى الذى تعيش فمه 1 < رسا 1 

ولكن مقتضمات الحتمع الدولي تتناقض مع المقتضيات التي تستازمها طبيعة 
العلاقات الطبقية في النظام ال رأسمالي . والجتمع الدولي لا يمكن أن ينتج إلا 
إذا تتم بالسلام . ولا 0 يتمتع بالسلام ل ل يو 
خالصة نحسبا كل عضو من أعضائه لخن الاعقاء لا يمكنهم ان يؤمنوا 
بأن هذه هي مصلحتهم إذا ما كانت نتائج السلام تهدد بعض الامتيازات التي 
بعقدوت علمها أهة خاصة . 
شن الحرب . 

وقد يقولون إن مصلحتهم الوطنية أو شرفهم الوطني في خطر . وقل 
يقولون إنهم يدافعون عن مطالب المدنية ضد البريرية . وقد يصرون على أنهم 
يحمون الالتزامات المقدسة لارباط التاريخي . بل وقد ينكرون أن الحرب التي 
بشعلونها حرب على الاطلاى وبسمونها و حمللة تأديسة ؟( 0 إعادة النظام 
اأمصلحة الدوله الى «تصارعون معبأ ٠.‏ 


كه 


ولقد رأينا كل ذلك فى عصرنا . 

وما دام جتمعنا قائً] على علاقاته الطبقية الحالية » فليس هناك سبب 
معقول جعل تكرار هده الحوادث مستحبلا 5 

ولكن البراعة في كل حالة من هذه الحالات لا تستطيم » إذا ما تبدد أثر 
العواطف »> أن تخفي الحقيقة » وهي أن مصلحة اقتصادية خاصة تستخدم 
سلطة الدولة لتحمي أو لتوسع امتمازاتها . 

وعلى هذا الضوء حب أن نفسر كل المقترحات الى نبقت من فكرة الأمن 
ال جاعي عن طريق عصبة الأمم . أنها تفترض مقدما إمكان ترحيد المصالح بين 
الدول ضد المعتدي . وهي تفترض أن كل دولة تحس الرغبة في السلام بقوة 
إلى الحد الذي يجعلبا تجمع قوتها مع قوى دول أخرى لماية السلام أو 
استعادته . 

ولكن هذه معالجة مجردة لا تقم اعتساراً كافيا لما يعشه التناقض بين 
عقضة ف ولحهة هذا المملاد 5 

فقد كان غزو المابان لمنشوريا هو أحد هذه الاعتداءات الق كان يحب أن 
تستدعي تطبيق عقوبات النظام الماعي » ولكن الدول الكبرى لم تكن على 
استعداد لتوقيم أقل هذه العقوبات على البابان . 

وتلقت المابان سلا من الاتهامات الأخلاقة » ولكنبا ربما كانت تحس 
بأن فى فرضبا الماية على منشوريا » وما تفتحه هذه الماية لمنشوريا من آفاق 
للكسب الاقتصادي »2 ما هو أكثر من تعويض عادل عن قرار فارغ تصدره 
عصة الاي ' 

وكان في تعمد ألمانيا الهتارية تحطم استق لال النمسا » صدمة لضمير 
كلوقو له أوونا لا ارس رودا كبيرة قد بذلت لمنع إثارة م ذا الموضوع 
ف موق كتنف © ذلك لمرب سيط هو © أن كل الدوال: قن أححمت عق 


جتنا الدولة في النظريةوالتطبيق . «/ا؟١»‏ 


أن توقم عقوبة على هذا العدوان الألماني . 

ومن الصعب كذلك أن نتصور قيام فرنسا أو إيطاليا بفرض مثل تلك 
العقوبات على حلفاتا » إذ أن في استخدام مثل هذه العقوبات تمطيما للأهداف 
التى قامت من أحلبها تلك اتخالفات . 
ْ ومن الواضح ماما أن توقسم العقوبات هو سلاح له أهيته الكيرى » إلا أن 
القيود التي يفرضها النظام الحالي تجحعل إمكان استخدامه أمراً مشكوكا فيه . 
فاستخدام هذا السلاح يستازم الاتفاق على أهداف التنظم الدولي » كا يستازم 
الرغبة في إخضاع كل مرامي السياسة للسلام . وهذان أمران يتعارضان مم 
المقومات الكامئة للنظام الاجتاعي الحالي . 

ولو أن حرباً حدثت بين ألمانيا وروسيا » فبل عكن أن نتوقع من بولندا 
ورومانا أن تفرضا عقوبات اقتصادية ضد خمم »2 يمكن حق مع التسلم حاية 
عصبة الأمم لما » أن بقضي بقوته على صالحها العام 9 

لعلنا نقول إن عصية الأمم قد تكفل لما تعويضاً ما قد يصببها من ضرر» 
إلا أن تحربة تحصمل التعويضات من ألماننا تفقدنا الآمل فى إمكان كفالة العصمة 
للتعويض . ولهذا فإننا نستطيع أن نفهم على الأقل لماذا تبدو سياسة الحباد 
سماسة ذات جاذبية كبيرة لكل دولة / تنغمس بعد في مجرى الصراع . 

ع كا 

إننى أعتقد أن الطريق السلم لتأسيس نظام دولي فمال لا يتحقق إلا إذا 
أعمد بناء العلاقات الطبقية في الجتمم الحديث . وكا انتثبج هذا الطريق 
بشكل فعال قلت المصلحة الت تحشها الدولة باتباع سياسة امبريالية . 

فتطوير القوة الانتاجمة في المجتمع حتى يستطيع الناس الاشتراك بالتساوي 
في مُرات هذه القوة معناه منع انمحراف السلطة السياسية لامجتمع لمصلحة حفنة 


قلياة من أعضاء م ذا الجتمع . وعندئذ لا تصبح سيادة الجتمع عباءة تخفي 


١م‎ 


عن رابطة تحارية لا تستازم روحا عسكرية دفينة تستدعيها سياسة ترمي إلى 
مثل أعلى هو بناء امبراطورية اقتصادية . 

فامجتمع الذي مجمع دولا اشتراكية يستطبيع » دون غيره من المجتمعات » 
أن يبحث مشاكله الاقتصادية على أساس المشاركة الخلصة وحسن النمة المشنادل . 

وهذا المجتمع وحده » دون غيره » يستطيع أن يضم خطة لياته بطريقة 
مقصودة مترايطة . لأنه لا يلقي ضغطأً من مشاكل السطوة والنفوذ التي تستازمها 
طميعة الدولة الرأسمالة وطسعة العلاقات الطبقية ال رأسمالية . 

ومصلحة هم ذا المجتمع في السلام ماك فاكتوة 1 ا تحرف عن 
الإخلاص لهذا المدا بتلك السيكولوجية الوطنية الغربية التي يندفع الجتمع 
الرأسمالى لاختلاقبا حق نحمى نفسه بها . 

راذا لطي ران نطان اهار د قي لايرس افيد لا بها مللقيت تور 
على استغلال الانسان 528 1 

ولقد قبل إن حركة تغيير العلاقات الطبقية لا يمكن أن تنحح مالم 'تنظم 
مؤسسات النظام الدولي ننظيماً فعالاً''' ولكن هذا القول يفترض أنه يمكن 
اقامة مثل هذا النظام في اطار العلاقات القائة في الجتمع . 

فاذا كان تحليانا صحمحا كان هذا الافتراض مستحلا . 

ارت السلام الرأسمالي » يحم طبيعته » ليس سوى هدنة بين حربين . 
والعلاقة بين الرأسمالية والدولة الوطنية تستتبع في المدى البعبد » اختفاء 
السلام واشتعال الصراع . 

وواجبنا إذن » إذا كانت رغبتنا في السلام مخلصة » أن نبحث عن تغير 
الجتمع الرأسالي » وهذا التغيير هو المبدأ الأول الذي يبدأ به مجتمع دولي 
يشر بالعمل المنتج . 

وهذا التغيير وحده هو الذي يمكثن من التخلى عن السيادة في شكلبا 


1982-١‏ .061 .:0118116113 2011181 عطأ1 12 ةعست "رمووع 1وعط, 


١3 


الذي مبدد السلام . وبذلك نرفعم مصلحة امجتمع الدولى إلى المستوى الدي 
يضفي عليه مغزى » ويجعل له معنى . فامجتمم الدي تسود فيه المساواة لا 
يحتاج إلى وسائل الامبريالية » تلك الوسائل التى تنم - كتتيجة طبيعية ‏ 
من علاقات الملكية في الجتمم الرأسإلي . 

وهذا المثال واضح > يضربه لنا التاريخ الاقتصادي فى الولايات المتحدة 
وفرنسا وألمانيا وليس بأقل وضوحا من الال الكلاسي الذي ينطق به 
تاريخ الامبراطورية البريطانية . ش 

فالأمبريالة تجيء دائًا » إلى بريطانيا وروما على السواء » كوسيلة لماية 
الامتيازات من الممجوم علببا » وهي من أجل تلك الماية تلوح للجاهير 
بالتنازلات باعتبارها أسبل طريق أمامها . وما أن تنمحي الحاجة إلى تلك 
الوسيلة » حتّى يمككن تصور عملية استؤار رأس المال على مستوى يمكن فيه أن 
تلقى الرفاهية العامة اهتام؟ جديا . والحال لا يختلف أيضا بالنسبة نظام 
امارك والنظام النقدي والمواد الخام » وبالنسية لامشا كل النفسية الخطيرة التي 
تنجم من المحرة . 

إن قيام نظام عالمي من مجتمعات اشتراكية يمجعل من الممكن » حل تلك 
المشا كل بتصمم صادق يتغلب فيه العقل» لأن منطق هذه المجتمعات هو المساواة 
في المصلحة . 

وهناك محاولات عديدة للدعوة إلى السلام تقول: إن الساسة لو بذلوا جهداً 
أكثر قلملآ ومحاولات أخلص قدلا وارادة أقوى قلسل لأمكن تنب تلك 
الخمبة التي أحاطت بفترة ما بعد الحرب . 

ولقد كان عمكن للساسة أن يخففوا أثر الخببة قلية » ولكنهم بلا شك 
كانوا لا يستطمعون أن يتحنيوا الخسة تام . ذلك أن قرارات الساسة لست 
مبادىء وأحكاماً مجردة . انما قرارات تتخذ في عالى تسيطر عليه قوى مادية 
صلبة . 

وفي العالم الدي نعيش فيه » لى قامت محاولة للضغط على مسلك اليانان 
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يسحب سفراء الدول أعضاء عصبة الأمى » أو بالتهديد بالمقاطعة الاقتصادية » 
كان يمكن » على الأقل من الناحمة التصورية » أن يؤدي ذلك الى اتدلاع 
نوازت. المرف:.. ومن المكن أن.هيذه الحكرن. كانت ستلقى تأبتذا من 
عصية الأمم الى كمل آية خاطرة تفيل القن : لأنه لو كان قد فعل ذلك 
لكان قد ورط العام في أزمة كان يمككن أن تقضي على العصية ذاتا بل 
وعلى عيرها . 

وقد يكون هؤلاء «الذن زوجيو وعدم عل حور بي اعتعوب عتقادم بأن سماسة 
سير جون سلمون كانت أوهن وأشد خحلا مما استلزمته الحقائق التى واحبهها . 
ولكن هذا الحجل الذي يشكون منه صنعته طبيعة الجو النفسي الذي عله 
الجتمع الرأسالي . 

والشجاعة التي يتمنونها تتطلب جوأ تحترم فمه كل دولة التزاماتهبا تجاه 
عصبة الأمم » حتى تحد نفسها تلقائاً وقد ساندتها زمملاتها من أعضاء العصبة . 

ولكنيهذ] التعاوة التلفاتن بت الدول لا فكع أن خوقر لآ مصلعة كل 
دولة تختلف عن مصلحة الدول الأخرى في كل نزاع يستازم فرض جزاءات 
لإنبائه . 

وبدوت هذا التعاون نحد العصبة تقيف غير واثقة فى فدرترا على اتاد 
الاجراءات ضد أي عضو مشاكس . هذا من ناحمة » ومن ناحصة أخرى 
فان الدولة العضو فى العصمة التى تخلص في مراعاة التزاماتها قد تتعرض 

إن طريق السلام إذن هو طريق الدعقراطية الاقتصادية . ولس هناك 
طريق آخر لبناء تنظيم اجتاعي يستند الى العدل والعقل . 

أما في الأشكال الأخرى لامجتمم » فان السلطة التى تملكها الطبقة المتميزة 
المالكة هي التي تدد بدورها منأهج الدو له ل وهذه الطبقة هي الي نستخدم 
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تلك السلطة في المدان الدولي لنَوْ كد وتسند وتدعم سلطتها . وهكك ذا 
تصبح الشهوة رفيق المبادىء » والعقل عبداً للسطوة والنفوذ . 

وقد برغب مثل ه ا المجتمع في أن يحقق العدالة . ولكنه لا يستطيع 
التوفيق بين العدالة وبين رغيته فى الإبقاء على سلطته . ولذلك يتصرف فى 
الممدان الدولى بنفس الطريقة الى يتصرف ميا نحاه مواطنيه »؛ وتدفعه الرعة 
ف ان 0 الحق اماه الى أن يؤجل التغبيرات الخارجمة الضرورية»؛ 
كا رونعل اتفدراك الداغلنة اللذرمة. 

ان التغبير في نظام الملككية كله هو الذي يستطيع وحده أن يمير الجو 
النفسي الذي يقف في طريق قيام نظام دولي عادل . 

ورا كارت من الأفضل هنا أن نذكر هذه اللاحظة : فالاشتراكية 
والأمبررالية الاقتصادية لا تتفقان . لآن الأمبريالية لا يمككن أن تعمل الا نطق 
القوة العسكرية » وقد كانت نفقات هذه القوة - الى أصبحت الآك فى 
انا كية ناترم كان عليه وده نكن عامااك كانف واقا كل سيداب 
الاصلاح الاحماعي ' 

بل ويمكن القول أيضا ان المغامرات الامبريالية تشد العقل الوطني بعبداً 
عن الاصلاح الاجتاعي وتقصمه عن المشا كل التي يتحتم عليه أن يعالها مثل 
الخرائب وتجارة الخور » وتجد في التوسم الامبريالي أفضل شعار يحمبها . 
ولهذا السبب نحجد صانعى الخمور وملاك الخرائب من أشد المتحمسين 
للاميراطوريات الضخمة . 

بل ان السم أخبث من ذلك .. فكلما زادت المصالح الامبريالية لشعب من 
الشعوب ©» ضعف ضخمان حقوقه الدمقراطية » وكادت تصبح مشاكله 
أبعد من الرقابة العامة » يا اتضح ذلك عندما حاولت الحكومات اليساريية 
تحرو سانتنا كنا أو'فاشنت:: 

لقد أصبح من الصعب تجنب استمرار هذه السياسة - سواء في الأشخاص 
أو الأفكار - وذلك نتبحة الوف من أن التصدع في التقاليد قد يشل سطوة 
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الأمة في الخارج . ولكن تحنب هذا الصدع في التقاليد أنتج استبعاد المشا كل 
العامة ىللين القص يعن + 

ويؤدى هذا بدوره الى تضسى هوة الخلافن بين الاحزاب ؛ ويقوي 
السلطة التنفيذية بأن يحررها من خطر الانتقادات التى تستند الى المبادىء . 

وقد تكون مفاتيح الهند - كما قال دزرائيلي - في لندن . ولكن من 
العناء للوطني الهندي أن يتحقق أن الفرصة لا تمر في مجلس العموم الا مرة 
واحدة في العام عندما يبحث الجلس أي الابواب سمفحها . 

وف هذه الظروف تنتج نتسحتان : تضعف الحكومة الحريية » وبضعفها 
هون مبدأ الحكومة التمشلمة , : 

وقد أوضحج . ١‏ . هوبسون'' في كتابه الكلاسى « الامبريالية » كيف 
أن محاولات حزب الاحرار للتوافق مع الأمبريالة قد قطعت حذور 
شخصصته التي قيز آراءه كعقيدة مستقلة . وقد تحقى هذا » بالاندماج مع 
المحافظين »؛ ومتابعة سماسة |مبربالية مشتركة » تمنذ عام دية ١‏ م يعد بين 
الحزبين سوى شلافات صغيرة سواء فى السساسة الاستعارية أ م المخارجية . 

وكاما قوي الاستمرار فى سماسة الامبريالية ال وانكقت 
الرقابة البرلمانية » حتى تصبح مجرد خرافة مبذبة . 

وعند ما أصبح الاشتراكيون يكوئنون الحزب الثانى في الدولة » اضطروا 
بدورهم اما أن يقباوا ل ستمرار فى السماسة الامبريالة » وبذلك يتورطوا فى 
وسائلبا ا ابن لتحدأوا الاميررالية بأن ساحموا مباحمة حذرية الضات 
الأساسي الذي تستند اله المصالح المكتسبة التى يتعارضون معها . 

ولو أنهم ربطوا بين الاشتراكية والدمقراطية على صعيد الامبراطورية 
كا في البند مثلاآً» لدفعوا المصالح المكتسية الى الشكني الافتراضات الديمقراطية . 
ذلك لآن سريان العادات الأوتوقراطية فى الشئُون الأمبراطورية والخارجة » 
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حيث تسيطر ارادة المصالح المكتسية دون عائق كبير » لاا بد وأن يكون له 
أثر في المجال الداخلى . فإذا كانت الديمقراطية الاقتصاد تعنى نهاية الأمبريالية » 
فن الطبيعي للأمبريالي أن يبحث عن نهاية الديقراطية ٠‏ 

وهده الأرقاطا ع اليا متوافها ,فى الكت رهن سني عق الانقناء 
الذي تحدثه مناهج الامبريالية في الوحدة الوطنية . ذلك لأن السياسة التي 
تحتاج المها الأمبريالية لتدافع بها عن نفسها » سياسة تنكر المساواة التي تحد 
في النظام الديمقراطي تأبيداً لروحبها . 

والمجتمع الذي ينكر المساواة في الداخل لا محد صعوبة في انكارها في 
الخارج . ومعنى انكاره لمساواة أنه يعتبر مطالب الشعوب الأخرى بطريقة 
تختلف عن الطريقة التى يزن بها مطاليه الخاصة » مما ينتبي في المدى البعبد » 
الى أن يعامل مطالب الشعوب الأخرى بغير اكتراث . 

وتوضح الطريقة التي تعامل بها الامبريالية شعوب المستعمرات وسائل 
الامبريالية . والواقع أن الخطوة بين الازدراء بالحقوق الانسانيياة لشعوب 
المستعمرات وبين الازدراء يحقوق الناس جميعاً لدست خطوة كبيرة . ومن المهم 
وتفكير عم الأحباء » الذي يزعم لنفسه الصفة العامية » والذي بدأ بتأ كيد 
تفوق الجنس الأبيض وصل الى تأكيد التفوق السولوجي للغني الأبيض على 
الفقير الأببض . فالأمبريالية تستغل ما يو كده علم الأحماء لتبجم على مطالب 
الفقراء للاصلاح الاجتاعي . ذلك لأن مُن هذه الاصلاحات الاجتاعية 
ونتائجبا » وخاصة في مبدان التعلمم » انما يهدد مراكز الأغنياء الخاصة 
الممتارة . 

وكل) تخلص ضغط القوى الامبريالمة من تبديد الرقابة الدمقراصضصسة» 
واندفاع تلك الرقابة نحو الاصلاح الاجتاعي » تقمادت - تلك القوى ‏ 
واندفعت نحو عدوان جديد » قد ترى فيه فرصة الريح . 

ولكنها كلما زادت في الاندفاع » قلت الفرصة أمام الامبرياليات 
المتنافسة » وبالتالي زادت فرصة النزاع بينها . 
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وقد عامتنا الأعوام التي سبقت عام ١414‏ 4 أنه عندما يقترب النزاع يزداد 
ماس الاستعدادات سواء من الناحية العسكرية أم الاقتصادية أم النفسية . 

حتى السلام نفسه يصبح متنفساً صعباً » ويضطر نفس الذين يعلنون الولاء 
له » وبعضهم يفعل ذلك بلا شك قى اخلاص صادق »؛ الى الاندفاع نحو 
الانر اك ى الاتقجدا لحري الى لا شري متا 

ويمكن أن نصف هذا الوضع مله عق الت كنداك:. 

فالامبريالية تحتاج الروح العسكرية لتحمي مكاسبها ... وهذا ما محذب 
الاهتّام الوطني بعيدا عن المسائل العملية العاجلة » ويحرفه الى انفاق دخل 
الدولة على أواب النفقات غين الانتاحسة . 

واكاليهة ذلك فحادة المكاسب تحشاج ال. الاستفوان في هذه السباسة في 
خالات الشكونن الامبراطوردة والخارجمة ٠‏ وهي مسائل تفلت الى حد تعد 
من قمضة الرقابة الديمقراطية . 

ولكن هذا التطور يؤدي إلى لهفة على مطالب الدمقراطمة في الشئون 
الداخلية . والحاح الديمقراطة على مطالبها يؤدى الى تزايد الشك في سلامة 
القضة الدعقراطمة . 

وعندما كتد الدعقراطية الى خارج ميدان السياسة الش-كلي تتعرض 
للتحدي » وتكون نتبحة ذلك التحدي - اذا سمحت الظلروف - قيام 
أوتوقراطة تتخذ شكلا س أشكاها المتعددة , 

وتصبح هذه الأوتوقراطية » وقد انزاحت من سبملها عوائق الدمقراطة » 
أكثر حرية في متابعة أهدافها الأمبررالية » ويستبوبها ذلك الأمر حتى تحرف. 
الأنظار بعيداً عن المتاعب الداخلية . 

ولكن الأهداف الأمبريالمة “ إذ زادت » سرعان ما تصطدم مع أهداف. 
دولة منافسة أخرى . وتتحرك الدول التي ترتبط ,هذه المنافسة » وتندقع 
ومعها الدول التي تدور ف فلكها دون تردد نحو طريق الحرب . 

ويمكن القول إن تاريخ ما بعد الحرب قد أوضح هذه الظواهر توضحط): 
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أكثر من الحروب السابقة . 
فالنزاع الذي نشب بين الأمبريالمة والدمقراطية فى إيطالما وألماننا هو 
أكثر الزاذج وضوحا » لذللكك التخريب المتعمد مدأ المساواة في الحقل 

الاقتصادي للإبقاء على امشازات طيقة محدودة . 
فهذه الطبقة تضحي بطالب المجموع من أجل مطالب الملكية . وعندما 
تتأكد الملكية من السيطرة على الك » تبدأ في التفكير في الثروات التى ستحققها 
إذا ما رسمت سياسة شارحجية جريئة تساندها قوة عسكرية كافية . 
ولدس من الصدفة أن تنظر ألمانيا الهتارية إلى شرق أوربا لتبحث عن مغائم 
تزيد من سطوتما ونفوذها في الداخل . ففى هذه السياسة مزاءا اقتصيادية 
كبيرة تجعلها تلوح في عبون واضعبها بم يدر المقامرة . 
توس العاف أيضاً» أن إيطانا الفاشة لاحت سس ارس افريةما» 
فانمهاك رعاياها فى إنشاء امبراطوردة جديدة سرقص ى أذقايي قر مشاعنيدييدة 
جزر ليباري الابطالمة المقيضة , .. ان من هذه الأحلام هو الحرب . 
ودائاً بأقي الوقت الذي ترتبط فيه همية الحالم بتحقيق الحلم » فلا يكون 
أمامه الا أن مختار : اما أن يسير في المفامرة ويدفع فق الاق ةبرو واها إن 
سقط . 
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ولا ان يتردد بين الأمرين . 

وتاريخ الشعوب الأخرى لا مختلف في روحه . 

وحتى فى بردطانما والولايات المتحدة » حيث جذور اللبرالية تملك بقوة 
نجد فى أعمى أعماقبا الشكوك فى الدمقراطية . ذلك أنه كلا قلت القدرة على 
فتح انوا جديدة وضح بديد الدعقراطية للامشازات . 

وفي كلا البلدين نمحد سيطرة المصالح الامبريالية على الدولة تسمم الحو 
الدولي » كا يتضح من التنافس البحري بين انجلترا وأمريكا » ومن الصعوبات 
التي تلاقيها مؤتمرات نزع السلاح والمؤتمرات الاقتصادية العالمية . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن أكثر أنصار بناء الامبراطورية حماسة” ‏ في 
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البلدبن م ألد أعداء الاشتراكية . كما أن اهجوم الرئيسي على الديمقراطية 
- في بريطانيا - وخاصة في الحقل الاقتصادي يأنى من الذين تدربوا خلال 
الستين أو النعين عاماً الماضة على الأفكار الأمبريالة في تحربة لهند . 

وا محتمم الأمبررالي » وقد قام على زعم ضني بأن جنا متفوقاً يحم .جنسا 
متخلفاً » يفترض طيعاً أن حقوقه نابعة من سلطته في أن قطاع إرادته . وهذا 
هو المنطق الوحمد الذي يستطبع فبمه . ولكن الجتمع الأمبريالى » إذا ما 
بدأنا من هذا الافتراض » يتطلب كل مقتضيات السسادة حق يستطيع أمف 
مجعل قضيته قضية قوية . ولكن ما إن يبدأ في السير وفقا لفبمه الخاص » 
حى يفقد حقه في أن يصمح القاضي الذي يحم على نفسه . ففي هذه اللحظة 
يتعين على السلطة أن تسير » وفقا للسادىء مما يعني أن كل المدف من السمادة 
يصبح خاويا بالنسبة للدولة التي تقبل في هذه الحالة مطالب تعلو على مصلحتها. 

ولككن في همذاإنكراً منطق الأمبريالمة التي قسوي » ل نوازعبا 
الداخلة » بين الحق والقوة ... وما وحدت افتراضات اجتمع الدولي إلا 
لتدكر هذا النازع الداخلي : 

وهذا الآمر » بشكل ما » بقبله عده كبير ممن تكون رغبتهم في إيجاد 
نظام دولى فعال رغبة تعلو على الشكوك . وقد ود" بروتوكول جنيف عام 
4 أن يتم توقيع العقوبات تلقائياً على أي دولة تعتدي على ممشاق عصمة 
الأمم 23 . فقد وافقت:عليه أغلبية ضخمة في مجلس العصبة » ولكنبا 
اصطدمت برفض الحكومة البريطانية التصديق عله . ولو أنها فعلت ذلك 
لكان هذا يعني أنها أسقطت من اعتبارها حريتها في اختسار الوقت الذى 
رقع افيه المقو بات : ش 

ما هو النقد الدي وجه إلى هذا البروتو كول 9 
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كف لمرو صرة فشي ينارو كبورق ورت العدااآق. اول ذا 
الاخلاص والتجربة والمهارة وصدق النوابا التي يتميز هيا واضعو بروتوكول. 
جنيف »> ولكن يمدو أنهم لم يعطوا أهمية كافية للظروف العملية التي يتم بها 
الوصول إلى قرارات دولية » وخاصة تلك القرارات المتصلة باستخدام القوة . 

ويقول السير جون *'" : ١‏ إن أقصى مايمكن مله هو وضع الخطوط 
العريضة لاميادىء » وجعلها أوضم ما يمكن » ثم الثقة يحسن نسة الساسة 
المسئولين الدين يطيقون الممادىء حينا مين الوقت ©» . 

ومقتضى هذا الكلام مفهوم بكل تأكيد . فالظروف « العملية » تعني أنه 
لا يمكن الوصول إلى أي اتفاق دولي يتطلب من كل دولة كبرى أن تتنازل 
عن بشانه ا فإذائها وقم صل هداوان 4 اريفس وضع النقة فى بن مسرن 
نبة » الساسة الذين يطبقون الممادىء العامة التى يرتبطون بها أخلاقياً . 

ولكن من امو كد أن الدرس الواضح من التجربة التاريخية يبين أن «ه حسن 
شة #السناسة يتان يشكل. :سكهر «الظروفه: الى موهدون قديييا . .« افحسع 
النبة » عند الساسة الذين كان علمهم أن يفسروا التزاماتهم الخاصة نحو بلجيكا 
في عام 1114 كان يمكن أن يفسر تفسيرأ متبايناً . 

نا كانت المابان ترى أن التزاماتها طبقا لممثاق العصمة واتفاقة باريس ما 
تزال قائمة على الرغم من انتزاعبا لمنشوريا . 

ولم تتردد إيطالما في إلقاء القنابل على كور فو عندما بدا لها أن هيبتبا 
تتطلب مثل هذه المظاهرة . 

وه حسن نبة » الساسة أدى بهم إلى الموافقة على ميثاق يحرم استخدام 
الغازات السامه في الحرب »> ولكن من المعلوم جبداً أنه لا توجد دولة واحدة 
من الدول الكبرى لا تجحري تحار.ها على الغازات السامة . 
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فإذا نظرنا إلى حسن نية ألمانيا مم النمسا » وإيطاليا مع ألبانيا » والبابان 
مع روسيا » وإذا اقتصرنا على هذه الأمثنل ل التي ظبر فيها ه حسن النبة » 
بأعمال مضادة » لا يبدو أنه من الموم أن يقال إن الاعتّاد على حسن النسة 
كجزاء للقواعد الدولية لا يقترب ينا كثيراً من الحدف الذي نتطلع إلبه . 

والاعتّاد على « حسن النسة » هو في الحقيقة اعتاد على العقل . ودائما ما 
كانت المناقشة في كل الشئون الدولية تردد من جديد ضرورة استخدام سلطان 
العقل . 

ويقال إننا نستطيع أن ندل على أن الحرب لا تفيد . ويمكننا أرف 
نوضح بالأمثال التاريخية ان الحرب في المستوى الحديث »> تهلك المنتصر و الخاسر 
على حد سواء . 

فالحرب ليس رعبها شديداً فحسب . ولكنها تفتح السدود امام فيضان 
تلك الثورة » التى تغرق »6 كما حدث في روسيا » حتى من يمارسوتها . 

فإذا أمكننا أن نوضح لخسائر الحرب ٠‏ أمكنتا » في المدى اليعبد » 
من ان نقنع الناس بعدم جدواها كوسياة من وسائل السياسة الوطنية . ولكن 
علينا ان نسير وفقا للظروف التى تحط بنا . فتعدي هذه الظروف ما حدث 
في بروتوكول ١474‏ > هو نوع من المثالية غير العملية التي تبزم أهدافها ذاتها » 
والتى تستطيع فقط أن تبز اعتبار الأهداف الكبيرة التي تحاول خدمتها . 

ولكن « الظروف الت تحمط بنا » تحدد » حم طبيعتها الداخلية » سلطة 
العقل فى التأثير في أذهان الناس . وهذه الظروف هي العلاقات الطبقئة فى 
التمم لالشسائى الى تتفي الدقل لالخار الممتافية ؤلنا د يوقا قسن لمكن 
أن يلغى نظام العبودية لو أننا وثقنا في قدرة العقل على إقناع ملاك العبيد . 

ولا يمكن أن نلغى تحارة النساء أو تريب الخخدرات او وثقنا فى قدرةالعقل 
على إقناع التحار 35 بين بأن هذه التحارة غير أخلاقية 0( 

إن نظامنا الطبقي بتبح لبعض الأفراد الاستفادة في ظروف معيئة .ولسنا 
نستطيع إقناعهم بالتنازل عن مكاسبهم لو كانوا يرون أنه يمكن الإبقاء بالحرب 
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على امتازاتهم : 

ان ضعف حجة دعاة العقل برجم في النباية إلى أن الظروف التي يمكن 
للعقل أن يعمل فبها لاتتوقر في النظام الذي نعيش فيه . 

ذلك لأن هذا العقل يعمل في جو سممه تلاعب المصالح التي تهتم بأن تشى 
طريقها دوت نظر إلى الثمن . وهو حو لانستطيع أرن نثق بأنه 
يعطيئا أنباء صادقة »© بل أنه جو » كما قال لويد جورب" 4 جد فيه سياسيا 
حترما مثل لورده جراي مستعداً لى يكم أخباراً حموية عن زملائه الذين 
يشا ركونه المسئولية عن سباسته . وهو بجو لا تصلح فيه نظمنا التعليسة لى 
تنقل الى الماهير حتى تلك الملامح العامة لامشا كل الدولية التي يصبح العقل 
بدوا لاحول له ولا قوة .. حو لازالت عادات التعامل الدبلوماسي تس.طر 
عليها الأفكار التي يز عام ميكيافيلي وهو بز . 

وب الا لسن #اوخق :2 حجن فرة النقل. © أن عالم العلاقات الدولية 
لازال قائمًا على الحكة التي قالا الفلسوف بسكون : إن الخطأ الذي ترتكيه 
لقوة هو أنها تفكر في طلب النتيجة دون أن تتحمل الوسائل . 

وقد كتب لود جراي إلى الأميرة لمفين ''“؛ يتحدث عن قانون الاصلاح 
فقال : « إذني من عشاق الأخلاق العامة والخاصة . ولكن تعامل الأمم 
لمكن أن ينظم هذه القاعدة » . وهمذه نظرة قديمة كالتاريخ نفسه”" 
كنا أوضح لورد اكتون . فالمكان الذي نخصصه للعقل في الشئورن الدولية 
ستعتمد دائاً على مقدار رغنتنا - عاطفياً في الحهدف الذي لاا يد أن محاول 
العقل البحث عن تبرير له . 

فعالمنا تتوافق فبه حرب الطبقفات مع الحرب بين الدول التي تعبر عن 
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هذا الصراع الطبقي في العام الخارجي . ولا مكننا أن نرقف الحرب بين 
الدول ما لم نغير العلاقات التي تسبب حرب الطبقات . وكل أفكارنا عن الحق 
الدولى ستكون فى الحقيقة انعكاسا الظروف الى تشكلب! هذه العلاقات . 
وبق ا قو ماري واتي) التال ونخو عقي ذلك «التل «الأعل :الذي تعقيد 
الهدف المنطقي الوحمد الذي 00 أن تعده أمامنا . 

وكلما زادت حسدة الحرب الداخلية في الدول الأعضاء» زادت الشكوك 
التي تنظر بها لكل الممادىء وكل المؤسسات التي تسعى إلى تقبيد سلطة 
سمادتما . 

ذلك أا لا تحفظ نظام العلاقات الطبقية القائم » من التحدي الذي 
يقابله في عصرناء إلا بسلطة سيادتها . 

وكلما اشتد التحدي فى الداخل »© نحثت الدولة بشغف خغعارج حدودها 
عن الوسائل التى تمكنبها من تلطيف فظاظة هذا التحدى . 

إن ارت لا تمتها مكائد وحسال شرا كان متك :الى انين أرادوا » 
أن يختاروا السلام . بل الحرب تعبير عن مجتمع تختل فبه المساواة .. مجتمع 
يبحث بكل من عن الدفاع عن امتبازاته من الغزو . ولا يمكننا أن نتخطى 
حاله الحرب إلا حينا نصنع عالما لا تككون فيه مبمة الحكومة الرئدسية حماية 
المناء الطبقي الذي تتطليه الرأسمالة . 
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تبدو كل دولة » من الخارج على أنبا جموعة من المواطنين الذين يبحثون 
عن تحقيق هدف مشترك . وتسدو كذللك بخاصة إذا بحثت من ناحسة دورها 
الدولي . 

000 التشارك ف تقليد تارخي مشترك قدسته ذكررات خاصة 
وعروةدريظ أعماء الدرلة فبعلقة جعع ريعي كخبه تلاك ال أيظة الى 
تجمع أفراد عائلة واحدة 00 ١‏ 

وللد قر تتدماف: الوا الاجتاعية التي تحاول بها القضاء على الفروق في 
الرفاهية بين الأغنشاء والفقراء . 

ونذكر انحا م التي تهبىء عدالة غير متحيزة لأعضاء كل الطبقات . 

ونذكر أيضاً جمعية تشردعة قد بحد فمبا أكثر المواطنين تواضعا مكانه »> 
بل والتي يحب أن يحصل أكثرم تيز على أصوات الجتمع الذي ينتمي إليه . 

ونقارن بين وظائف الدولة الآن وبين وظائفها منذ قررن أو نصف 
قررل مضى . 

ومن السبل أن ننتبي إلى أن التغير الذي حدث يثل تزايداً حاسماً في عمق 


يفف 


الوعي الاحتاعي 

ومن الطمبعي أن نستنتج من هذه الخاتمة أن الوعي الاجتّاعي إذا زاد يجعل 
من الدولة مؤسسة تبحث عن تحقيق الصالح العام لكل أفرادها . 

وهذه نتبجة سهلاة » بل تصبح نتيحة سطحية أيضا ... مالم تكن كل 
النظرة الى تضمتها هذا الكتاب خاطئة . 

ذلك لآن الوحدة التي نجدها في مجتمعنا ليست تلك الوحدة التي تقوم على 
الرضا بل أنها تقوم على القسر . 

ولس المميز الرئيسي للدوله هو حئها عن رفاهية عامة » بل قوتها في ارن 
تفرض قبول بعض العلاقات الطبقية التى تجعل هذه الرفاهية مسألة سطحية » 
لا مسألة مركزية بالنسبة لهدفها . 
يخضع هذا الهدف الكبير بالذات . 

فالتشريعات الاجمّاعية لست كرة رغبة منطقية وموضوعية يحس با 
جمسع أعضاء المجتمع على السواء لتحقيق الصالح العام . إنها الثمن الذي يدفع 
فى مقابل تلك القواعد اللقانونية التى تضمن غلية أصحاب الملكنة . وهى تعلو 
وتببط تبعا لثرائهم . وهي جموعة من التنازلات التي تتم لإقصاء التحدي الحاسم 
للسادىء التي تقوم عليها سلطتهم . 

وهذا بالطبع تبسيط لموقف شديد التعقيد .. وخاصة ؛ من ناحته النفسسة» 
ولكن من المهم أن نضعه بهذا الشكل اماف لأنه يحذب الاهتّام إلى نقطة 
الارتكاز فى تحليل الدولة انه دو كد أهمة سمطرة ملاك وسائل الانتاج 
على السلطة ارد العلا .. ويبين أن التناز 3 ت التى تعطيها الطبقة الحاكمة 
الجماهير * : 00 ا ا 


قفقفض الدرلة في النظرية والتطبيق -«ه١»‏ 


فإذا ما تناقضت مطالب الماهير مع تلك الافتراضات » كان لا بد من 
حدوث تغمير في نظام العلاقات الطبقية حتى تتحقق هذه المطالب ؛ والتاريخ 
يمدنا بالدليل على أنه ما من تغمير في نظام العلاقات الطبقية حدث دون ثورة . 

فلم ينتقل المجتمع من الاقطاعية إلى البورجوازية إلا بقتال كبير . 

ومالم نفترض أن الناس أصبحوا الآن أكثر اعتّاداً على العقل مما كانوا » 
قليس هناك من سيب يدعون إلى أرى نفترض امكان تغيير أسس الجتمع 
المورجوازي دون قتال مرير .. وافتراض تحقق مزدد من العقل لس إلا وها 
ولد في ظروف خاصة وسرعان ما تبدد أمام عيوننا الآن , 

فقد أدت الحالة الاقتصادية الخاصة التي مرت بالقرن التّاسم عشر » خلال 
الاكتشافات العامية الحائلة إلى دفم قوة الانتاج . ومن الفائض الذي نشأ من 
هذه الزيادة أمكن توزيع بعض التنازلات على يجال أوسم وأعمق مما أمكن 
معه إرضاء الملاك من ناحية ... وإرضاء الذين لا يملّكون غير قدرتهم على العمل 
من ناحية أخرى . ومن هنا انتشر ذلك الجو من التسامح الذي يصلح تربة 
خصية للعقدة اللسبرالية . 

فحين أمكن الانتاج بوفرة » وأمكن توزيع الرخاء بسخاء » أرضيت 
المطالب حموما » ما جعل الصراع على مبداً التوزيع المتعادل يبدو غير لازم 
للجزء الغالب من أبناء المدنة الغرسة . 


ولا شك أن الموجة اللمبرالية عرفت المد والجزر » ولكنبا شاهدت فى 
نهاية القرن الماضي - عموما - تقبلا عاماً من العقل للمثل الأعلى اللمبرالى فى 


أوربا الغريبة وأمريكا . 

وقد كان الشككل الدي عبرت به هذه الموحة اللميراللة عن لفسها هو 
الرأسمالمة الدعقراطية . 

وأصبح عدد الذين يشكون في صلاحمة هذه الديموقراطية كوسللة للخير 
الدائم الذي يضمن السلام قليلاً نسبيا . 

وقد أوضح عام 19١4‏ تحلاء قلة الذين يشكون في صلاحمة الديموقراطة 


يل 


الرأسمالة حين استطاعت احزاب الدولية الثانية قبول مهمة الدفاع عن 
الدموقراطية على الرغم من إيان هذه الأحزاب نظرياً بالميادىء الماركسية . 
وم يتضح للناس أن اقتران الرأسمالية والدمقراطية مجرد ارتياط عابر إلا بعد 
أن كانت قد تجحمعت فى أذهانهم متاعب الحرب والثورة الروسية . وبدا لهم 
الجم بين الرأسمالية والدعقراطية نتيجة توافق داخلي بينها ولكنه كارن 
تتسجة تلك المرحلة الاقتصادية التق كانت الرأمعالية فيها مزدهرة . 

وقد عبدت الرأسمالية للج|هير بالسلطة السياسية » ولكنبا اشترطت 
فيرظ خانا »نحي الا كعم لاهن :تلك النلظة فى 'العقدا كه | بسن 
الر أسعالة من جذورها . 

وكان من الممكن أن تعطى الر أسمالة الاصلاحات الاجتّاعنة طالما أن 
هذه الاصلاحات لا تعرض العلاقات الأساسية في النظام ال رأسمالي للخطر . 

فإذا ما تعرضت هذه العلاقات للخطر كما حدث فى السنوات التى أعقبت 
الحرب > يصبح التناقض بين ال رأسمالية والدمقراطية هو الطابع الذي ييز 
مؤسسات المدتية الفرسسة . ش 

وقد ظبر هذا التناقض بالطرق التي عودنا التاريخ أن يسير فيها كلما مر 
مرحلة انتقال حرحة . 

فتحالف الأحزاب الرأسالية للإبقاء على وحدة الجحببة بين المصالح ال رأسعالية» 
والتدخل في روسيا - الذي يشبه التدخل الذي حدث فى فرنسا منذ قررت 
ونصف قرن - للقضاء بالقوة على ذلك السم الفكري الذي قبل إنه هدد أسس 
النظام والقانون » واستدعاء المصلحين المعتدلين لتولي السلطة »2 ثم قذفهم من 
كراسي الحم عندما يتحقق من الاصلاح المعتدل » وأخيراً » عندما يشتد 
التناقض ويحتدم - كما حدث في إيطاليا وألماننا والنمسا ‏ فتلغى الدئوقراطبة 
باعتبارها خطرأ جسمماً لا يمكن أن تقبله الرأسمالية ... كل هذه التطورات 
ا" 

فالناس كنوا| يتحدثون عن الدستور البريطاني الذي لا نظير له عام >١1‏ 


فض 


كا كانوا يتحدثون ني عام ١1741٠‏ . وكانوا يثنون على إخلاصه للحرية وثم 
في نفى الوقت ينخرون في أسسه وكنوا يتبمون المصلحين المعتدلين بتخريب 
ضانات القانون والنظام في نفس اللحظة الي كانوا يستخدمون هذه الضانات 
لاية مصال مهم الخاصة ضد احتّالات حدوث تغبير دستوري . 

وقد اختلف لون الاتهام في كل بلد » ولكن طبيعته لم تختلف في كل 
مكان . 

وحتى فى الولايات المتحدة» وفي البيت الأببض رئيس لببرالي» كانت حرية 
التعبين تمان فا عرف 7 

ولقد كان سيب هذا التغير في الجو واضحاً وضوحاً كافاً : 

فال رأسمالية » وهي تعانى الأزمة » لا تحتمل كالمات السياسة اللببرالية . 

إنها تستطبع أن تسلم بعض المواقم الأمامية لضغط الديمقراطية » ولكن 
ليس من طيبعها أن تسل القلعة الداخلية دون قتال . والاستمرار في سياسة 
الاصلاح الاجمّاعي أثناء مرور فئرة ال هروط الحادة معناه حدوث تغبير ف نفس 
الأساس الذي تقوم عليه علاقات الملكية . 

وهذا يعني التنازل عن الامتيازات . 

ويعني تحويل مجتمع تستحوذ فيه حفئة ضئْيلة من الرأسماليين على الملكية 
إلى مجتمع لم تعد فيه ملكية وسائل الانتاج تعني الاستحواذ على امتيازات 
ممشة عل التفاوت . 

وكلما تعرضت الفكرة الأساسية في الملكمة للتبديد أحس الملاك بالذعر » 
وبدت الديمقراطية السياسية كأنها العدو » لأن الدقراطية السياسية ائتمنت 
الجاهير على السلطة الدستورية الشكلية . 

ويصبح الضيق عضمونات الدمقراطية موضع مناقشة في كل مكان . و نتجححد 


١-انظر‏ عن تهديد الحقوق المدنية في أمريكا في : 
4 , 26 ]15اع للكت بطنأة م2051-1065 01115آ .]51 


لحض 


في احتداد تلك الأمانى المستقرة التى أتاحت لا الدمقراطية أن تولد . 

ونفة انقفنا م نيسة مقس طاما بع الشرفيه يدف مقاط الى هيت 
من أجاها الملايين » كأنما فكرة تافبة للحزء الأكبر من الدول المتمدينة . 

وقد تخلت الدولة بصراحة » في معظم أنحاء العالمى » عن الميادىء اللببرالية 
التي ميطرت معظم سنوات قرن كامل © وتولت الدولة من حديد دورها 
البحت في حماية حقوق الملكمة الفردية من الهجوم . 

وما يبدو لنا الآن هو معركة في سبيل السسمطرة على سلطة الدولة . وما 
يتضح الآن هو الحقيقة الحموية » وهي أن العلاقات الطبقية في مجتمعنا م تعد 
تتوافق مم بقاء السلام الاجماعي . 

وقد أوضحت العلاقات الطبقية التناقض بين قدرتنا على الانتاج وقدرتنا 
على التوزيع بطريقة خلقت أكبر مشكلة مستعصية في عبدنا وهي: فقرنا ... 
وسط إمكانيات الوفرة الموجودة » وهى مشكاة لا يستطيع تحملها من عليهم 
أن بدفعوا نيا 

ومع ذلك فإن أصحاب الملككية وهم يختارون بين تحقيق تحول سامي » 
وبين الابقاء على امتيازاتهم ولو بالصراع » فإنهم » ا حدث من قبل » يفضلون 
الاستعداد للقتال في سبيل حقوقبم 4 على الاستسلام . 

وهذا الموقف لا يتضح فحسب في الانقلاب البريري لامؤسسات الدعقراطية 
في البلاد الفاشية . إنه يتضح أيضاً » بل ويحلاء أكثر » في مقاومة الاصلاحات 
الاجتاعية في الولادات المتحدة وبريطانيا » وبالعداء الصريح للديمقراطية في 
ف ميا + 

ولا تستطيع الدولة » في أي بلد من هذه البلاد » بشكل جدي حتى أن 
تزعم أنها تقف موقفا محايداً .. إذ لا تكاد حقوق الملكة تتعرض للبليلة حق 
تبرز الدولة طميعتها كقوة القسر » وتتصدر هذه الطبيعة كل ما تعمله ؛ وتتحه 
إلى اماهير لتستخدم ضدها ذلك القسر . 

ويقال أحساناً إن التوتر لا دعود إلى عسدم رغبة الرأسمالمين ف الاصلاح 


ا 


ولكن لضيق الشقة التى بريد المصلحون إِتّام إصلاحاتهم فيها . 

ولكن موقف المصلحين البوم لا يختلف في أساسه عن موقفهم من قبل . 

ثلا عندما اقترح لويد جورج منذ ربع قرن إجراء إصلاحات ضرائسة » 
وهي إصلاحات تمدو لنا الآن معتدلة اعتدالاً مذهلاآ » وم دكن رفض يجلس 
اللوردات هذه الميزاننة جرد صدفة . فقد قال لورد بلفور ١١‏ منذ عام ١9+‏ 
لأنصاره» إن واجبهم المازم هو أن يسعوا لي يظل الحزب الاتحادي قابضاً على 
مصير هذه الامبراطورية الكبرى»سواء أ كان الحزب في الحم أو في المعاوضة”"". 
وقد أوضح ما يعنيه مجلس العموم فد ذلك كميلالة شور وهو مشوض: امرة 
الثالثة قانون التعلم السقم الذي تقدمت به حكومة الأحرار في سنة .و١‏ » 
عندما قال « إن المناقشة الحقيقية يحب أن تكون في مكان آخر »07 . وقد 
تضمن هذا الكلام زعماً جليا صريحاً في وجوب أن يمك الملاك بغض النظر 
عن رغمة الشعب . وما من أحد يقرأ ما قاله لوردات المحانفظين عن تلك 
الميزانية ويستطيع أن يشك في أنبى كانوا يحسون فى أعماقيم بأن من حقهم 
أن يحموا أنفسهم من أي إحراء قد يعتبرونه شببها باجراءات المصادرة ”4 . 

ولقد كان أسكويث مصيبا حين أنذر الناخبين بأن ما يتضمنه زعم 
اللوردات هدد بالثورة '* . 


١‏ بلفور : ورد آرثر جيمس بلفور , سساسي انحليزي , ولد في وتلجبام باسكتلئدة سنة 
م84١‏ . كان وئيساً لوزارة المحافظين من سنة ١8٠‏ إلى ه.و١‏ م وزيراً الخارحمة من 
١9١9 - 55‏ . وهو صاحب وعد يلفور الشبير . مات سنة ١5+ ٠‏ (الترجمان ) . 
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مض 


وقد كتب أحد المعلقين في ذلك الحين'١'‏ : د لا يستطيم المحافظون أن 
ينفردون به لى يحرموا عدوم من ثمار النصر إنما يخالفون تقالمد النزال ©» » 
ولا توجد -جرية أكبر من تلك الجريعة في نظر البريطاني العادي .. والواقم أنه 
م يطرأ تغئير رئيسي في خلال الخسة والعشرين عاما الأخيرة . ذلك لآن الزعم 
لا بؤزال يتردد بأن وظظفة مجلس اللوردات هي حماية البلاد من حككومة عمالية 
قد تحاول تحويل المبادىء الاشتراكية إلى تشريعات . وكل الاقتراحات الت 
يتقدم بها حزب الحافظين لا تهدف إلا ببدف واحد هو عرقلة مثل هذه الحكومة 
العهالبة من التشريم » على النحو الذي 'يسمح به لخصومبا"'' . 

ولكن أي تفسير منطقي لا يعني شيئاً سوى أن إرادة الناخيين لا تستطيع 
التصرف إلا فى الحدود التى بر سجمهاأ الس اللوردات » ذلك المجلس الدي لا 
بتميز إلا بأنه يعبر عن مصالح الطبقة الحاكمّة . 

إن موقف مجلس اللوردات هو نوع من التحزرب الخالص . ولكنه يكشف 
أيضا عن إطار ذهني أوسم مما يضمه فعلاً » وهو الاطار الذي يظبر في مجالات 

شيو لا يتضح من المعارضة العندة الى أبداها ملاك المناحم للتأمي فحسب »6 
بل وأيضاً من معارضة توحمد صناعاتهم » على الرغم من أن كل اللجان الملكية 

وهو يتضح كذلك من رفض تحار القطن - الدي اعتسه سير حجو لال 
حو زناه 0ن رفضاً قاتلا - لحرت التفكير في إعادة بناء امن هذه 


١‏ -.1[مل] ,(194) بجم لم8 [الأطعتضاسه"1 ه58 15 ,مسمقل8 لافظ .ذف .ف از[ 
- 90,6 
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حارديان يوم ٠١‏ سبامبر غ١‏ , 


ايض 


التحارة على ضوء المنافسات الجديدة الي تواحبها . وإذ كانت المصالح المستثمرة 
لا تتأثر بنصائح أصدقائا » فإنها أميل إلى اغفال مقترحات الذين تعتيرهم من 
أعدامًا . 

ويتضح كذلك من السخط على محاولات مؤقر اتحاد النقابات » لتحقيق 
تحسن فى مركز كاسى الاجور . فإذا كانت هذه المحاولات توصف بأنها حركة 
نجه و الديكتاتورية 17 » فمن الواضح أن تحليل العلاقات الاجاعية يتميذ 
في مرحلة الأزمة الاجتّاعية بأنه لا يعرف شيئاً عن حسن الننة . 

وأعتقد أنه من غير المعقول أن ننكر أن الطمقة المالكة في يريطانيا ترغب 
في مشاركة الماهير مُرات الرخضاء » على شرط واحد دائم وهو ألا 'يثار أي 
تساؤّل عن سندها القانونى لملكيتبا لامتبازاتها .. ومع ذلك فإن التطور 
الاقتصادي أثار هذه الأسئلة بالذات ودفعها الى الأمام 

وجوهر الموقف لا يختلف في الولايات المتحدة 

فقد تدخل الرئس الأمردى في المبدان الصناعي لكى يوفر ظروف رأسمالية 
افلاعفة اي ولكته. وعد فيه أمسيياء رفظ السال الككتيية التها وات 
المادىء الت تقوم علمها مغامرته . فأصحاب هذه المصالم لا ئثة ثقون في الوسائل 
التي يقترحبها . وما دام انتعاش السوق الرأسمالية مسألة تنوقف على ثقتهم» فإن 
اب ارقي ال ا إل رط ل بكر تي 1 فى ذلك . 

ومن ناحمة أخرى فإرى محاولته مساعدة العمال اليه لى يحصلوا 
على الاعتراف بهم »> قوبلت بتخريب واسع النطاق شمل الأمة كلها . 

فالاضراب العام في سان فرانسسكو » وإضراب سمال النسيج في خريف 
عام ١94‏ ليسا سوى دليلين واضحين على تصممٍ رجال الأعمال الأمريكيين 
على مقاومة أي ضغط فى سبل الاصلاح . وهذا الضغط »2 6 أششرت »> 
تصحبه كراهية نامية للأفكار الديمقراطية» تلك الكراهية التي تعتبر مقياساً ل 


١-انظر‏ : طأك[125 1101288 81 فى حريدة الابزيرفر عدد 4 سيتمبر سنة 1١94‏ , 


ا 


يحوبه ذلك العصر من توتر . 

فقد كان معارضو روزفلت محاريونه وهم برفعون عل الحرية . ولكن. 
حريتبم كانت تعني الابقاء على حقوم في الاحتفاظ بالمجتمع الامريي بالحالة التي 
هو عليها » تلك الحالة التي ولدت الأزمة ١‏ . 

والحق أننا في الظروف التى وصلنا إلمها أصممم يازمنا الخروج بعبداً عن 
افتراضات الجتمع الر أسمالي والرفكول: إل إصلاح هام ودائم . فالتنازلات القديمة 
لم تعد ممكنة إلا عندما يكون نجاح الرأسمالية واسعاً إلى الحد الذي يسمح 
ميك ه التناز لات دوت إضرار تلك الافتراضات ففه بالكنجييا لانواحه هده 
الحالة الآأرن . 

لقد وصلنا إلى مرحلة التطور الاقتصادي الى تنيأ مها ماركس عندما قال: 
إن تناقضات ال رأسمالية ستؤدي إلى ظهور هيئّة نامية ودائمة من العمال الذين 
لاتلوح أمامهم أى فرصة للعمل المربح : 
زيادة سطوة رأس الال المالى » ومو الامبريالية الاقتصادية 5 , 

ولسنا نستطبع داخل إطار النظام القانوني القائم أن نتحم في مقتضيات 
أي اتحاه من تلك الاتجاهات التى تحدث عنها ماركس » لآن هذه الاتحاهات 

ولو أننا سامنا بالافتراضات الرأسمالية لدت هذه الاتحاهات على أنما شرط 
لازدهار النظام الرأسالي . 

ذلك لآن أي هجوم عليها » مثاما وضح من تحربة حكومة العمال في عام 
8 ©> وك وضح كذلك في تحربة روزفلت ؛ .هز الثقة التى يعتمد عللها 

ذ- 89 .2 ,1934 ,رك 'زه طمرمامء5 رع لا[طتامعظ ينه زر 
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54١ 


النظام 2 عمله . والخطة التي ترمعها جماعة الفأبمين لإحداث التغمير الاجمّاعي 
تفترض الاعياد في المحوم على تعاون الذين يعتبرم النظام درعاً واقئة لمصالحهم 
بل ويعتبرهم ضمانا للرخاء الوطني . وإذا كانت استراتيحمة جماعة الفاببان تحاول 
اهرب من هذه المشكلة بأن ترشو الرأسمالنة بتعويضات سخمة مقابل نقل 
الملكية » فإنها تدفم الثمن لأنها تعجز عن تحقيق الرخاء الذي تهدف إلمه . 

وقد أوضحت في فصل سابق لاذا لاأعتقد أنهلامكن الوصو لالىهذا التعاون. 

فإذا تخلصنا من اسلوب البلاغغة وجدنا جميع مؤسسات الدولة » وكل 
الايديولوجية الت تفرضها عمليات هذه المّسسات »> تتحه الى النزاع بدلا 
من التوافق . 

وهنا أعتقد أنه من امهم ان نذكر أن هذاليس استنكاراً أخلاقبا » كا يفيم 
دائا » لؤلاء الذين برفضون التعاون . 

ان عجز الرأسمالمين عن قبول افتراضات تختلف عن افتراضاتهم برجم الى 
الظروف التى محدون أنفسيم فيها . وبهذا لايستطيعون »2 سموما » أن يتكروا 
العقيدة التي يؤمنون بها أكثر ما يستطبع مثلا المواطن العراقي المتوسط أن 
يناقش العقسدة المحمدية . 

ولدس من عادة الانسان أن يناقش المادىء الى اعتاد علببا إلا عند 
وقوه ا زمه من الأرماك » برقيدكة يكرت قاين ارقف هانة عقا يمع 
بمناقشة تلك الممادىء بموضوعية هادئة . ومناقشة حقوى الملكية كان دائماً عبر 
التاريخ يثير عواطف أغزر وأعمق من مناقشة أي موضوع آآخر . ومن الطبيعي 
ماما أن حدث ذلك ما دامت علاقات الملكنة هى التى تدده كل الخطوط 
الرئيسمة في حماتنا الاجتّاعية . 0 

وهناك يضعة مبادىء نعتيرها الآن واضحة الخطأ ولكنبا كانت فى مرحلة 
ما تندو لأنصارها صدقاً خالصاً . 

فحت الملوك الإلمي » وواجب التعصب الديني » ومعقولية نظام العبودية » 
وحتمية الحرب » كانت تحد جميعا » ولا زال بعضها يد الآن من يدافم عنبا 


نكن 


حياسة شسديدة , 

ومن الغريب حقاً أن يصبح مبداً هام مثل الملكبة الفردية لوسائل الانتاج 
إستثناء من هذه القاعدة العامة . 

إن علينا أن نتذكر ما تعنه الملكبة الفردية للطبقة الَتّى 7 تستفمد منها في 
كل الأحوال الطبيعية ... فالصحة » والأمن » والثقافة » وأث كال العمل التي 
ليست مغرية في حد ذاتها فحسب » بل والتى يضعها المجتع موضع التقدير» هي 
تلك الامتيازات التي تعنيها الملكية . 

ماكو السلن غنان مركو أنفائه . وتضيى. لدالسكيضة زلااءة 
من تلك الأخطار التى تبدد كل أبناء الطبقة العماملة . وهي القدرة على شسراء 
عدوات الأخري و رضائنة عفي اللذاة ١‏ رنية :الله بالمر قروز از فلات« 

. وهي تحقق التوازن الذي يعني كل هذه الأشاء وتيك ,الناس. الديق 
د على التمتع بها مما يجعل تغمير البناء الطمقي يبدو في عيونهم تهديداً . 
وتوفع استسلام مقتضيات الملكية الفردية بالرضا كتوقع حدوث تغمير بطريقة 
تقوق الخمال . وهذا الرأي لا يمكنه » أو حتى 00 أن بزعم لممادئه جزاء 
دينياً. فهو على العكس»مؤسس على رفض الجزاء الديني » بل ويواجه في الأغلب 
عنارف: كلاو لباه الدية الى وستيريفا أغلي الثانى التعوير: !لبها قت عن 
070" 1 

وما علينا إلا أن نتذكر الثمن الذي تفاضته الديانات التشيرية » مثل 
المسحة »© لتعد معتنقمها بالخغلاص الأبدي دون أن تطلب هنهم أي تغمير 
أساسي في النظام الاجتاعي. علمنا أن نفكر في هذا الثمن حتى نرى مدى ذلك 
التفاؤل العظم » الذي يقوم على أساس افتراض أن الطيقة ال #الكة » وهي 
تسبطر على قوة الدولة ؛ ستعاون في هدم ما تتضمنه سلطة الدولة لما . فالناس 
الذين برتبطون بطريقة معينة للحياة ارتباطأ وجدانياً يندر إقناعهم ,التنازل 
عن تلك الطريقة دون أن يكافحوا في سبيلها . وهؤلاء الذين يوجه إلببم 
الإقناع ممملهم هركهم للاقتناع بأن العالم الجديد الذين ند عون إلى الاشتراأه 


دذثرنا 


فيه إِنما هو أقل خيراً من ذلك العالم الذي يتحكون فيه . 
>7 عو سي 


ولكن التغير » كا يقال » محظى بتأسيد الأغلسية . فاملاك أقلنة »© 
والبروليتاريون كثرة . وإذا نضحت البروليتاريا وتفتح وعيها للسلطة » فان 
الموقف بطبيعته يحتم أن يسيطروا عليه . وفي يريطانيا - مثلا - يستطيعون 
إعطاء أصواتهم لمرشحيبم إذا ما أرادوا » ليحصلوا على السلطة السياسية . وهم 
ستطبعون أن يحكوا نفس الأجهرة ‏ وعلى الأخص القوات المسلحة التابعة 
للدولة - التي تعتمد عليها سيطرة الطبقة الحا كمة .وهنا تحكم الدولة بالأغلبية » 
والأغلبية يمكن إقناعها بالتجربة . 

ولقد ناقشت من قبل > وإلى حد ما » الافتراضات التى تتضمنبا هذه 
النظرة . وأعتقد أنها تتناقض مع عدد من العوامل التي يصعب بياها بيبانا 
كبيراً . تمن المهم بالدرجة الأولى » ان هناك تأكيداً قليل]آ بأن الأغلبية 
حتى ولو اقتذعت بأنه سيسمح لها بأن تشى طريقها » فالأدلة كا توضحها التحربة 
المعاصرة > أنه إذا ما أظبرت القوى الدسارية تصمما حقيقما على محاولة تغبير 
الجتمع » فسوف يسبت اعتادها علىاستخدام التصويت إلغاء العملية الدمقراطية 
كلها.وفي هذه الحالة » كما يحدث الآن في وسط أوروبا وإيطالبا » تصبح القوات 
المسلحة وحدها هي التى تستطيم إجراء تغبير اجتاعي . 

وحتتى لو تولت حكومة اشتراكية المك »2 واتخذت قرارها باجراء تغبير 
حامم > فإن متاعبها تبدأ . وما من أحد يفكر في موقف هذه الحكومة 
ويستطيمع 00 الى أن بقلل من قدر المشكلة التى ستوابجهيا . 

فإذا سارت بسطء ؛ فستعانى من كل الصعوبات الت قد تواجه أبة حكومة 
كاول لسرا تع درت ب الالحنات اليس ال العاباد سول اق 
تسج خصومها بتقويضبا الثقة : وستفشل فى أن تحذب إلبها أنصارها بعجزها 
عن أن تحقق لهم ذلك المشهد المثير وهو تحويل العقمدة الى حقيقة . 
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ذا ساوق سرعة .بو المعوة إل ذلك .دعوة قوية تاها "لاب فالاغلب 
أنها ستواجه المقاومة والتخريب . 

وفى هذه الحالة لاتتوقف سلطتها على ولاء - القوات المسلحة والبوليس 
لاملاك فحسب ؛ بل على ولاء مؤيدها الذين هدد أمنوم مثل هذا الاضطراب 
باعتبارهم يعيشون على مايتقاضونه من أجر . 

وهنا من الهم أن نتحقق من المشا كل النفسية التي يتضمنها البناء الطبقي في 
الجتمع الرأسمالي . 

فعتدما نشر البيان الشوعي © منذ نحو 4٠‏ عاما ؛ كان من الطببعي 
أكف يؤحد ماركس وإنجمز التناقض التاريخي بين المورجوازية 
والبروليتاريا » وأن يعتبرا البورجوازية الصغيرة عاملا صغيراً يرغم على 
الاختشار بين القوتين الكبيرتين المتقايلتين . 

وقد أدت التطورات الاقتصادية الأخضيرة > التى زادت من تعقمد البناء 
الأحواقى .> لودل العتككق اك سعوية لبي ليا ما كانت كر لافقا 
كان عار كين معدا ثانا تعس عل أن البزولقا ولاس اللفيية الرسية 
المتقدمة التي تستطيع أن تتقدم بمطالب » لو نجحت» فستدمر العلاقات الطبقمة 
في المجتمع الرأسمالي . 

وكان مصيبا أيضاً حين كعم على أن البورجوازية الصغيرة لابد وأن تذتهي 
إلى الاعتّاد على طبقة من الطبقات مما يجعلا لاتليق بطبيعتها للقيام بعمل 
وري مستقل . 

ولككن السؤال الحقيقي ل يجب عليه تحليل يتوقف عند هذا الحد . 

وموقفنا ليس بساطة موقفاً يوجد فبه عدد قليل من الرأسمالبين الذن 
يواجهون عدداً أكبر من البروليتاريين الفقراء الذين يتزايد بؤسهم ويدفعبى 
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الاحساس بثقل العبء الذي لامحتمل نحو الثورة . 

وم يكن هناك خارج روسيا ما يشبه ذلك النقيض الحاد من الوعي الطبقي 
الذي تخيل وجوده . 

فحدود الطبقات مضطربة غير محددة . وقد أدى تطور الرأسماللة إلى 
برحزة )زع ورةأموع7نامطورع قطاعات كيرة من الطيقة العاملة » و هذه البرحزة 
أهية نفسية لامكن إنكارها . فكتية البثوك ؛ وعمال المحلات التجارية » 
والموظفون المدنيون » وصغار الفنيين ؛ وعمال المكاتب © وأولئك الذين بعملون 
في الخدمات الشخصية بمختلف أنواعها » كل هؤلاء يبدون أقل تأثراً بالتنظم 
النقابي » بل وأكثر من ذلك» أقل تأثراً بتطور الوعي البروليتاري . 

ولقد أثدت هؤلاء » أنهم بمنأى عن الدعاية الاشتراكية » بل وأخصب 
ترية للأفكار الفاشة . 

وببدو أن عدداً كبيراً من العمال العاطلين الذين يلوح هم المستقبل مع لا 
دشر بأي أمل معقول » ينضمون إلى هؤلاء في فترة أزمة كبيرة » مثاما حدث 
ف ألماتنا بعد الخرب . 

وعلمنا أن نواجه موقفاً تؤدي فسه مشاكل الر أسمالية المأزمة إلى تقسم 
الطبقة العاملة بدلاً من توحدها > وبذلك تمكن ال رأسمالي من البقاء في سيطرته 
على الدولة » وذلك بأرى تسبل نوعاً من التحالف الفاشي الذي قد سقط 
المؤسسات الدمقراططة . 

ولقد كان هذا هو الموقف في أواسط أوريا وفى إنطاليا . فالفاشة لنححت 
هناك لأنها استطاعت توحيد البورجوازية « الكبيرة » مع البورجوازية 
و الصغيرة » » من جانب »© ولأنها استطاعت أن تقسم الطبقة العاملة من جانب 
اشن ..وقن استطاعت أن تسطر على الجبش لآن الدوله تستحوذ عليه . وقد 
أوضحت الفاشية الحقيقة المذهلة » وهي أرن فريقا غير مسلح من العمال يتقف 
عاجزاً أمام مثل هذه القوات . 

وأعتقد » حقبقة » أن التحالف بين السو رجوازية « الكبيرة » والبورجوازية 


لمن 


« الصغيرة » لا يتوفر له الدوام . فتصور كل منها للأهداف التي لا بد للدولة 
التحكة أن تكرس نفسها له لا يمكن أن يتفق مم تصور الآخر 

فالر أسمالمة الضخمة من النوع الحديث تتطلب بصراحة تركيزاً في الادارة 
ما يجعل من المستحيل » كا حدث في ألمانيا وإيطاليا » إرضاء مطالب ششسركاا 
ق النصي . ظ 

وأعتقد أنه من الصحيح كذلك » 6 أوضم فيلين١١'‏ بتفصيل مقنم » ارف 
مصالح رأس الال المالي تطور العادات الستكلوجية والاقتصادية معاً مما 
معل دوام اتحادها مع مصالح الفئيين أقبة من الزمن صعباً غاية الصعوية 

ذلك لآنه لا بد لارأسمالي » مال يسيطر على سوق تتوسع باستمرار» وهذا 
تنفيه ظروف الأمبريالية الاقتصادية » أن يبني أساس سياسته على الندرة لا 
الوفرة . وهذا يضابق الفنيين ذاتهم »؛ ويناقض كذلك مصلحة « المورحوازية 
الصغيرة » » ويعني أزمة صناعية وبطالة بنفس الطريقة التى تحدث في الرأسمالية 
النفقراطبة .وهدة الأزمة تلك البطالة لآ ينه أن خط #اق اللدى البعيد. + 
التحالف الذى ؟ يمكن ال رأسمالية من هزية الطمقة العاملة فى المرحة الاولى . 
ولسث أعتقد نه أن هذا لجال نقد كنع ريه روما + ذلك لان الر اسسازة 
هناك كانت -<ديثة النمو » وكانت مصادر قوتها مصادر غريبة » وكانت ضعيفة 
من تاحية الماهير التى يمكنبها أن تعتمد د عابيا لتكوان ذلك الحلف الدفاعي 


الدى لقا ل دي 


والرأ>مالمة الروسسة © فوق ذلك » » انقلست فى ظروف خاصة . فالحرب. 
اه و الاي الام جعلت ادن أشن ل 0 الثوري . 
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ام 


حكومة تعدهم بتحقق السلام والحصول على الأرض . 
وم ستطم مسلبو كوف ولا كير ينسى١‏ | ن بعمئا القوات وراءهما حتى ولو 

كانت فرصة النصر تلوح أمامه) . 

وقد اف رون رةه فبراير إلى شروط لا تتحقق قى إلا بعد حرب خاسرة: 

لقد تر كت بروليتاريا مسلحة تواجه بورجوازية عاجزة عن أن تستنجد بقو: 
ذفاعية ينقد -. 

فإذا أضفنا إلى كل ذلك تلك البصيرة الاستراتيحية النفاذة التي متم با 
لمنين » وجدنا أن الموقف في روسما تجمعت له احداث تميزه عن الموقف الحالي 
ف أوربا أو أمريكا . 

ومن هذه الحقائق تبدو لي بعض المبادىء واضحة . 

ففي أي بد تكون فيه « البورجوازية الصغيرة » قوية فاها تيل فى 
القوية الأو لال الارشاط من الناحمة النفسمة يال رأسمالمة أكثر من الارتباط 
بالطبقة العاملة . 

وما لم تستطع الطبقة العاملة التغلب على الفنيين » وأرستقراطية العال » 
والمديرين » وعلى -جزء قوي من الطبقات المبنية » فإن محاولتها الاستبلاء على 
الدولة بالطرق الدستورية يغلب ألا ينجم . وكفاحبا في سبيل المطالية بدولة 
تقى على المؤّسسات الدمقراطية قد لا يؤدي إلى شيء إلا أن الإسراع بإلغاء 
تل اللو سا رق :. 

وأكثر من ذلك : يبدو لى واضحاً إن استملاء العمال غير الدستوري على 
الدولة » بالاعتصام مثلآ » أو باستخدام سلاح كالإضراب العام » هذا الاستبلاء 
حكوم عليه بالفشل »> طالما الجيش باق على ولائه للدولة » وطالما ظل جهاز 
الحكومة العادي يعمل كالعادة . ومثل هذه الحاولة قد لا تؤدي إلا إلى إلغاء 


-١‏ كبرينسكى » الكسندر قدودوروفتش » سباسي روسي ولك ستتيطة. + 8 ترامن 
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المؤسسات الدعقراطية وإحلالها بالمؤسسات الفاشة . ونتبحة ذلك كله هو 
ظبور ذلك النوع قن تيناد الحديدي الذي أقامه موسوليني وهتار في 
بلدها » الذي سبظل حى تدفم مناقضات الفاشية الاقتصادية « البورجوازية 
الصغيرة » إلى الوقوف جاتب الطبقة العاملة . 

ولست أشك في أن هذه المتناقضات ستدفع البورجوازية الصغيرة إلى 
جانب الطبقة العاملة » لأن هذا هو مضمون الحجة التي قام علمها هذا الكتاب. 
فالأمر يتلخص بساطة ف أن تطور إمكانيات الانتتاج قي المجتمم تتطلب 
القضاء على المنتج الصغير والتاجر . فانتصارهما في مجتمم فاشي لاا بد وأن 
يكون انتصاراً لا مختلف عن الهرمهة. فلا بد وأن يصيح المنتج الصغير 
والكانين انها مستي ا لل ران الملل الكبير » إذا ما وجدت وسائل التوسع 
الاقتصادي . ولكن هذا يعني أنه يضطر إلى أن هساجم حليفه إذا أراد 
الإبقاء على نفسه » وتككون فرصته الوحيدة في النجاح هي التحالف مع نفس 
البروليتاريا » التي عاون من قبل على إلحاق الهزيمة بها . ولا يمككن أن يتحقق 
تحالفه مع البروليتاريا إلا إذا تغيرت العلاقات الطبقية في الجتمع » وهو الآمر 
الذي كان يجاهد ليتحنيه من قبل . 

وفى هذه الظروف » تلوح فرصة النصر للطيقة العاملة » إذا تحققت لما 
القيادة السليمة . ذلك لأن إمكان اعتاد أية حكومة » فى مثل هذه الظروف > 
على القوات المسلحة بصفة دائمة لكي تنم التعبير عن القنوط بين المدنيين » لا 
دكن اتير ارقف طوميدل: ‏ نبور الاقتطراني. لتقي ويمفة الل معن © 
يضعف > كا حدث عام 4 > قرضة الحكومة على سلطة الدولة . 

ويمكن تنظم السخط بطريقة حدية »6 زتمدأ الفكر اك والمليلة 5 المجوم 
على أذهان مؤلاء الذين بزعمون بأن مصلحتهم الاقتصادية مرتبطة بالر أسمالءة : 

من طبقة تفقد الثقة في نفسها » على هذا النحو » ويمكنبا أن تأمل ى 

3 عل التبلطة ما لم يكن أعداؤسيما برزتكبوق أخطاء استراتيسة ل 


العداار 5 


م١‏ الدولة في النظرية والتطسيق ‏ «ه١»‏ 


وهناك موقف آخر ؛ لا بد من معالته .. 

فلقد افترضنا في مناقشتنا وجود صراع داخلى حول الساطة لا يرتبط 
بصراع خارجي . ولكن إذا كان التشخيص الذي وضعته للدولة الرأسمالية 
صحيحاً » فإننا لا نستطيم استبعاد النزاع الخارجي من تقديرنا . بل إنني 
سعيت على العكس © إلى أن أبين أن الطبيعة الحقيقية لارأسمالية في مرحلتها 
الأمبريالية تجعل الحرب الخارجية جزءاً منطقياً من إجراءاتها ١‏ . 

نما هو تأثيرها 9 

أعتقد أننا نستطيع أن نقول بشيء من الثقة » اللهزيمة في الحرب تتبح في 
ظل الظروف الحديثة فرصة سانحة للثورة . انما المريمة الى مكلت الثورة 
لرروسنة “من القداء .فالوس تحظمية مز اك :ايقن 16 عتم تمدن أن 
بظل الجيش أداة تعتمد الدولة علمها .. بل انها فتحت أمامه الأبواب لمتأثر 
بتلك المناقشات الت أدت به في النهاية إلى الانضام لجانب الملاشفة . 

وقد استطاع العمال أثناء اضطراب الجيش أن يسلحوا أنفسهم . وهذا دلبل 
ناصع على أن هذا هو شرط انتصار الثورة . 

لقد كان تحطم النظام في القوات المسلحة ضرية قاضية على محاولة مسلبو كوف 
وكيرينسي تأليف حكومة مسثقرة . 

وعلى هذا الأساس لم تستطع لا وزارة الأمير لفوف » ولا وزارة كيرينسى 
أن تصدر الأوامر التي كان هناك أمل في أن تطاع . ولم يتوافق الاتمبار 
العسكري مع عجز السلطة المدنية في أن تستعيد حقبا في القيادة فقط » بل 
لقد كان سسا له . 

وفى هذه الحالة كان لابد للقوة من أن تسقط في أيدى ذلك الحرب الوحمد 
الى نوري اكز ا سحة عل براقع وكر اقن نم مطاليء نامي #قرك لالب 
غير الواضحة تام . 


, -المرجم السابق , الفصل الثالث‎ ١ 


؟ 


إن ما يدهش فى انتصار املاشفة » لبس في حدوث الثورة »وقد 
ترفرت تلك الظروف > بل في أن لينين كان عليه أن يثير معركة قاسية 
مع زملائه في اللجنة المر كزية حول الح في سن الحجوم النهائي ''' , 

ولكي نفهم مغزى التحرية الروسمة »؛ لابد أن نقيسبها على الثورة 
الأللانية في عام 1914 -1414 . ففي الخالتين سبقت الهزيمة العسكرية 
الكارثة السياسية . وعلى ذلك ققد أتبع البلاشفة © في التحربة الروسسة 
استيلاءهم على السلطة بتحطم المبادىء القانونية التي كانت تقوم عليها الدولة 
التي قلبوها وأقاموا أنفسهم سادة على مؤسساتها بأن حوروا فيها با يتفق مع 
مطالبهم انعدو الشخصبات التى لايثقون فمها . وقضوا على كل المنظمات 
المعادية للثورة . وتعاموا درس مار كس الكبير فى أنه لامكن العيث بالثورة . 
وقد كان يمككن لسيطرتهم الجديدية ألا تلقى هدوما جاداً لو أن هؤلاء الدين 
قاوموه لم يكونوا قد 'سلّحوا ومولوا من الدول المتحالفة . ومن الجدير أن 
تايط أن البلاشفة لم هادنوا السخط إلا عندما رأوا أن التضامن الداخلي قد تم 
بشكل بجعلبم ينظرون إلى التوازن الجديد على أنه مضمون بشكل معقول . 

وقد تطور الموقف في ألمانيا بطريقة مختلفة . فاهبار النظام الامبر اطوري 
وضع السلطة في أيدي الحرب الاشتراي الديمقراطي الذي لم يكن مستعداً 
لاستغلال هذه السلطة . فلم تنحقق للحزب وحدة فى الحدف . وبدلا من أن 
يقود اماهير » كانت الماهير هي التى تدفعه . وحتى عندما كان الحزرب 
يتظاهر بتتبعه الجاهير كان يبرم اتفاقيات سرية مع قوى ذلك النظام القدم 
بالذات > مم أن منطق هذا الحزب الخاص كان يتناقض مع مثل هذه 
الاتفاقات . 

ولقد ترك الحزب الاشترا كي الديمقراطي كبار الصناعيين يسيطرون على 


١‏ -1102ة[قصقض1 امتاعصظ ) وطندن؟9؟ 0مأع00116) ,وزوم,]1 المحد الحادى عشر 
الحزء الثانن » ص باه - ه»١‏ وخاصة الخطابات المنشورة ص م#م؟ - ١64‏ ولمستئدات 
المنشورة في ص 55+ من ذلك املد , 


١5١ 


السلطة الاقتصادية » ولم يمس القوانين المدنية والجنائية التي وضعت في 
العصر الامبراطوري . بل وترك السلطة القضائية القديمة » كل تقاليدها 
الحافظة لتفسر تلك القوانين ١‏ . وكون الحرب حيشاً كان ضباطه 
أبعد الناس عن تلك الممادىء الجديدة التى كان يريد الحزرب تحقمقها ٠‏ ولم كس 
الكنيسة التى كانت تعتبر في ألمانيا قلعة الرجعية » بل لم تكد تمر بضعة 
سنين حتى كانت الكنسة تس: 
إضافية . وامتنع الحرب عن مصادرة أملاك معارضيه » فتركهم يستغلون 
وسائلبم أكبر استغلال للقيام يحركة مضادة للثورة . 

وعوقبت محاولات قلب النظام الجديد » مثل انقلاب كاب »© أو محاولة 
هتار - لندروف في عام ١458‏ » بعقوبات تذهل ليساطتها . 

وقد سمح الحزب لرئدس بوليس الدولة نوسك أن يلعب دوراً يشبه دور 
كافينياك '"' الفرنسي » في نفس الأيام التى كان يصعد فيا إلى الحك » 
وبذلك مزى وحدة الطمقة العاملة التي تستطيع أن تعتمد عللها وحدها 
جمهورية دعقراطية . 

لقد كانت جمهورية فيمر » باختصار »© قاقة على مصالح أعدائها الذين م 
تكن تطمح في أن تتصالح معبم »© إلى درجة أنستها ضرورة الاعتاد على 
أصدقائها . 

وقد زادت الضائقة الاقتصادية والمطالية الأجنسة من عجزها عن الحافظة 
على نفسها . حتى أن السبولة التي صاحبت الاطاحة ها كانت دليلآً على مدى 


المعونات الجديدة ولح حقوقاً 


216 -انظر في نتائج هذا التفسير : جره ووره28 .]5.2 كتابه الرائع مطة[4ؤ[20‎ ١ 
11201-95061516 تلتاطعع "اتإقأاطعع1 سطع تاغطع1 ««تعع1]5عطعة عع0 ع114ن ا أراع260‎ 
.) 1929 ( 

؟ - كاقبنياك » لويس اوجين » جنرال فرنسي , ولد في باريس سلة ١٠6١٠‏ . كان حاكا 
للحزائر ٠‏ وحم فوتسا أياماً داهية إذ كان رئيسا للسلطة التنقيذية وقضى على حركة 


بونمو الثورية . ولككنه فشل فى الوصول الى رئاسة الحبورية . مات سنة 1ه م1 (المترحمان) . 


رنض 


انعدام ثقة واضعي هذه المبورية في العمل الذي بدأوا فيه عام ١518‏ 

بسدو أن الدراسة المقارنة بين تحربة روسيا وتحربة ألمانبا ‏ تلك التتجربة 
التي عادت للظهور من جديد » بعد ١5‏ عاماً في شكل مختلف بعض 
ااي إنما تدلل على أرى الحرب الخاسرة لاتؤدي بالضرورة إلى 
ثورة ناجحة . 

إذ ليس يكفي لصانعي الثورة أن يستولوا على الدولة . بل عليهم بعد ذلك 
تحويل هذه الدولة للعمل لصالح الأهداف التي يبغورن تحقيقها . 

وقد خطا إديرت '' ورفاقه في عام 1514 الخطوات الأوى للثورة ٠‏ 
ولكنه انسحب قبل إتّامبا . لأن الرعب أصاب قلمه وقلوب رفاقه من الثمن 
الذي سيتورطون في دفعه . وكان النظام الذي أقاموه من الناحية الشكلية » 
هو ديمقراطية اشتراكية كملة . لككن ضعف هذا النظام الحيوي كارن 
يرجم إلى عدم مساسه بالمسألة الرئدسية وهي السلطة الاقتصادية . 
فقد ترك العلاقات الطبقية الأساسة التى كانت قائمة في ألانا قبل الحرب 
على ماهي علبه في الوقت الذي كانت فنه الدمقراطة السساسية الشكلية » 
ناقتا نبا ترا زمة رز أ مزال كبيراة #تعاند تزهع "أن خلق. ‏ أبياي الكوازدرقتب 
للأسباب التي شرحتها من قبل . 

فقد كان على النظام الجديد » نحم منطق التطور في ألمانينا بعد 
الحرب إما أن يقوى نفسه بسرعة بيأن يقضى على أعدائه » أو أن يقضى 
هذا مهل : ْ ١‏ ْ 

ولكن النظام بدلا من ذلك هادرى أعداءه . وفي الوقت الذي اقتصر 
فيه على المطالبة بأشكال الحرية » رفض المطالية باللب الذي مانبعت هذه 


ري م م ف 


-اييرت ؛ فردريك » رئيس الحزب الاشتراي الديموقراطي الألماني ولد في هايك برج سنة 
8 ورأس أول جمبورية المانية سنةه ١5١‏ بعد تنازل الامبراطور غليوم الثاني عن العرش, 
هات مه؟هة١‏ ( المترجان ) ١‏ 


الأشكال إلا لتعير عنه . 

فقد كآن التبادن القديم الدي ظهر فى حمبورية فمر سحلا لهذه المت 
فاللجتر اط لاد ل قرم كل معطا وهام عم ١‏ » إنا ا الذين 
أقاموها قل ذلك مخمسة عششر عاما . 

ولم تكن هذه الفترة الزمنية غير فترة سار فبها العمل الذي لايتوقف 
لإرساء المبادىء التي قام عليها بناء الديكتاتورية . 

إن النتيجة تبدو واضحة فى أن منطق الثورة »> إذا ما كانت ثورة ناجحة» 
يستبعد إمكانية التبادن » وسلطة الدولة ليست من ذلك النوع من السلطة التي 
تستطبع ان تمارس نشاطها في عالم الأشكال المعتم » فالسلطة يحم تعريفها إما 
كل شيء أو لا شيء » ولا بد أن تتواءم مؤسسات الدولة مع الأهداف 
الجديدة التى عليها أن تخدمها .. ولا بد أن يكون هذا التواوم في المداً 
الأساسي » وفي اشخاص القائمين على أمرها . 

وأي شيء آخر معناه الاضطراب » وما يحدث في ظروف هذا الازدواج 
في السلطة ‏ كا حدث في روسيا بين مارس ونوثمير عام ١94119‏ لا يعتمد على 
العقل » بل يعتمد على البصيرة الاستراتيجية التي تتمتع بها القورات المتصارعة . 
لقد نمحت الثورة الروسة فى خاقى هذا التواؤم » وولدت دولة جديدة 
قادرة على تأ كد سلطتها » بغض النظر عن المشقة التى ولدت مها ٠‏ وم نحدث 
مثل ذلك فى ألماننا . فلقد انتقات السلطة السياسمة إلى اجماهير » بينا بقست 
السلطه الاقتصادية في أيدي الذين كنوا يملكونما من قبل . 

ولقد كان يمكن تقبل مثل هذا الانقسام في السلطة لو كان هناك تقار 
اقتصادي ٠‏ وكان يمكن أن يمنح الأغنياء من أعضاء الدولة للعال تنازلات كافمة 

من الرسخاء المادي ليرضوا أمانيهم . ولكن الذي حدث تم في ا 
فترة ضرق اقتصادي زادت من ألمها مرارة ا هزيعة . وبذلك كان لا يمكن تقسم 
السلطة في هذه الظطروف . 

وقد أدت حولة الإبقاء على هذا التقسيم في السلطة إلى سيادة رجال » 


حا 


على عكس الاشترا كيين » كانوا مستعدين لكى يدفعوا في عام ١414‏ أي مُن 
فى مقابل انتصارهم . 

وكانت النتمحة الوحمدة والتق لا يمكن تحنبها ‏ للتبادن الذي حدث فى 
جمهورية فيمر هو تأجيل العركة » التي رفض فوا بعد إيبيرت ورفاقه 
لاشتراك فمها . 

وإذا كان هذا التحليل صحمحاً » فإن نتبجته تصبح بساطة : انه بينا 
يجود التاريخ بالفرص للرجال » فانه يتركهم أيضا لي يستغلوها . 

والثورة الروسة مثال لرحال كرسوا أنفسهم لانتباز الفرصة حمنا تسنح 
هم ولاستخدام الظروف اللائمة أ كل استخدام . والثورة الآلمانية تاريخ فرصة 
ضاعت ول تستغل . 

ورنحا عن أن الاشتراكيين الدمقراطيين كنوا بريدون تخلق دولة 
اشتراكبة » فإنهم كانوا غير مستعدين حرزا سقطت سلطة الدولة في أيدهم 
لاحاد تطايق سنبها وبين الأهداف الاشتراكية . فقد تركوا الأدوات الرئدسية 
للسلطة في أبدي معارضيهم ٠‏ والواقع أن الحركة المضادة للثورة كانت تتكون 
في أثانا مثذ اليوم الذي سقطو فيه اللنظاء القدم . ولم يتحقق في عهيد 
جمهورية فيمر ذلك الاطار العقلى الذي يثيت كيان الأسس السياسية . فقد 
كانت هذه الجبوربة وهى قلقة على كسب موافقة أعداغا على الأشكال الجديدة 
الو ا الريوي كاد إِلى أن مي مساب عذاى الشديد للأهداف 
الى قرفن إلبيا هه الاشنةة لجنيا 

وبعد فرساي » ل يكن ينقص الحركة المعادية للثورة في ألمانا سوق فرصة 
النحاح . وعندما سنحت هذه الفرصة » أثيتت غاانا أضول فبما تضوان | كه 
أنصار هذه الحركة تفاؤلاً . ولكن الذي أثيتته ثبتته في الحقيقة هو قوة الرأسمالية 
في أن تهاجم » بل الذي أثبتته أكثر من ذلك بكثير : إن التاريخ ينتقم من 
هؤلاء الدين لا ينتبزون الفرص التى تسنح لهم . 


#6 سا 


م 


ليس من السهل أن نبالغ في تأكيد أهمية الفرصة الملائمة الت تلوح لآأي 
محاولة لقلب سلطة الدولة . 

فقد كتب لينين للحزب البلشفي في ليلة ثورة نوتهبر 2 : إن التاريخ لن 
دثفر التأخر للثوريين الذيبن يستطيعون تحقيق الانتصار الموم ( وسيتحقق 
هم النصر اليوم بكل تأكيد ) » إذ لو أ:هم خشوا أن مخسروا الكثير غداً 
فانهم سمتعرضون لخسارة كل شيء » . فتوازن القوى في الدولة هو أمر 
ديناميي داعا . والنجاح فى الاستملاء على الدولة هو داعا نتحة لوقف تكون 
فبه نفسية اجماهير » على طريقتها نصف المتكاماة » واعية بالحاجة إلى تحطيم 
العلاقات الطبقية التي لا تتوافق مم المطالب للتى تطلبها! . وعبقرية لينين 
كزعيم ثوري > تتحسم بسمو > في بصيرته النفاذة في هذه النفسية . 

لقد امتدت بصيرة لمنين في أحداث الثورة أبعد ما امتدت بصيرة أي 
شخصية أخرى » فلم بر كيف كان اهيار سلطة الرأمءالية كاملا فحسب © 
بل وكيف تخلل العداء لممذه السلطة إلى عقول العمال والفلاحين فى أنخاء 
روسيا . كا أنه رأى أيضاً كيف يستحيل في حقبة ثورية ترك كرسي الحم 
دوت محدرد . 

فا مجتمع لا يستطبع الحياة مالم يعد تنظيم عملياته الانتاجمة » وهو يحتاج 
إلى إعادة وضع مبادىء القانون والنظام سسرعة بالغة . 

وقد وصلت الخالة في روسسا » في عام ١911‏ » إلى نقطة كان فبها الخبار 
بين أمرين : إما استملاء البلاشفة على السلطة © أو قيام نوع من الدكتاتورية 
العسكرية . 

وكات يمكن هذه الديكتاتورية أن تعد بئاء العلاقات الطبقية ال رأسمالية » 
وهو ما كانت تسعى البلشفية كنظرية إلى منعه . 


-١‏ خطاب 5 نوفير سئة ١5١‏ ( جموعة أعمال لبثين » الترحمة الانجليزية انجلد الحادي 
عشر ء الجزء الثاني ص غ+غ:١ ‏ ه:١‏ ). 
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ولو أن لينين فشل في إقناع حزبه بمعحاولة * نونبر لتأكد انتصار 
البورجوازية فى روسا لا محالة . 

وسواء أكان ذلك لمصلحة روسيا أو لم يكن > فان هذا ليس موضوعي 
فليس هدف هذا الكتاب التبرير ... بل التحليل . 

وعندما نتأكد من أن توازن القوى في الجتمع هو دامًا توازن دينامريى » 
فان الضوء الذي يلقى على الاستبلاء على سلطة الدولة يُكون ذا أهمية حموية . 
وهذه مسألة هامة » وخاصة فى البلاد ال رأسمالية القدعة كبريطانيا والولايات 
المتحدة. فهناك يتضح أن ضغط الأحداث الكييرة هو وحده الذي يمكن الطبقة. 
العاملة من تحقيق وحدة مصلحتها من جانب >2 ومن تناقض أهدافها مع البناء 
الطبقي لارأسمالية من جانب آخر . 

فإذا لم يحدث للرفاهية التى تحققها هذه النظم انبهباراً يشبه الكارثة » فان 
انخفاض مستوى هذه الرفاهية يتم بشكل غير متساو إلى الحد الذي لا مخلق 
حوا عتاسا اللورة:. 

ففي البلاد الرأسمالية القديمة لا يحدث هجوم موحد على كل مستويات الحماة 
التي تعيش فمها الطبقة العاملة . بل لهذا اللهجوم طابع جزئي .. وهذ! يؤدي 
على الأقل إلى إقناع الذين لا ددم خطر حال بأن يتمسكوا ما في أيديهم 
بدلاً من أن ينغمروا في إعلان تضامنبم مم رفاقبم . ولا يوجد تطرف شامل 
مثل ذلك النطرف الذي أوجده ضغط التحربة الكبرئ ؛ الى وقعت فى 
روسيا » في عام ١511‏ . فطبيعة انتهاك هذه المستويات قاضبرة نواعت عا 
تشدل المي 

ولا بد من أن نربط بين هذه الطبيعة غير الشامفة وبين عوامل نفسة 
أخرى ها أضمتها ... ففي النجلترا والولايات المتحدة وفرنسا لا يتمتع العامل 
الذي يملك » بوعي بروليتاري حاد كذلك الذي كان يتمتم به العامل الروسي. 
قبل عام 191١1‏ . 


كض 


فكيف يمكن أن يتوفر لمذا العامل ذلك الوعي وهو يلك غاليا 
منزلا » أو له حساب فى المنك أو يملك عربة أو اوالئفة تأمين صغيرة 9 

كيف يكون له مذا! الوعي وهو الذي حصل على مستوى معيشة 
ظل برتفع باستمرار حتى عبد قريب » مما يعطيه »2 إذا قورن يبعال 
روسيا » ذلك الاحساس » بأنه سسفقد شيثاً إذا ما أصيب الجهاز الإنتاجي 
تعطل شديد ؟ 

والبرولمتاري في البلاد الانحاوسكسونسة » وخاصة فى إسكتديئاوه » 
لازال متأثراً تأثراً عميقا بتقاليد نحاح الدمقراطية. فلقد شاهد أن المدى الذي 
تصل إللمه لمان ارد ع لل ارم نه عق تغط + 
وهو يمل إلى الاعتقاد بأنه يستطبع الاستمرار في هذا الضغط » فالثورة في 
زاك ضوافت 1-7 اماد الراكيين التّى يعتمد علمبا معد | إن 
ماضيه التاريخى الخاص . فالشوعى الروسىي 6 معلا ظ الدي لتناشتن عن 
ريع عامل لطر الخافطة كيس درت ا اروس مدل مرق امنا مني 
البريطانية . وهو يبل عنصر الزمن في تقسمه لمضمون التحربة . 

وهذه هى الحال » كنا أعتقد » فى البلاد الغنشة نسساً مثل الولانات 
المتحدة ومسا 

قفي امريكا لا بزال الوهم بأن يجتمعهم متحرك تحركا لا نهاية له © 
لا بزال ماضي العامل الذي انقلب ملبونيراً » ولا تزال أسطورة الثراء 
الذي لا ينتبي والذي ينتظر الاس تغلال » لا تزال كل هذه الأساطير 
مط يوق كم ولك لحني 311 اق مير كن زنا جز اقجالة لق مر كا 
وجعل الاشتراكية تبدو لاتحاد العمال الأمريكين » نباثاً غريباً لايتفق 
مع الظروف الملائمة التي تتمتع بها الطبقة العاملة . كما أوضحت الازمة 
الكبرى نحلاء مدى العمق الذي تند إلمه نفسية الطبقة الوسطى في التربة 
الأمريكية . ومن الواضح ا باس يده الع مكق أن عن 
هذه النظرة هزاً سر مآ . وأكثر من ذلك فان هيده النفسة تحمل التطور عسل 
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أكثر إلى حماية البناء الطبقي القائم بنمو الفاشية أكثر من أن تنقلب انقلاباً 
حاداً إلى موقف تورىي . 

والأمر صحيح » وبدرجة أقل في بريطانيا . فالإهان عميق بالنظام 
الدستورى بين الطيقة العاملة . والثقابات الت تعودت على عادات تشكلت أثناء 
اريخ طويل من نجاح الرأسمالية » لا قبل إلى الإهات بإمكانية الاستفادة من 
الضغط على الرأسمالية . انما لا ترغب في أن تعرض للخطر أماتها بما يبدو لها » 
وخاصة على غنوء التحربتين الألمانئة والايطالمة » مقامرة بالثورة . 

وأخلاقية هذا الموقف البريطاني يتحسم في الاعتقاد بأن هزيمة المحافظين في 
الانتخابات معناه نجاح العمال . وهذا يعني في نظر الأغلبية » المستقبل الوحمد 
للتطور السامى . ولس هذا فحسب » بل يعنى أن لحكومة العمال الحق إذا ما 
والمييك قدا قو تررس 4ن انا قله لقره الدرلة اتعمي + 

والآن أصحة: الضرووة الى لا هن هتنا #توالق تواعيا آنه :ابتراتيضة 
ثورية تأمل في النجاح هي أن تعتمد على تأبيد ار ش 

وهذا التأبيد لا يتوفر لا في أمريكا ولا في انجلترا . وهو لا يتوفر » ليس 
كا عمل دعاة الثورة إلى أن يقولوا''' » يسيب جين الاشترا كيين غير الثوريين من 
جانب > وللدعاية الغالبة التي ينشرها أعداؤْهم من جانب آخر . انه لا يتوفر 
لأن التجربة التاريخية في هذين البلدين ل تنتج الظروف وبالتالي النفسية التي 
تتطلمها الثورة الناححة . 

وقد تخلق الهزيمة في الحرب هذا الأثر . وقد ينشأ من انجبار مستوى المعيشة 
الذي استمر مدة كافية انهباراً ضخما » حتى تقتنم الجاهير أن الأمل في 
استعادة هذا المستوى قد أصبح عبثاً . وقد يحدث في انجلترا بأن يعتدى على 
الدستور اعتداء بزعزع إيمان العمال بالنظام الدستوري . والنقطة الرئيسة » 
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على ما أعتقد » أن ازدهار الرأسمالة المطىء » لا يؤثر تأثيراً واسعا أو عقا 
لبكقارة اقصيو فين الرمن م بولذلك © قرت عن مو يريك تير الباؤقات الطدة 
القائفة في المجتمع في هذين البلدين أن يستخدم النصوص الدستورية أكمل 
استخدام 
وأ سياسة مخالفة لذلك تواجه مشكلة قاتة . فالطبقة العاملة ليست 
متحدة > بسيب حالتها الاقتصادية » اتحاداً كافيا يمكنها من أن تستولي على 
السلطة مالم تكن مسلحة . وهي في الدولة الحديثة لا يمكن أن تتسلم »2 ولا 
يمكن للدولة أن تحود علمبها بالتسلح من باب المساعدات الخيرية . 
ومن جانب آآخر فمن المعقول أننا إذا صسمنا على أن النصر الدستوري لا بد 
وأن يثبت أنه وهم » فإن أبسط طريقة لتوضيح هذا الوه هو أن نجعل انتصار 
الطمقة العاملة في الانتخابات بأسرع ما يمكن . 
وتكتبك الثوريين » في ظروف بريطانيا » لا بد أن يكون » على هذا 
اشاس ظ بتكوين حمبة متحدة مصسسع المصلحين كا عتسية طريقة لإثئمات عقم 
الإلام.. 
وقد يككون من الجدير هنا أن نحلل باختصار لماذا واجبت محاولة الثوريين 
تكوين هذه الجمبة المتحدة فشلاً ذريعا في السنوات التى أعقمت الحرب . 
دن السرل ينا أن غيم ماذا | يذل غاولات اللكون مده اللبية إلا 
عند ما أصحت الفاسة را ا 
كانت الدولمة الثالثة تفترض أن الثورة العالممة قد أصبسحت وشمكة بعك 
الحرب . ولذلك كان يبدو توحيد قوات الدولية مع قوات الاشتراكمة 
الاصلاحية جرد مد لسكرة الموت التي يعانيها نظام ينهار بسرعة . وأدى 
اماس الذي خلقته السهولة التى نحت بها الثورة الروسية إلى تفاول مبالغ فبه 
حول امكات شعول هذه الثورة شيرلا وشيكا لمسرح العالم كله . 
را ستقرار جديد ©» 
وإن كان استقراراً خشادعا » حتى بدت الافتراضات التي قامت عليها تلك 


٠‏ و 


الاستراتيجية الثورية معيبة عيبا مريعا . 

فلقد كانت هذه الافتراضات تستند إلى النظرية الشهيرة التى تقول إرف 
الاقف ا كنة النجر اطلية هن كان كن فاشام ريطا هنا ادر دين تويب 
هذه النظرة . 

ولعل كارل راديك”' هو الذي صاغبا فى صماغتبا الحادة عند ما قال في 
المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الروسي : 

و لا بوجد صراع في سبيل الطيقة العاملة مدع ل عم صراع الحرب البلشفي 
تحت راية لمثين وبزعامة ستالين . ومن يحاول معارضة هذا الخط العام لزب 
لمنين لضع نفسه تلقائما في الضفة الأخو بهد المتاريس . © 

اذا ليه 

بقول ستالين:« إن الديمقراطية الاشتراكبة هي من الناجمة الموضوعية جناح 
معتدل للفاشية . ولا يوجد سبب لنفترض أن تنظم البو جوازية الدي يحارب من 
أجل السلطة يمكنه أن يصل إلى نجاح حامم في معاركه » أو في زعامته للبلاد 
بدون اعتّاده اعتّاداً فعالاً على الدمقراطية الاشتراكية .. ان هذه المنظرات لا 
تتناقض » بل تتكامل . إنها ليست نقائض »> بل ترائم » . 

الرقااهة هده نالفط ون واف 

لأن الفاشية » قد أثبتت من تحربتها » أنها لا تستطيم النحاح إلا إذا 
قضت على المؤسسات الديمقراطية الاشتراكية ‏ على نقاباتها » وأحزايبا 
السياسية » وحر كتها التعاونية . 

وعلى ذلك فكل ما يمكن أن يقال ضد النظرية الدمقراطية الاشتراكنة » 
هو أن تمسكها بالشرعية يضعف فرصة استخدام هؤلاء الذين تؤثر عليهم لأجل 
تحقتق الأهداف الثورية ؛ وتصبح ا ده الجاهير للفاشة » من خلال هذا 


١‏ - راديك : كارل » زعم بولشفي . اشترك مم لينين في الثورة الاشتراكية . حوم في ينايبر 
با" ؟ ١‏ مع بعض الزعماء يشبمة الخيانة وحكم عليه بالإعدام ( المترحمان ) , 
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الضعف مقاومة عسقة . 

دلكن قوة الأحزاب الدمقراطية الاشتراكية تقم في سيطرتها على الجاهير 
الببى م 3 تستعد بعد لانباع قمادة لورية . 
* و القيوغى ررق أناعييقه: الأعائيية شي أن كيني بعر الو إل د جه 7 
ولدلك فبو يدعو لنظرية الجيبة المتحدة . ولكنه عندما يشيرح دعواه ويقول 
أنه يدعو إلى هذه النظرية حتى يستولي على نفس تلك التنظمات التى يدعوها 
إل اللعامه # تكو الرفتى هو الظيم الصري تغرف ْ 

ولقد أثدت نظرية الجسبة المتحدة أنها لا تستطبع فصم ثقة الماهير في 
زعمائهم الديمقراطبين الاشترا كيين حتى ولو كانت هذه الثقة خاطئة . والعمال 
رفضوت > سواء أ كان ذلك صحيحا أو خطأ » المشاركة في تخريب موسساتهم 
الخاصة . 

وأوضح مثل يحلو خطأ هذه النظرية هي تحربة ألمانيا . لآن الحزب 
الشوعي استخدم النظرية القائلة بأن الدمقراطية الاشتراكية هي الفائ, 
الاشتراكبة » كأساس يبرر به تحطيم وحدة الطبقة الى املة . فقد سعى 
الحزب على أساس هذه الاستراتيجية » في تكوين جبهة من أسفل . وهماجم 
قمسادة الدعقراطيين الاشتراكيين في الأصل والفرع . ولتكن الحزب عندما 
احتاج إلى الوحدة مم الدمقراطبين الاشتراكيين » في الأيام الأخيرة جمبورية 

قبمر » كانت المرارة التي أثارها تمنم العمل المشترك » وتنظيم أي مقاومة جادة 

ضد هثار . وقد أدت تلك النظرية إلى الخراب نيان اعشار الدعقراطيين 
الاشتراكيين جزءاً من الجباز الفاشي كان افتراضاً خاطنًا , والقول بأنه يمكن 
اعتبار بروننج وشلندر وفون بان وهتار فاشيين على السواء » لأن زعماء 
الدمقراطمة الاشتراكية لم يشتر كوا مع الشيوعبين في الثورة ضد الفاشمين قول 
خط انا 

ويتضح الفشل في تحقيق ذلك بصورة أوضح عندما نتذكر أن الأعوام 
الآخيرة في نظام فيمر أتاحت فرصا مؤاتية لتعمل الطبقة العاملة عملا متحداً . 
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وحين وصل هتلر إلى الحتكم » وأوصت الدولية الشيوعية أجهزها 
الانتخابية بالتقرب من قيادة الأحزاب الاشتراكية الدمقراطبة حتى تقوم 
بعمل مشترك ضد الفاشة » ضاعت النقطة المر كزية فى هحومها على الدعقراطة 
الاشترا كمة او كافك على استعداد « للامتناع عن القيام مبتجوم على الماظميات 
الدمقراطية الاشتراكمة » . ولكنبا كانت خلال أربعة عشر عاماً من الاستنكار 
قل حطمث الثقة قَْ العمل المشترك » ذلك العمل الدي كان كك وحده أن 
يؤدي إلى الوثوب على سلطة الدوله بنجاح . 

ولهذا الخطأ تتبحة أخرى ها أهتها . 

فالاختلاف الحدوي ‏ ولا يمكن المبالغة فره ‏ بين الدمقراطية ال رأسمالمة 
والدولة القاقية عدم ورصطقا معنة هي أن قن ظل الشف له الرانهاب 
له اشن كل المتطاع :الى تحمى العحظة العاملة .ولد لك 'فعقدها: تمل هده 
الات تعره مق شه عاراة :الوم عل هذه" الأهدان تيم الإخلائية 
بها أمرأ صعباً . 

ولكن حلما لا تككون همذ المأنظيات منقسمة فحسب »© بل ووتكن 
كل منبا للأخرى »> كنا حدث في ألمانيا قبل هتار » نفس العداء الذي تكتنه 

لعدوها المشترك »2 فانما تصبح ي فى الظروف العادية » معرضة للبزعة لا محالة . 
ذلك أن تول ركه هذه لساك 1 شمدا على إضعاف قوتّا فحسب »© 
بل يؤدي كذلك إلى أن سعد عنها المجموعات الكميرة من اعمال الذين يمعلبم 
هذا التناقض دؤمئون بأنه لا يوحد من هذه المنظات ما ستحق الثقة . وهذا 
يؤدي أيضاً ب لاف العمال الدين قد لا معامون هذه لي ؛ إلى تقل شعارات 
الفاسية الجذابة » فلا يطمقون السماسة » وبيذلك يقوون إمكانيات الفاشة » 
ولو بطريقة غير مباشرة . 

وبذلك فعند ما تثب الفاشية وثبتها على الرأسمالية الدعقراطية » يصبح من 
المستحيل التنبوٌ بقوة المقاومة التي تستطيع رد هجوم الفاشية . 

فنظرية الفاشية الاجتاعية في أي مجتمع ينقسم فيه نشاط الطبقة العاملة 


ا 


انقساماً شديداً » تؤكد هزيمة هذه الطبقة في المعركة الى ستخوضها . 

والتبرير الوحيد لمثل هذه النظرة يقوم على نظرية تقول : إن الدولة الفاشية 
تحربة ضرورية لا بد أن قمر بها الطبقة العاملة » حتى تستطيع تكوين جبهة 
متحدة ضد معارضبها » أي أن الفاشية تعل الطبقة العاملة ضرورة العمل 
الشووئ : 

ولككن هذا خطأ يوازيفي طابعه ذلك الخطأ الذي اتهم به لينين المنشفيك. 
فقد صم المنشفيك على أنه يحب أن قمر روسيا بمرحلة رأسمالية » في شكل 
بورجوازي له طايع دعقر اطي جمووري » وذلك كٌُقدمة للوصول إلى ا جتمع 
الاشتراكي . ولم يلحظ المنشفيك توفر الظروف الموضوعية التي تجحعل من المسكن 
الانتقال من ثورة فبراير إلى نورة نوثمير . 

والواقم أن المشكلة لى تعد إلا مشكلة التصرف الاستراتيجي في القوى 
الاجتاعية : 

فقد كان يمكن أن تنبزم الطبقة العاملة المتحدة في ألمانيا في مارس #؟1 . 
ولكنها مع ذلك كان يمكن أن تقاتل على الأقل »4 وكان يمكن لقيادة ماهرة 
أن تغير من وضع القوى خلال المعركة بطريقة تقف في وجه نجاح هتار . 
وهذا ينطبق على. كل دمقراطة رأسماللة لا تكون فببا الطبقة العاملة قدى 
أصابها الشلل والانقسام . 

ولكن لا يستطيع أن يؤكد هذا الانقسام شيء أكثر من تقبل عدد كبير 
من العمال لنظرية الفاشة الاجتاعمة . 

إنها تؤكد إيمان الدمقراطبين الاشتراكيين في العمل السياسي المشروع 
ويظل هذا الإعان دامًا حتى حمنا ينبار الاعتقاد فى هذا العمل من حراء أعمال 
المعارضين . وتسك الاشتراكمين الديمقراطيين الشديد بالوسائل الدستورية يقوي 
إعان الشوعيين بالأسالمب الثورية . وتزداد الفرقة بين الفريقين وتشتد .. 
.ويكون مُن هذه التفرقة الحادة هو انتصار سبل للفاشية . 
إن هذا تحلل دقرق » وضحته على ما أعتقد » سسامة لئين أثناء الثورة 
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الروسمة في الوقت الذي حاول فيه كورنياوف أن يستول على السلطة» وعلينا 
أن نذكر أن لبنين كان مختفياً » وأن تروتسق وغيره من زعماء الحزب البولشفي 
كانوا في السجون . 

بل وأكثر من ذلك : لقد كان لبنين برى كبرنسكى الذي يثور عليه 
كروفلزف سدو ييا للك انظام البووضو اذى الدى كانت الإطاعة به 
كفل لشي الشاغل + 

وم يتردد لينين في أن يحث أعضاء حزيه على أن يساعدوا بكل قوتهم 
كيرنسكي »> فقد كان يمل أن الاختلافات بين كيرنسي وبينبم خلافات 
جوهرية بالنسية لمستقبل البلاشفة أنفسهم > وم يكن على استعداد ليؤيد 
حكومة كير نسكى » إلا أنه كان يفهم أن إطاحة كورنيلوف .هذه الحكومة 
سوف يضعف فرصة انتصار البروليتاريا إضعافاً خطيراً . وتحقق لمنين من أن 
هذا الانتصار سيكون مكنا ا ار كورنملوف . فانتصار كور تلوف 
يعني نهاية ثورة فبراير . لقد كان يمكن أن يغير هذا الانتصار يحرى العلاقات 
التي كانت تتطور . وكان يمكن أن يمكدّن البورجوازية الروسية من أن تستعيد 
سلطتها . 

ولكن ما إن يقضى على هذه المنظات »ا حدث في ألمانيا وإيطاليا ؛ 
حتى تكون فرصة المبادرة موقوفة على معارضي الطبقة العاملة وحدهم . 

فتقسم الطبقة العاملة معناه بث الاضطراب والبلبلة في نفوسهم . ومعارضة 
الدمقراطية الاشتراكبة بالطريقة الت اتبعها الشوع.ون معناه على الفور إضعاف 
فقة العال :ىق الاشتزاكنه #ترذلك كنسيا أظبرث الوادت “وق الشك بين 
نقل ولام إلى الشبوعية . 

ولو ان الشبوعيين ظلوا جزءاً لا يتحزأ من الجببة الاشترا كمة » فإن الخطر 
المشترك الذي واجبه جناحا الطبقة العاملة معا كان يمكن أن يدفع إلى القيام 
بعمل مشترك ضد العدو . 


ل 


ولك كن الدي حدث © ان كل حناح كان وتماتل فى حببتين »؛ وهو لايملم 


انا الدولة في النظريةوالتطسيق - ١‏ ؟» 


أبا من معارضله أحى بالعداء . كانت الطريقة الوحيدة لتوحيد الجبود هى 
التخلى عن نظرية الفاشة الاججاعية . وقد كان هذا يمكن أن يؤدي بالدمقراطمة 
الأقار ك1 وبالشوعية إلى الكفاح مشتر كين ضد عدوهما المشترك » بسنا كان 
يكن في نفس الوقت الشوعيين من أن يكسيوا اشتراك المجامير في صف 
العدل السنابي 'أثناء الارسيية .. بولكن الطريقة الى "نيعا الشيوفون ثلده 
إمكاننة العمل قبل الأوان > وأدت النظرية الى رأوها فى الديمقراطية 
الاشتراكبة إلى القضاء على الثّقة الضرورية لتعاون .. 

وقنهنها انحيك الدولية الشوعية ف لاامارس #م١ ١‏ »4 أحزاءها المنضمة 
إلها أن تقترح على الدمقراطيين الاشتر ا كيين القيام بعمل مشترك ضد الفاشية» 
كانت تلك التوصمة متأخرة أروعة عشي بعاما . 

ونتبجة ذلك واضحة على ما أعتقد . فنجاح الثورة الروسية يمكن أن 
يتكرر فى نفس ظروف الثورة الروسسة . فاذا تخلفت هذه الظروف 2 فلا 
سبيل للطبقة العاملة لكي تصل إلى الحم إلا بالبقاء متحدة متّاسكة بغض 
النظر عن اختلاف أحزاءها التنظيمية . فقوة هذه الطمقة في قوتها اده 
فاذا فقدت هذه القوة » فانها تساعد معارضسبها على استغلال تفتت قواتا 
والتغلب علنا : 

ولو أن إعلان الاضراب العام في عام ١9#‏ احتجاجاً على فون بان قد 
استمر باصرار » لكان يمكن أن يؤدي ذلك إلى إسقاطه . وإلى انمبار الحتارية. 

ولكن المناداة بالاضراب العام جاء من الشيوعيين » وعلى الرغم من أنه كان 
بلا شك السياسة الصحيحة »4 فقد استنكر زعماء الدمقراطية الاسشتراكمة 
الاضراب لأنبهم اكه نثقون «الرحال الدين اهندور | هذا تناع 

وعلى الرغم من أن الأعضاء العاملين في الدمقراطية الاشتراكمة ربماكنوا 
على استعداد للعمل قي هذا السييل ©“ إلا أن جرد صدور النداء من الشموعيين 
جعلهم أميل إلى قبول وجهة فظر زعمام الدين يعارضون ذلك العمل . 

وكبف لهم أن يفكروا غير ذلك 3 زحماء الشوعين يقولون بصراجة 


0 


أنه توجد « خلافات أساسة » لا مكن التوفيق بينها »ه بإن قمادق الحزبين 
وأنهم يكافحون «ضد السياسة الدمقراطية الاشتراكبة وضد الحزب الديمقراطي 
الاشترأ ى و مثلله 5" 

ان الإشكال هنا حبوي . 

نما لم يتحطم نظام الدولة » فإن الطبقة العاملة لا تستطبع الوصول إلى 
الحم إلا بالاحتفاظ بسلامة منظاتها الخاصة . ولكنها لا تستطيع ذلك إذا 
كان هناك ذلك النوع من الانقسام في صفوفها كذلك الذي أثاره الشوعيون 
منذ الثورة . والطريقة الوحميدة لضان وحدة الطيقة العاملة في نشاطبا هو 
الدفاع عن منظراتيا بكل تن » والاستفادة من ضغط الحوادث واتوجمبها حو 
الساسة الصحمحة . 

وأي منبج آخر لاختلف عن طريقة « اللعب بالثورة » التى حذار 
مار كس الطبقة العاملة منها في عبارات حمكة . وطبيعة الدمقراطية الرأسمالية 
فى فترة الأزمة » تعنى أن الميزان مضطرب إلى درجة يمكن معبا الإطاحة ببا. 
لا سنن ايلك بها مثل سياسة العال إذ! كانت سياسة غير 
واثقة من اتحاهها . فعندما محدث ذلك تفقد الطمقة العاهلة ثقتها فى نفسها 
ماما ما يحدث لجيش من الجموش . وتفقد اللحظة ( النفسية ) اللائمة العمل . 
وتنمدد قوتها في اللحظة الى نتحتاج فببا إلى القوة . وما دامت كل ماهمة 
الدولة هي استخدامها للقوة لكي تنم الطبقة العامة من تحقستى أهدافبا » 
فإنف الشلل الذي يصيب إرادة هذه الطبقة من جراء الانقسام يؤدي الى 
تحطمها في الميدان . 

وتظبر حوادث النمسا م تضيق فرصة النجاح أمام عمال مسلحين إذا لم 
تكن الدولة مصابة بالفوضى © كا حدث في روسيا عام /لا1ةط١ا‏ . 
ومع ذلك فقد كانت الطبقة العامة متحدة على الأقل . ولكن عندما يحدث 
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لا 


أن يحطم انقسام الطبقة العاملة ثقتها في نفسها » فان المعركة تصبم خاسرة 
حتى قبل اشتباك القوات في الممدان . 


> كود 


ان سجلات التاريخ تفيض الآدلة على أن الاستيلاء على الدولة مغامرة 
صعمة . فلي تنجح لابد للقوات المباجمة للدولة من توفر الوحدة التي تستطيع 
الناقيء اى الاتخاض. أن توه + 

حدث هذا في ثورة 00 : فعندما اختلف أنصاره » همبدوا الطريق 
أمام شارل الثاني لبعود . 

وحدث هذا أيضاً فى الثورة الفرنسية . فقد ورث تابلبون إمكانياتها » 
إذ م يكد ينهار نظام الامتيازات الأرستقراطي حتى لم يعد لارجال الذين 
قوضوا هذا النظام أي هدف مشترك . 

وفي تاريخنا الحديث » نجد ظروف التغمير الأساسي متوفرة » ولكن 
يبدو أننا نفشل في استغلال هذه الظروف » لآن هناك تفرقا حول الوسائل 
التي يمكن الوصول مما إلى الأهداف . 

اعتقد أممظروب لقعو كعاتن بتتورقيسيوة ء اققاك 'اللمفة الاقتصادة 

شوق أن إمعاناف الانناك. لكك أن تبقل السجلال لاح : 
في ظل العلاقات الطبقية القامة . وقد كان هذا التناقض فيا مضى علامة على 
حدوث لغمير أساسي قادم : 

وقد انتقلت كتاباتنا إلى هذا المزاج الذي يدرس القم المستقرة 
بروح ناقدة » ذلك المراج الذي كان نذيراً بالأزمة »كأ حدث فى عهد 
الأصلاخ #بوق التركة الروؤمانك كنة : 

لقد فقدت طبقاتنا الحا كمة ثقتبا في نفسها . فعادات التسامح التي كانت 
علامة ذلك النظام الدي يحس بالهمان 0 تعد تلقى نفس الممل الدي كانت تلقاه 
منذ جبل مضى . والإيمان بقوة العقل في تسوية المنازعات بالعدل » لم يعد 


لاا 


يثير نفس الأثر » كا كان يحدث في القرن التاسم عششير . والأفكار أسرعت 
تحتمي بالسلاح » وهي تخشى أن تصبم فضائلها غير ذات بال . وأصبحت 
القوات التي تنكر أقوى من القوات التي تومن . اننا نؤمن بقوة العم » 
وظبر أن العلم خطر اجتاعي مالم يستأنس للأامداف العامة التي تتفق عليها 
الختمعات المحتلفة . 

فلقد كان الدين عاملاً من عوامل التوحيد بين الناس » ولكن اكتشافات 
العلم من ناحصة © وخضوع الدين لصا لح الامتيازات من ناحصسة اخرى © قضبا 
على مطاليتهة الناس جميعا بالولاء . 

وقد اعتقدنا بأن بجتمعاً اقتناشاً بحصل على كل هذه الثروات قد يحد 
مبدأ مرضياً لقسمتها . فاكتشفنا أنه لاوجد فى هذا الحتمعم مبدا 
لتقسم الثروات *يرضي الماهير . وسعينا على هذا الأساس إلى إسكات مطالب 
العدالة بسساسة التنازلات للكثرة . ولكننا وحدنا أن منطق نظامنا نحد 
بقسوة وبيغلظة هذا المحيود . 

ويمكننا أن نعرض لذلك في يساطة . 

إن الحتمم غير المتساوي »> الذي ينبني على امتماز القلة » لا يمككن أن يحفظ 
سلطته إلا بالقوة أو بالرضا » وهو لا يستطيم أن يكسب هذا الرضا إلا إذا 
أمكنه أن ينح هؤلاء الذين حرموا من الامتسازات » أملا دائًا في تحسن 
حالتهم . ويجب أن يوفر لهم الأسس التي تجملهم يعتقدون أتهم يستطيعون بها 
تحقيق السعادة والآمان . فاذا كارن نظام الامتيازات في توسم تصبح هذه 
المغفامرة ممكنة . ولا *تتبدد افتراضات هذا النظام » لآن ما يحققه فعلآً يبدو 
مبرراً حمل دلبله ماهير المواطنين . 

ولكن لا يكاد النظام يتعرض لأزمة » وينعدم جال الأمل والآمن » حق 
يتعين عليه حتم) أن يلاق صعوبات ضخمة . وينسى الناس الأعمال الى 
حققها النظام في الماضي > لأنبم يغضبون لتوقفبا ك» ويبدأون في ا 
أسسها . ويبحثون عن تبرير عقلى للقواعد والأفكار التي اعتادوا عليبا 


اف 


أكثر من أن يبحثوا عن تلك التي تكون عقلية أو عادلة . ويترا كم السخط » 
ويطالب الساخطون باستمرار التنازلات » التى كان يمكن أن تنم في الماضي 
دون نجيود أ تقاف + ولكن منح التنازلاات كنا الآزمة معنا التنازل 
عن رضا عن الامتازات »2 الت أدى الاعتياد علبها إلى مسلاد عقيدة حقيقية 
وما كان يمدو من قيل معقولاً أصبح دو محراياً ميداما . وما كارن 
موضوعا مكن مناقشته ؛ أصبح يبدو تهديداً للقانون والنظام 1 وأصبح 
المسيطرون على النظام ينكرون عليه حقه في تحقيق المطالب التي ينادي بها 
الثامن.. ومستازوة المضلسين رار ا » ونضروة عل أذ الثوان أعداء الجتمع . 
ونحندون سلطة الدولة القسرية للقضاء على السخط . وتمدأ المحاوف تغزو 
صفوف الذين يعدشون من أملاكبم » وعندما يغرق الخوف العقول لا يلتفت 
الناس إلا إلى صوت المتطرف . ويبدأ المتمتعون بالامتمازات فى الاعتاد على 
الذن يعدون بإعادة قوة الدولة التقلمدية باتخاذ إجراءات حاسمة . والتطرف 
يثير التطرف . فتضيع فرصة الوفاق بالعقل في صراع لامتعارضين القويين . 
وهذا » على ما أعتقد » هو الموقف الذي نواحبه الآن . لأننا كنا نبني » 
طبلة ما يزيد على ثلاثة قرون »> دولة تلائم أهداف الجتمع الاقتنائي . 
ولقد تغلفلت هذه الأهداف في كل وجه من أوجه مؤسسات الدولة . 
وكونت نظاما للعلاقات الطقبة كرست من أجل حمايته دياناتها وقواننبا 
وقواتها المسلحة ومصالحها الحكومية وجبازها التشريعي ومؤسساتها التعليمية . 
ولكن م بعد يمكن بعد ذلك » فى مدار هذه العلاقات الطبقية » إرضاء 
أماني هؤلاء الذين يعيشون في الجتمع على بيم عملبم فحسب . وعندما كارن 
امجتمع الاقتنائي في مرح لة توسم » كان من الممسكن إرضاوم بالتنازلات . 
ولكن منح هذه التنازلات الآن على أي حو » والذي تبرره كل السوابق 
الماضية » يصطدم بحذور السلطة التى يحفظ المتمتعون بالامتبازات أنفسهم بها .. 
ولكي يحمي هؤلاء من الاعتداء ما يعتقدون أنه حقاً لحم يندفعون إلى 


كن 


مياجمة أسس النظام الذي كارى يمكن في الماضي أن وى التتازلات .عن 
طريقه . 

إنهم يقعون في مأزق : هل يتقدمون الى الأمام لتكوين كومنولث ١7‏ 
يقوم على المساواة » أو يتأخرون إلى الوراء في نظام اجتاعي » لا يعطي 
ماهير الناس الحق في أن يعبروا عن أنفسهم كما يحدث في نظرية الدمقراطية 
العاميية .. 
ويستثير الملا”ك فى هذا المأزق سلطة الدولة لسحموا أنفسهم من الاعتداء . و لم 
لا » وتحربة ثلؤائة عام تعامهم ذلك 7 

فلقد شقوا طريقهم إلى السلطة خلال الحرب والثورة في الماضي . ولا 
يخامرهم شك في صحة قضيتهم من الناحية الأخلاقية . 

فالتحدي الذي يقابلونه » هو كا برونه » تهديد الرجل المعتاد » والرجل 
الفاشل » والرجل غير المختص » والممت الحى » والروتشين » للذين كسبوا 
أناكتي اقيت العمين الككقادة والتشاط و المرود.. 

والقانون في صفبى .. بل وكل المزاعم الضخمة التي تقنع الناس بأن يعتبروا 
أن تقاليد الماضي هي قواعد نظام خالد . 

هم يستنحدون بذلك الخوف من المجحبول والخشية من الجديد » وهو الأمر 
الذي لم يفشل ف التأثير على المتحمدين والذين يخجلون ؛ والحصول على ولامم . 

وهم يتمتعون نحاسة القبادة التي كسبوها من التعود الطويل عليها . ويعامون 
أن أي نظام للسلطة متى انتبى الناس إلى التعود عليه » يخلق عواطف صميمة 
جحميقة » يصعب أنتزاعهم منها بسبوله . 

وهم يلحظون الكراهية التي تحبط بهم » ويقولون ان السخط نتيحة لأعمال 
الأشرار والحاقدين الذين يمكن القضاء عليهم .بجوم حاد في الوقت المناسب . 


ولكنه يقصد المعنى الأصلي لكامة كومنولث ٠‏ أي الخير المشترك ( المترجان ) . 
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وهم لا حسبون أن موعدم قد آن » ويعتقدون أن الأزمة بالنسبة إلمهم 
مؤقتة دائما » وأن جمبة شجاعة يمكن أن تتخطى هذه الأزمة كجبل أثم 
كنا يرون أن النظام نفسه صحيح معافى > وأن كل ما حتاجه هو إزالة هذا 
الاضطراب المؤقت أو ذاك . 

وبهذا كان لويس السادس عشر يقنع نفسه في الأيام الأخيرة للنظام القديم . 
كنا اقتنع بذلك نمقولا الأول'' فى المرحلة الأخيرة لانمبار الاستبداد القبصري 
ولكنيهها كانا خاطثين » لأنها خابا في أن يعرفا أن النظام الذي يمثلان مبادئه 
قف ف وحه التغير الرئدسي يي الذي أصبح لا محالة واقعاً ٠‏ إن المشير لا يستطسع 
التأثير على المحبط إلا إذا كان السخط الذي بريد علاجه سخطع عميق الغور . 
فالشخط لا يعبر عن نفسه بطريقة عشيقة مالم يكن مرة الشقاء الشعبي : 
ولتحنب السخط لايد أن تكون هناك سياسة اصلاحية جدية . ولكن 
هذه السياسة لن تنحقق إذا لم تكن تثلاءم مع طبيعة النظام الذي تعيش فيه . 
فلا 54 كسب الاصلاحات الضرورية لنظام الجاية التجارية من الدولة 
الاقطاعية لأن مقتضيات هذه لا تتفق مم مطالب تلك . 

ويبدو من الأو كد أننا لا نستطيم أن نضمن تقبل المجتمع ال رأسمالي المبادىء 
الى يتطلبها بناء الاشتراكية . فان هذا يعنى أثتنا نطالب الرأسمالين بّة 
هزيتبم : ول يحدث حت الآن » في المدضشة الدردة على الأقل » أن تنازلت 
طبقة عن تلك الامتيازات التى نظمت الدولة من أجل حمايتها . 

وكيف تفعل ذلك » وهي » وكما تدل الدلائل أيضاً » تؤمن إياناً عسقاً 
بعدالتها ؟ 

فبتار وموسولبني » وسادة الامبراطورية المالئة الأمريكمة » وحكام 
بريطانيا الصناعيين مقتنعون وبإخلاص بأن تنازلهم سيكون فيه قضاء على 
رفاهية الجتمعات التى حكونا . 
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إنهم لا يحترمون حم الأغلبية إلا قليآ . وهم يعلمون م يمكن تزييف هذا 
الحم بسهولة . وليسوا على استعداد للتنازل عن مراكزم بالعقل » أو بمعنى 
أدق » يصرون على سلطتهم في تحديد القضايا التي يحب أرن يناقشها العقل » 
ودعدون يسحد دل هذه القضاءا دي مكن الالتحاء إل قوهة الدولة لالحسلوله دوت 
البحث فى مشروعبتها . 

وباختصار إنهم يلعبون لعمة 6 ولكنهم يبدأون قسها وقد محصلوا على ميزه 
كبيرة على خصومهم : هي أنهم يستطيعون أن يصددوا قوانين اللعبة م 
بشاءون . وعندما تحددون قواعد اللعسة 'يعنون بأن تضمن هذه القواعد طرد 
هؤلاء الذن يسدأون في التساؤل ... 
القوة في تقرير مصير التنازع الذي يحدث إذا ما أصبحت الميزة التي يمتازون 
بها موضع تحد . فإذا كان هذا التحدي إضرابا » كا حدث في إضراب النسيجح 
بأمريكا في رييم 4م9١‏ 4 فان مجرى الاضراب يتوقف بالقبض على زعماء 
محليين » وذلك لقطع أي اتصال بين النقابات وأعضائا ١١‏ . 

ولو بدا التحدي احتجاجاً على الحرب » فان القانون يحرام النطق بكلمات 
تساعد العدو أو ترصه . ويدو أنه لاحدود للعقاب تحث هذا 
التعريف ”ا . 
بمارسة التحدي في ظلبا » بل إنهم يملكون الصحف »> وقوة الرقاية على الأخبار 
ها تأثير يصعب المالغة فمه ..ويمسكون ؛ وخاصة فى أوقات الأزمة 
بسلاح جديد هو الإذاعة كما أنبم بسيطرتهم على المدارس '! » يستطيعورنف 
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إعداد عقول الأجمال القادمة لتقبل المبادىء التى يرغبونها » بل وفرض هذه 
المبادىء علبهم . 

وى هذه الظروف لا وحد خطر كير من حدروث تحد فعال 
لسلطتبم إلا في حالتين : في أعقاب حرب فاشلة حبث تؤدي المهزيمة وخسبة 
الأمل إلى إهدار الاحترام المعتاد للدولة . أو عندما تؤدي التجربة الطويلة لم 
تسمه أقلة صغيرة بالاسقبداد » إلى انتباك الأمان العسقة الثابتة إلى درجة 
تجعل الدولة لاس لقعم أن قنتعي كل 3(لكه ]ولام التليدى: الذي تكله نا 
الأجبزة التى 3 قله علي 

وما عدا هاتين الحالتين » فان الدولة التي تقرر الحافظة على سلطتها مها 
كان الثمن » تستطبع ذلك مام وتككي ا عط ]نت اتضية الجر اعلا . 

وهذا أصح في أامنا من أي وقت مضى مئذ ثلؤائة عام » لسسان : 

صحيمح » لآن قوات الدولة الحديثة المنظمة تنظمماً 7 تككون متميزة 
تيزاً هائلآ على الجاهير الماظمة نصف تنظيم . 

وصحميح أيضاً لأن الآدوات الحديثة اللازمة للثورة الل اجحة مثل 
الطائرات > والغازات السامة » والمدرعات » والمدافم الرشاشة »2 لا تتوفر 
بالكية الكافية ‏ للرجال الذين بريدون الاستملاء على الدولة . 

وتجحربة النمسا واسبانيا توضم وضوحاً قاطعاً أنه لا توجد ثورة تستطيع 
أن تأمل النجاح مالم تكن القوات المسلحة في جانببا »أو تقف موقف 
الحياد التام . 

ولهذا يبدو لي من المعقول أن نقول إن طبقة هسك بزمام سلطة الدولة لا 
تسامه برضاها إذا كان هذا التسليم يعني تنازهها عن امتبازاتها . ولن تقوم هذه 
الطبقة بالاصلاح إذا كان الاصلاح يعني تحطيم ما تعتيره أمرا جوهريا . 5 أنما 
لن تصلح إلا إذا آمنت بأن التنازلات يمكن إتمامها دون تضحمة رئيسية 2 أما 
دون ذلك فستحارب الطبقة الحائمة » والتاريخ برينا أنها سوف تحارب لا 
حالة » وهي موّمنة إياناً قوياً بأن الحق في جانبها . 
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ولو أن النزاع نشب في مذ النوع الخاص من الجتمع الذي نسميه 
بالدعقراطة الرأسمالية » فإننى أعتقد أن القابضين على السلطة الاقتصادية 
موت لدوة لتقام النقعر على ]ذا بيبا أصي هنة] النظام وموك أدنين 
الرأسمالية . وأعتقد أنهم يستطيعون النجاح في إلفاء الدعقراطبة © إلا في 
الظروف التي أشرت إلمها . 

وهذا يقتضى نتدحة واضحة» وهيى أن البديل عن الحكومة الت تعتمد على 
الرضا هى الديكتاتوردة العارية . 5 أرى سيياً افا برع إلى القول 
تانيسده الندحة موق قن كال مده لازلةرو و لبك أزى ...داعا لنفرض 
أن الرجال الذين كانوا برغبون في فقدان الحرية السياسية يستطيعون » أو 
يرغبون بسبولة » تنظم أنفسهم في الظروف الحديثة للحصول عليها . ولككن 
ما من شك في أن الديكتاتوريات تحطم نفسها على المدى البعيد بعدم قدرتها 
على إرضاء السكان الدبن كم . ولكن هذا لا نحدث إلا ق المدى المعيد . 
وصحبح أن الظروف الاقتصادية في دولة أوتوقراطية » في عصرنا » تسعى 
مثل ايطاليا وألمانيا » إلى تأبيد النظام الطبقي للرأسمالية إِنما قثير نوعا من 
السياسة العسكرية الممتدة » التي تعنى في المدى البعيد أيضاء الحرب . وعندما 
تكون نباية الحمرب فاشْلة » وتسقط الديكتاتورية ليس حتا أن تأقى دعقراطية» 
وليس بالضرورة أن تأتي ديكتاتورية البرولمتاريا . 

وليست هذه أول مرة يحدث فيبها ذلك » لأن الفوضى التي تنجم من 
اسقاط نظام أوتوقراطي يندر التغلب عليها بالطرق الديمقراطية . 

فروسيا واسباننا والنمسا وألمانا كلها تؤكد هذا الدرس . 

فإرخاء القبود الذي بلبع عادة سقوط الديكتاتورية يحتاج إلى قيام 
بديل في حكومة قوية . لأن رذيلة الأتوقراطية الأساسية هي أنها تحطم 
ذلك التعود على التماون والتوفيق الذي يعتمد عليه نجاح الدمقراطية . 
وحتى حين يحيء فاصل ديمقراطي » مثلما حدث في ألانيا واسبانبا » فإن 
شروط استمرار الدومقراطية تعتمد على تحقيق الرخاء الذي يمكّن من 


تل 


إجراء إصلاحات ضخمة » لاتؤثر تأثيرا كبيراً على الأماني القائمة . فإذالم 
يتحقق ذلك » كماحدث في اسبانيا وألانيا » فإن الطبقات التي نحدث 
الاصلاح على حسابها تندفع في رد فعل يتحول إلى ملل من ذلك الثمن الذي 
يتعين عليبا دفعه . ونتيجة ذلك انها تريط خسائرها بالنظام الديمقراطي ©» 
ويصبح هذا النظام محلا لكراهية الأقلية » وسببا للبلادة عند الكثيرين » مما 
دؤدي إلى الانتقال إلى ثورة مضادة . 

وحمنئن نجد انتقالاً نحو جو الأزمة الذي تصبح فبه التشريعات الاستثنائية 
ضرورية . فإذا استخدمت هذه التشريعات فإن هذا يدفم معارضي النظام إلى 
الاعاذ اتعر اواك نائسة . أما إذا م تنفذ هذه التشريعات فإنها تجفنح » على 
الأقل » إلى امتاعيم بضعف الدعقراطبة »© وأغرامُم بزيادة حبودهم لقلبها . 

وأعتقد أن قدلا من الناس م أن يشك فى أن تساهل جمهورية شمر 
مع معارضيها المنظمين بن أقنعهم أن أسسها رخوة إلى درجة تسمح بقلبها . ولو أن 
أنسرت وزملاءه كانوا أشداء مع أنصار السمين كنا كانرا مع أنصار الدسار لتغير 
وحه الفاشسة الآلمانية . 

كنا أن سقوط الدكتاتورية لايعني قمام دكتاتورية البروليتاريا » ذلك 
أن ديكتاتورية البروليتاريا ليست مرحة حتمية فى التطور الاجتاعي . 
وف ابيع قروا 1ع من قار كار وان اقتصادية معينة بل انها أيضا مرة زحماء 
عظاء كانت لهم > مثل لبنين » العين التي ترى »> والبد التي تفعل » 
والاستراشححة المتطلية للوقت الملناسب . 

فالظروف التقنية التي تسير فبها الحكومات الحديثة توفر الامكاننة 
على الأقل إلى أن يكون نتاج الحرب إما : رجعة إلى البريرية أو انتصار 
الطبقة العاملة . والشروط التي يتوقف عليها نجحاح الطبقة العاملة عديدة . 
فسحب أن تكون مسلحة . ونحب أن يقودها حرب ثوري »> معد من 
الناحية الاستراتيجمة لهذه المهمة . ونحب ان تكون قوية إلى درجة كافية 
لا لتتغلب على مقاومة معارضببها فحسب » بل لكى تواجه فى هذه المرحلة 
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الحديئة للحرب ضغط التدخل الأجنى من الجو » ويحب أن تضمن قويئبا 
القذائي «روأة تفي بقاء الادازة المدنية. سرغة ...وأين) كانت الزاوية ال 
ننظر إلمها » فانها مبمة ضخدة » ونجاحها لا يقل عن المعجزة . نما من شخص 
يتأمل تاريخ الثورة الروسية ويستطيع ألا يسقنتج : ان نجاحها في تأسيس 
ديكتاتورية البروليتار! قام على عاملين : العامل الأول هو ضعف 
المور-جوازية الروسمة الت أبدت من اللقفاومة أضعف ما كان يمكن أرن 
نتن أردولة ذا فى الأفية + والعببائل الثانعهن كنم لمن 1 
إعتداره افحيب: أ كبر ااغار انيدي ل الابل د اوهل التدلئلة دول البخلاس خطظيم 
لتوطيد دعاعها 5 

ولااشك أن الثورات تدفع بالرجال الممتازين إلى الصفوف الأولى » ولكن 
التاريخ الحديث كله لم يمخرج رجلا مثل لبنين يناسب حدة مشا كله ويرتفع إلى 
0" 

ع4 هود كد 

ما الدى يعنه إذن كل ذلك 7 

52200 التحليل الدي فت به أن عملنات الدولة الحديثة بندر أربت 
تم يقياء قرة تأجينة ل “فإدانما. انتعتما الطروق الانفانة © فإ تغير 
العلاقات الطبقية لا يتم إلا إذا اقتنعت جاهير الشعب اقتناعاً إيحابيا بالحاحة 
إلى مثل هذا التغير . 

وما م يكن هناك وضع مشابه للوضع الدي تعطمه لنا ثورة روسبما ©» وهي 
مثل فريد في التاريخ » حمث دفعت الأحداث المعارضة إلى العمل » فان مثل 
هذا التغير لا يمكن أن يتم الا يحكومة يظاهرها رأي عام قوي عازم . وحتقى 
في هذه الحالة من المحتمل أن تقابل هذه الحكومة بالتحد”ي » بل ومن غير 
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امحتمل عندئذ أن تصرح تلك الحكومة قادرة على تدعبم سلطتها باعتادها على 
الأساليب التقليدية للديمقراطية . فأي هجوم علبها انما يدفعها الى سلسلة 
من اجراءات الهيمنة والضغط تصبح في واقم الآين فنا مانا 
ومهمذا 50-7 لضروري لأي حزب يسعى الى تغبير الآأسس 
الاقتصادية لمجتمع أن يدعم ما استطاع كايا فاسروردا العم له عن سعة 
بأن يشتد باعه . ولديس هناك من بديل لذلك سوى أن ينكش الحزرب © م 
حدث فى ألماننا »؛ فمتحول من حركة الى مؤامرة تعمل فى الّفاء » وتصبح كل 
ومع أن 0 الحزب في ظل النظام الدستوري أسرع تسبي » الا أنه 
عونا عليه أن عنم معأرضمه سس الممادأة بالمحوم 5 فالناس الدين يروث تبد يد !أ 
يخلصون في اقناع أنفسهم > بأن الحق في أن يتخذوا في سبيل المحافظة عليه 
خطوات عنيفة . 
كما أدى قانون الحم الداخلي إلى ظبور متطوعي حياعة الأوليستر . وتاريخ 
الملكبة » في الظروف العادية » انما يقوم على اقتناعها بأن اهجوم أفضل وسملة 


للدفاع 1 

وما دامت الملكية » في مجتمع رأسمالى 0 على سلطة الدولة » 
فإن امكانية تحطيمها الديمقراطية التي تهدد امتيازاتها تصبح امكانية واضحة 
ومغربة 


ووفقا لهذا التحليل » فإن طابع الخرية الهش » التي يكن لما الناس 
الإغواق الفمنىق © تت أنه كرون رانب كل من اعم أن حدث من 
الأحداث 

فالحرية في أي مجتمم إنما تعتمد على الأمن » وعند ما يتبهدد الأمن » فلن 
يحد أولئك الذين يدافعون عن النظام القائم أية صعوبة في الموافقة على إلغاء 
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الحرية » وما على المرء إلا أن يقارن بين المزاج الثوري في فرنسا في عام 1144 
وبين هذا المزاج عام ١/99‏ > وأن يتفحص الجو السياسي في انحلترا في عبد 
بت وى عبد سدموث» والازدراء بالحرية الذي تتميز به الدكتاتورية الحديئة» 
فاشية كانت أو برولمتارية .. على المرء أن يقارن بين كل همذه الأمور حتى 
برى أن هذا هو الوضعم . فالحرية يمكن الإبقاء عليها عند ما تككون التغيرات 
المقترحة إما موضع موافقة ورضاء الميع » أو ضيقة في طبيعتها إلى الحد 
الذي مجعل من يتأثرون بها يحسون بأن السلام أفضل من الصراع ضدها . وقد 
اين هؤلاء فملا بذلك بالنسة لتلك الاصلاحات التى حدثت فى هوداة » 
زا كارع اكاك 3لاة ويطنتا ربوا غبيوا يلك عيابي عندكها كانت 
التغيرات التي حدثت قس الأساس الذي أقم عليه بناء العلاقات الطبقية كله . 

والاستنتاج الذي يستنتج من هذا هو أنه ما دامت الحرية تعتمد على الأمن 
فإن على دعاة التغمير » إذا ما كانوا متمون بالحرية » أن يدفعوا من هذه 
الحرية . فعليهم أن يضمنوا للطبقة التي تملك وسائل الإنتاج استمرار ما تحققه 
هم هذه الملكية من امتيازات خلال مدة تكفي كي يتواءموا مع النظام 
الاجتاعي الجديد . الا أن هذا ليس تعبداً يمكن أن يتم بنية صادقة » ذلك 
أنه يعني خلق طبقة جديدة من أصحاب الدخل الذين لا ضان لمطلبهم في 
الحصول على نصيب من الدخل القومي الا حسن ثقتبم في الدولة »كما أنه يعني 
تأجيل اقام أي تحسين لظروف عمال الصناعة التى تديرها الدولة الا اذا تم 
ذلك على حساب قدرة غالبية المواطنين باعتيارهم اما دافعي ضرائب أو 
مستبلكين > وذلك حتى يتمككن نظام ملكية الآمة من أن يحقق مزايا اعادة 
التنظم . ٠‏ 

ويمككن أن يقال الكثير ضد ذلك النوع من المصادرة الدى يثير الطبقة 
المالكة ويدفعها الى الصراع . وأنه من المستحسن دفع من ملائم الحصول على 
موافقة مذه الطبقة على النظام الاجتاعي الجديد . الا أن الثمن الذي يثقل 
هدأ النظام بعباء جديد من الدن الذي يديم نظاماً من الامشازات في شكل 


ا 


مختلف عن الشكل القدم » انما يؤجل في الواقم مشكلة دفع الثمن دون أرنف 
يعطئا الآساس الذي يمكن به حل المشككة حلا خلاقاً , . 

وأعتقد أنه يحب علينا أن نتوقع عصراً تحسم فيه فكرة الحرية التي كانت 
تيز الحضارة الأورسة حموماً وبريطانيا خصوصا خلال القرن التاسع عثسر ... 
وهذا أمر يصعب قوله . ذلك أن هذا الاتجاه في تحديد الحرية قد ولد عادة 
التسامح » والسخط على الظم “ وهما أمران من بين أعظم انتصارات العقل 
الانسانى . 

ولاشك أنه لا يوجد الا القليل من الئاس الذين لا يستطيعون التجاوب 
.مثلا مع القصائد التى طالب فيها بيرون وشيلى وهايني وفيكتور هيجو بتحرير 
الانسانية من أغلاها » كما أنه لا شك في أن أقل من هؤلاء من ل يحسوا بأن 
أحداثا مثل تحرير أيطاليا من الطغيان النمسوي » وحماة التحرير الموجبة ضد 
شرور الأتراك » وتحرير العسد في الولايات المتحدة » ودخول أعضاء من العمال 
الى مجلس العموم » انما تزيد من الرفاهية التمدينية . ومع ذلك فان أبناء 
أولئك الذين قابلوا تلك الأحداث بالابتباج لعلى استعداد في وقتنا الحاضر بأن 
يحخطموا بامم حقوق الملكية كل تلك المزايا . ففي العالم أجمم نشأ نوع جديد 
من البريرية هو عادة الناس الى يدعمونها » كما يبدو » ,امم المبادىء التي 
يتمسكون بها تمسكا عاطفيا . 

فقيام الدكتاتوريات » سواء في ألمانيا أو في روسما » أو في أي ممكان 
آخر » بالغاء الأحزاب التي لامكن أن تقبل أفكار أوشك الذين 
تحكرن ورالتظر إلى البسوف فى الماننا اعتباررف, سمتنا: مستعسدا نوها 
وصل إليه الخلاف السياسي من درجة أصبحت تستخدم معبا ضد المعارضين 
وسائل التعذيب التى لامعكن أن يفكر فببها إنسان حساس إلا وأصايه 
تعد والسوولة الى قم قله الأشاء دون أن ترك من بعامون مها من 
.جمودم . وحقيقة أن كل دولة تنافس خصومها في استخدام وسائل الحرب 
التي تعلم هي أا لاتتلاءم مع كرامة الحياة الانسانية ... كل هذه 


راق 


إنما تنسىء عن مجىء عصر حديدي » حيث لا أمل في أن يكون للقبود 
الأخلاقمة التى وضعبا الامن على مباشرة السلطة ذلك التأثير الذي كنا 
نكف ادكه ممم حا م عادالث الاسنات. القا كة.ى فققل,عانيوق. الذي 
حدث على الاقل بتستر موسوليني لم يؤد الا الى تحول مؤقت ضد 
الدكتاتور الايطالى . حما أن اغتشال هتار لبعض أعوانه الرئيسين دون 
محا كة > دافع عنه ققباء قانونيون #ترمون ذوو امتياز أ كاديمي مكبير » 
على أنه تحسد لفكرة العدالة . 

وخلاصة القول» إن أسالسب الحكومة التى كنا نعتبرها من الناحمة التاريخية 
أساليب مي اما الحا م الشرق المستبد » أو الحا ؟ الإيطالي الظالم في القرون 
الوسطى »> أصبح حكام الدول الغربية في القرن العشرين © ينظمونها في حرية 
ثامة » دون أي احساس بوخز الضمير . 

لقد أصبح الإرهاب يبرر على أنه الطريق الى السلطة .. وأصبحت السلطة 
خيراً سامبا ال ع ان وسائل الوصول المها انا تثير القلمل من احتحاج 
المنفحرين على بريرية هذه الوسائل . 

وعندما تسلم الافكار أنفسبا فخ حل الصراع » يبدو صوت العءقل 
عبر مسموع . . وعندما يطغى رنين السلاح العذيف على صوت العقل 
لن يسمع الناس أي احتجاج من أجل الحرية » وتلغى كل عمليات الحتكومة 
الت تستلزم موافقة الناس ويتغلب اولئك الذين يستحوذون على السلاح . رغنا 
عن أن حمازة السلاح لاتعني حتا أفضلية من يحوزونه 

هذا هو الوضع الذي يحدث عندما دقترب أي نظام اجتماعي 7 الحضصض 1 
فالنظام القددمم يحارب بوحشية من أجل ما كان يستحوذ عليه دون اعتبار 
لمقتضمات الصراع . وهكذا حارب باجان المسحمة في روما القديمة » وحارب 
الكاثوليك البروتستانت في القرن السادس عشير في اورربا » وحارب الشمالبون 
رياف الكري !لاحي االقر كي اك .جا ريت الفتصيرية الاء لاد 
السياسي والاجتاعي الذي سمى الثورة الروسمة . 


5 الدرلة في النظرعة والتطسقى - ١؟>‏ 


فأولئك الذين يستحوون على السلطة قد اعتادوا على فكرة معينة للصالح 
سوف يحاربون للدفاع عنها بدلا من ان يعترفوا بأنها لى تعد صالحة للحاجات 
التى تواجههم . 

إنهم لايفعلون ذلك عن خلاعة او عن نفاق» ولكن لآن افكارم عن الخير 
والشر انما تنبع من بيئتهم »> ولأنهم برون ان الافكار الغريبة تبدد الاسس التي 
علمتهم تحربتهم ان يعتبروها لازمة . فبم يكونون متسامحين » بل وحتى 
كرماء » عندما لايكون هناك خوف من ان تعكر هذه الافكار الغريية تلك 
الأسس . ولكن عندما يبدو هم هذا الخوف يفضلون القضاء على تلك الافكار 
كوسملة للدفاع عن أنفسبم أسبل من مناقشتبا . فالإبادة التي يطلق عليها 
السلام كانت دامًاً أسلوب النظام الاجتتاعي المبدد . كا كانت سلطة الدولة 
هي دامًا السلاح الذي يستعمل في هذه الإبادة . 

وهذا هو السيب في أن سلطة الدولة في مجتمع لاتتحققق فبه المساواة كانت 
دائًا وسيلة لكبت أولئك الحرومين من الامتبازات التي تحمببا الدولة .وهذا 
هو السبب كذلك في أن أولئك الحرومين من تلك الامتئازات يسعون الى 
الاستحواذ على سلطة الدولة حتى يدوا تلك المزايا لأنفسهم . 

ولكن ما من دولة في التاريخ كان من الممنكن الاستحواذ علبا بمجرد 
الإرادة الشعبية التق تتبدى في شكل دستوري . 

فمؤسسات الدولة كانت دامًا قبل لتحقيق مصلحة أولئك الذين يملكون 
أدوات الإنتاج الأساسية في الجتمع . ولم تكن الأشكال السياسية الا قناعا 
تسعى الطبقة المالكة من ورائه الى أن تحمى من الاعتداء السلطة التي منحها 
لكك بح عتما رتح ل شكال السيصا نين سقو قم: لكر “جار ء 
تسعى الطبقة المالكة لأدوا تالانتاج الى أن تجمل تلك الأشكال السياسة 
موائّة لحاجاتها . 

ولا شك أن الطبقة المالكة كانت تقدم الأسس الق: تبون غناو لتيب جفل 
الأشكال السياسية موائة لها . فقد سعت الى أن تظبر كا فعل هتار في ألمانا 


اندها 


هذه المواءمة على أنها تتضمن صالح جنيع بأكمه . ولكن ما إن تتم هذه 
المواءمة بنحاح » ما حدث ف ايطالما وللانيها ف الوقت الحاضر > حتى يمدو 
واضحا أن العلاقات الطبقية العادية للمجتمع ما تزال موجودة ما هي 

وكانت الحجة التى انبنى علمها هذا الكتاب أن الغرض الأساسي من الدولة 
هر اجا كد نظام هفتا العلاقات الطدية و اقلت إذه حيما يوجد يجتمع 
منقسم الى طبقات اقتصادية » متميزة ا منبا عن الأخرى من ناحبة 
ملكها لوسائل الإنتاج » فان الدولة 23: تقف عائقا في سبيل أدة حركة تيدف الى 
إلغاء الطرقات . 

ففي الحضارة الر أسمالية » يجعل منطق الأساس الذي تقوم عليه » من هذه 
الأخيرة سلاحآ ضد الملكمة الشائعة لوسائل الإنتاج. وحمئا كانت هذه الحضارة 
غنية أو متوسعة > فإن قدرتها على منح التنازلات الجاهير تلطف الصراع بين 
المصالم » ذلك الصراع الذي بنيت علمه أساسا تلك الحضارة . ولكن عندما 
تواجه هذه الحضارة الأزمات » كما يحدث في عصرنا » تصبح المتناقضات قوية 
وحاسمة » وتتحرك الدولة باعتبارها سلطة عليا تستخدم للدفاع عن أسس 
الرأسمالة ضد أولئك الناس الذين يطالبون المزايا الى تتضمن تغمير النظا 
ال رأسمالى . ْ ١‏ 

وقد قلت كذلك إن أولئك الذين يستخدمون سلطة الدولة لا يفعاورن 
ذلك لجرد دوافع أنانية بل أنهم لا يقلون عن معارضيهم اعتقاداً بأنهم يسعون 
الى تحقيق الصالح العام . وتتناقض المبادىء المتصارعة كل مع الأخرى لأرف 
تفسير طبقات امجتمع للبيئة وللتجرية يؤدي الى تفسيرات » لما يتضمنه الصالح 
الاحتاعي > تصبح في وقت الانبمار الاقتصادي تفسيرات قاصرة على أفراد كل 
طبقة من تلك الطبقات . وعندما تظبر هذه النقطة في تاريخ أي جماعة من 
الماعات » لا يكون أمام أعضائها الا أرن يختاروا بين التسلم أو الحرب 
اا . والتاريخ يعطينا الدليل على أن كل طيقة سعت الى اعادة تحديد 
وضعما في الدولة بطر بقة أساسية كان بتعين علا أن تحقق نحقق هدفبا بثورة 


ُ 


نففر 


عشيفة . وقد قلت هنا إن الحقائق لا تعطبنا أي مبرر لكى ننتبى الى أرف 
كرا مون ادا عم قاريه العو 00000 

وقد أنكرت »> حقا » أن الاحتال الكبير لثورة عنشفة يعنى الحق فى أن 
مات ابقصار للك تارب الذي ,داق إل افاج عق لا طني دو كرت 
أن مثل هذا الاستنتاج يعتمد على تحقق نادر لظروف لا يحتمل الوصول الها 
في الأحوال العادية التي قد نتنب بها . 

كنا أنني سعيت على وجه الخصوص الى أن أوضح أن ارتباط مجتمع رأسمالي 
بشكل ديوقراطي للدولة لا يعطينا أملآ محتقا في أن الفكرة الديمقراطمة 
سوف تظل مدعة تابتة في عصر تختير فمه الأرمات صحة الافتراضات 
الرأسمالية . 

'وقلت إن هذا الارتباط بين الرأسمالية والديمقراطية كان يرجع إلى ظروف 
لأرمة خاصة . فلمل يكن مكنا الإطاحة بالدولة الإقطاعية » ما هو ملاحظ 
بوضوح في فرنسا وانجلترا » إلا بتحالف طبقة العال والطبقة الوسطى لإتقام 
هذا التحالف . وساعد عصر التوسم الرأسمالي الطويل على إمكان التوفيق بين 
مصالح الخلفين المتباعدة . أما الآن فقد حل عصر الانكاش الذي جعل 
المتناقضات بين الخليفين أمراً بزداد وضوحا . 

إلا انق سعمت كذلك الى أن أوضح أنه منذ أصبحت حقيقة الديموقراطية 
السماسية محدودة نتيجة اختفائا الكامل في الواقع من الممدان الاقتصادي ‏ 
وهو ما لبس مدان القوى الأساسية فحسب » بل وكذلك للطبقة الوسطى 
فيه مصلحة مسيطرة - فإن الأحداث تذيب تلك المحالفة التي لم تعد لها أية 
مهام تقوم بتنفيذها > وتحوها الى عداء . 

وخلاصة الآمر أن الشكل الديموقراطي للدولة في مجتمع اقتنائي أوجده 
التطور الرأسمالي » ليس الا جرد قناع يخفي سلطة تلك الأقلية المالكة » التي 
لم تعد تحد هذا الشكل الديموقراطي ملاماً للمصالح التي تسعى لمايتها . 

ومامن فلسفة سياسية » يمكن أن تعمل بذلك المفبوم عن سلطة الدولة 
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الذي يفسرها بأنها أداة لتحقيق الرفاهية الشاملة للمجتمم الذي تديره . فطاما 
أن الدولة تعبر عن مجتمع منقسم الى طبقات اقتصادية » فإنها تتكون داما خادمة 
تلك الطبقة التي لك أو تسبطر على ملكية أدوات الإنتاج . 

ومنطتق هذا الوضع يعني أنه ما من دولة تستطيع أن تضمن الرفاهية 
الشاملة مجتمع من المجتمعات مالم تكن أدوات الإنتاج ملوكة ملكية شائعة . 
فحرما يتحقق ذلك تستطيع سلطة الدولة أن تكرس دون تحيز مماية مصالح 
كل عضو من أعضاء الجتمم » ذلك أنه في هذا الوضع يصبح أعضاء المجتمع 
أعضاء في جماعة واحدة لا قييز بينبم » لا أعضاء بذلك المعنى الذي تفرضه 
على كل منهم علاقته الطبقبة » وبذلك تصبح مطالبه موضع اعثبار » واجابتها 
مضمونة محققة . ومثل هذا المجتمع يمكن أن يكون مجتمعاً متساويا حقاً بالمعنى 
الذي تصبح معه استجابة المطالب منظمة » لا على أساس القدرة على الاستحواذ 
التي ممناها جرد الملكية » بل على أساس ما يؤديه العمل من خدمات تقاس 
مو إاحةة ف يقرا الوا عنة + 

ان امجتمع المتساوي هو الذي يستطيع أن برسم حياته على أساس ضمان 
أقصى كسب ممكن من مصادره الانتاجية » أما في أي شكل آخر من أشكال 
الجتمع فان الطابم اللازم للدولة يقف عائقاً في سبيل اتام ذلك . 

كتب هسجل'' « لا تظبر الدولة الحقيقية والحتكومة الصحمحة الا حمما 
يوجد اختلاف بين الطبقات . وتككون الثروة والفقر عظممين» وعند ما يتلفت 
جمبور كمير من الذبن اعتادوا على اشباع مطالبهم » فيحدون انهم بعحزون عن 
ذلك الاشباع » : 

ومن الواضح أن مثل هذه الدولة » بسيب أصوطا » لا يمكن أرن تتعدى 
فوق هذا الاختلاف بين الطبقات . بل أن الأساس الذي تقوم عليه يدفعها الى 
العمل على حماية الأغشاء من الفقراء . 
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وقد كتب البروفيسور جيز'' « ان التاريخ برينا أن كل طبقة اجيّاعية 
عند ما تتسلط على السلطة السساسية تسرع الى استخدامها لتنمية مصالحمبا 
الخاصة , ولا شك أن هذه الطبقة تحدوها فى ذلك نة طممة تحعلها تطلق على 
مصالحبها مصالح المجتمع العامة » . 

وهذا الأمر يبدو واضحاً جلما في دولة ليست ذات شكل ديمقراطي» م 
أناهةا الس يمدق كذلاة عن الدرلة الدمفراطة هم قارنه هو أن هذه 
الدولة الآخيرة تسمح لأولئك الذين لابشاركون في ملكمة وسائل الانتاج أن 
يعلنوا مطاليهم بشككل أقوى ما لو كانوا في ظل دولة غير ديمقراطية . 

وهذا هو السيب في أن أي تحليل للدولة » بغض النظر عما بزعمه » انا 
يكشف عن جوهرها باعتبارها سلطة قسرية وضعت في خدمة المستحوذين على 
السلطة الاقتصادية . ش | 

فإذا ما كانت هذه السلطة » كا هو حادث الآن في وقتنا » مركزة فى 
واقم الأمر فى أيدي قلة ضسشلة » فان هدف الدولة سوف ينحاز الى 559 
ذلك أن طابع هذه السلطة بتحديهه العلاقات الطيقية في ا جتمع سحاد 
كذلك مطالب الناس القانونية فى المشاركة فى مار العملية الاقتصادية . 

وخلاصة الامر أنه ما من دولة تستطبع أن تتخطى ما تتضمنه أسسها 
الاقتصادية المفترضة التي تشكل كل بحرى نشاطها بشكل حاسم . وسوف 
تكون اخلاقمات سلوكبا الواقعى مرتبطة بما تؤكده هذه الاسس المفترضة . 
ولق فدت :أي :تقر فى طابع. اخلاقناف' الدرلة © آر) كانشكنا البنا * 
ما لم يقم التغير في أسس المحتمم الاقتصادية المفترضة . 

وقد قلت من قبل إن التغير هو أصعب وأدق العمليات في التارييخ 
الاجتاعي . فهو يتضمن أعمتى أحاسيس الناس » ويامس جذور عاداتهم 
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ومشاعر أمنبم » وفكرة الحق التي تعودوا عليها بمرور الزمن . 

وإحداثهذا التغير بطريق سامي» يتضمن في فثرات الازمة» التغلب بالعقل 
على العواطف . وما من تحربة في تاريخ الجنس البشري أندر منهذه التحربة . 
ويندر أن تكو نت ربتناهي أنيشمل التغير العامل الاساسي للعلاقات الاجتماعية . 
فتغير المؤسسات تغيراً ساسا يعتمد على قدرة الناس على الاتفاق فيا بينهم على 
ما برونه من أهداف . وتضامن الناس هو الاساس الذي يقوم عليه اتفاقهم . 

واتفاق الناس يحب ألا يكون اتفاقاً لفظياً » بل يحب أن يتحقق في كل 
يوم في حياة الرجال والنساء العاديين . والدلائل التي تحيط بنا من جاتب 
تشير إلىأن هذا الاتفاق قد أصبح مستحيلاً . 

لقد وصلنا إلى مرحاة من مراحل التاريخ الجاسمة التى توجب علينا أرن 
نعمد تحديد الاهداف الاساسية للساسة الاجتّاعة . وسئا أخذتث عادات 
الماضي التقليدية تبوي أمام أعيننا » بدا ذلك التحدي الحتمي للعلاقات 
الاجتاعية الت ترتكر علبها تلك العادات . 

وهناك فترتان متائلتان في التاريخ الحديث لاقت فمها البشرية تحدياً ماثلا: 

فقد حطمت حر كة الاصلاح مفهوم الكومنولث الواحد المسبحي فيالعصور 
الوسطى »> وحل المفهوم العاماني محل المفبوم اللاهوق امجتمع . وقد كان هذا 
التحول في واقم الأمر انمكاساً لنظام حديد للعلاقات الطبقية ولده عجز 
النظام الاقطاعي عن تحقيق امكانيات القوة الانتاجية الكامنة في المجتمع . 

.وقد دفعت حركة الاصلاح اللورجوازية دفعة الى الامام داخل النظام 
السياسي الذي أوجدته . ولكنها لم تستطع أن تحقق ما وعدت به إلا تحقيقا 
جزثياً غير كامل . وظل الحال كذلك حتى نمابة القرن الثامن عشر عندما 
استطاعت الحر كة الواسعة التي نطلق عليها باختصار اسم الثورة الفرنسية » أن 
دكن الطبقة الوسطى من اتام عملية تحررها. وفي هاتين الحالتين أعادث 
الماحات الاقتصاددية الجديدة تقييم كل القيم الاجوّاعة 5 

وف كل حالة من هاتين الحالتين كان تن هذا الجهد لاحداث التغير صراعاً 


قرس 


عنيفا بين القددم والجديد » وقد استازم الآمر ثلاثة قرون حتى استطاع النظام 
الذي نعيش في ظلء أن يتحرر من سيادة الفئات التي كانت مسيطرة في النظام 
القدم . 

ومرة أخرى نستطيع أن نرى أمام أعيننا بداية نظام جديد . 

ومرة أخرى » أصبحت العملية الاقتصادية لا تتوافق مع الأشكال السياسة 
اق توي .: 

ومرة أخرى » بدأنا ذلك الصراع بين الواقع الحي » وبين الفكرة التارخة 
التى تستدعي دائًاً اعادة بناء ميادىء الحكومة . 

وفي وضع كبذا » يصبح أول واجب على الفلسفة الساسة أن قدرس طسعة 
لي لسر 

يح قير البح الحا داري وا لور اوتا 
ولهذا كانت الفلسفات السياسة » فى أغلب الأحمان » : تسعى الى تبرير الدولة 
لا الى تفسيرها » وكانت جتهدف الى ان تحافظ على الماضي أكثر من ان تساعد 
على تحرر المستقبل . 

ولذلك لا بد لآي نظرية سسا سسة تعديد ةمق أن تيد آساب] بتوضيح عدم 
النوافق بين فكرة الدولة صاحمة السيادة وبين ما نسعى البه من نظام اقتصادي 
وعلمها أن تكشف أن الدولة أولاً وقبل كل شيء حامية العلاقات الطبقية التي 
تحردنا من المدنة الاكثر غنى > التى يمكن ان تحصل عليها . 

ابااليوةا كاتبة طري" أم غفل الإقام. ساسا نكل الؤمسنات الق 
اقسعءت بعظمة الماضي الغابر لها حتى حين يأفل نجمها من القوة ما يجعلها تؤخر 
عا رن سيا ف 1 

وهذه المؤسسات القديمة تصمح من فرط اعتيادن عليها كأنها سجون يحعلبا 
طول ارتباطنا بها على مر الأيام حميمة » بل وعزيزة علينا . 

ولذلك يبدو المستقبل لأغلبنا » وهو يعيش فى ظل هذه المؤسسات القدعة» 
غامضا شاقاً مليئا بالشكوك . ونتمامل من الثمن الذي ندفعه للهرب من قمودها» 


718 


التقدم الى الأمام » ما لم نقدم على ذلك الجهد بالذات . 
لاسي عيبي القداء سق تقيننه ال مشامرة الاثنياة كران محل 
بالخلق والإبداع ١‏ 


حك 


أراء مرأجعى هنأ الكتاب 58 


هذا الكتاب أجرأ دفاع عن الاشتراكية ظبر حتى الآن في اللغة 
الانجليزية . 
انه كتاب غير عادي. بل انه حدث ؛ وعلامة تميز انمبار النظام الرأسمالي. 


د جريدة ديلل هيرالد » 


#* »# ان لاسى يامع في الفصل الثانى الطويل > ويحلل الدولة 5 نشاهدها 
البوم . « نوستسمان اندنيشن » 

* * + ان لاسكى بثير الاهتام واللجدل . ففي كتاب الدولة كثير من 
سلطات الدولة ومبامها » مما يثير الخلاف » ويكشيف الفكر . والمائتا صفحة 
الأول سين الكتاي: ب تتضمق غرضا رائعاً للأفكار السنياسة الق قصل 
مهام الدولة . 1 

« صنداي تايمز » 
عد علا علا عاد حب أن يكون ما كتبه لاسي - في هذا الكتاب ‏ نواة 


لمناقشة كل المفكرين السماسسين الجادين . 
0 جارديان 1 


اسم 


٠ و‎ ١ 


عمقدمة 

1 المفهوم الفلسفي للدوله 

* - الدولة والحكومة في الواقع 
سو ل الدولة والمجتمع الدول 

4 - مستقبل جيلنا 


آزاء هراسي هذا الكتاب:..: 


و 





11 
0 
يفف 
الام 


كتب أخرى لكامل زهيري 





نحات عن كافكا مع آآلخرين 154 
بدلا من الخوف » لانورين بيفان 136 
جمملة مع آخرين ١114‏ 
مذاهب غعربسة م ١‏ 
فتوع فين 1 


ناض 


هارولد لاسكي » اكبر مفكري :هذا العصر ‏ نهاجم ما توارثناه من دراسات « قانؤنية » 
حول الدولة. وهو بزعرع جمبع معتقداتنا « الشكلية » ويقدم بديلاً ثورياً:»> زفر») موضوعي] 
خديداً لما قي الدولة . .انه يبرز ‏ في تحليله"العميق الدقيق #التخلدل#الاتججاعي والاقتضادي 
والطبقي للدولة» بدلاً من.تلك التحليلات القانوذة الشتكلية التي ودزسها ظلبة القانون فى المعاهد: 

ولاسكي دمكشفة) كخيير وسمأ سي وناقد» حقشقة الدوقر اطرة في الملاد الرأسمالية» وتلقي 
الضوء على ازهة اليسار المتمزق قبل صعود النازية » والديكتاتورية . 1 

وقد انتبه لاسكي الى اهمية دور القوات المسلحة:في الدولة الحذيثة . ا اف 1 

عا 13 بولا اؤالت. أهربة :هام :الملاضظة افقة يم نوكر ا 


راتت زاراقلت الع د وفعت ظ 
ا 


